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 ٣

   تمهيد

  المعلومات والمنهجية المستخدمة في تقييم المملكة الأردنية الهاشمية

  

 إلى) الأردن(استند تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبق في المملكة الأردنية الهاشمية   -١

 الصادرة عن ٢٠٠١ والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب لعام ٢٠٠٣التوصيات الأربعين لعام 

وقد استند التقييم . ٢٠٠٤١مجموعة العمل المالي، وأعد باستخدام منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 

لكة الأردنية الهاشمية والمعلومات التي حصل عليها فريق التقييم إلي القوانين واللوائح والمواد الأخرى التي قدمتها المم

وقد التقى فريق التقييم أثناء زيارته .  مباشرة وبعدها٢٠٠٨ يوليو ١٧-٦ في الفترة الأردنخلال زيارته الميدانية إلى 

تقرير ل )١(رقم  الملحق ويشتمل.  والقطاع الخاصالأردنالميدانية مسئولي وممثلي جميع الهيئات الحكومية المعنية في 

 .التقييم المشترك على قائمة بالهيئات التي قابلها فريق التقييم
  
خبراء و سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياأجرى التقييم فريق مؤلف من   -٢

عادل بن حمد القليش، / السيد: ل منوهم ك المالية،في مجال القانون، وإنفاذ القانون، والمسائل  من دول المجموعة

/ السيد حسام الدين مصطفى إمام، مسئول التقييم المشترك بسكرتارية المجموعة،/ السكرتير التنفيذي للمجموعة، والسيد

/ عبد الكريم جادي، قاض وعضو مجلس خلية الاستعلام المالي بالجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، والسيد

مفتش بوحدة التحقق  أرز المر،/ ، مدير عام التحقيقات والمرافعة بالادعاء العام بسلطنة عمان، والسيدخميس الخليلي

معاون رئيس قسم في هيئة مكافحة غسل الأموال  ريم غنام،/ ، والآنسةبهيئة التحقيق الخاصة في الجمهورية اللبنانية

لخبراء الإطار المؤسسي، والقوانين واللوائح والمبادئ وقد استعرض ا. بالجمهورية العربية السورية وتمويل الإرهاب

الإرشادية والمتطلبات الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنظيمات وغيرها من الأنظمة 

ما السارية لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ك

  .اختبروا أيضاًً مقدرة تلك النظم وتطبيقها وفعاليتها
  
 اعتباراً من تاريخ الزيارة الأردنيوفر هذا التقرير ملخصاً لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في   -٣

ربعين  بالتوصيات الأالأردنوهو يصف تلك التدابير ويحللها، ويحدد درجات التزام . الميدانية أو بعدها مباشرة

، ويقدم توصيات عن الإجراءات التي من شأنها )١راجع الجدول (والتوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل المالي 

  ). ٢راجع الجدول (تقوية جوانب معينة في النظام 

  

كمل يتقدم فريق التقييم بالشكر الجزيل لكافة السلطات الأردنية المعنية التي يسرت القيام بمهمة الفريق على أ  -٤

ورئيس اللجنة الوطنية الأردني أمية طوقان، محافظ البنك المركزي / وجه، ويخص الفريق بالشكر معالي الدكتور 

/  والشكر موصول للسيد .أعماله بنجاحمن استكمال الفريق تمكن ليمساعدة من قدمه على ما لمكافحة غسل الأموال 

 للفريق طوال م ومساندتهمية والفريق المعاون له على تعاونهعدنان اللحسة، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال الأردن

  .فترة الزيارة الميدانية وما بعدها
 

                                                 
   ٢٠٠٨تم تحديثها في فبراير كما  ١



 

 ٤

  الملخص التنفيذي

  

  معلومات أساسية   - ١
  

في المملكة الأردنية الموجودة تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن يوفر هذا التقرير ملخصاً  .١

ويصف التقرير تلك التدابير ويحللها، ويحدد درجات التزام . لميدانية أو بعدها مباشرة تاريخ الزيارة الغايةالهاشمية 

راجع الجدول (المملكة الأردنية الهاشمية بالتوصيات الأربعين والتوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل المالي 

  ). بتوصيات مجموعة العمل الماليالمرفق حول درجات الالتزام
   

النظم الاقتصادية المتقدمة والمستقرة في منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة في المجال يعتبر الأردن من  .٢

حول  من الوعي جيدةويتميز القطاع المصرفي في الأردن بتقدم ملحوظ على المستوى الكلي ووجود درجة . المصرفي

فض إلى حد ما، وإن وجدت أما فيما يتعلق بمعدل الجريمة، فهو منخ. متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

على ينفتح بصورة ملحوظة  اقتصاد المملكةن ، كما أتهريب التحف الأثرية من العراقالمواد المخدرة وتجارة أنشطة 

بالنسبة أما . غسل الأموالمجال  من مخاطر في  مادرجةهذه العوامل مجتمعة  وتكوّن. الأسواق العالمية للاستثمار

فقد برزت بعض المخاطر المرتبطة بالنشاط الإرهابي من قبيل تكوين جماعات إرهابية ، إرهابمكانية وجود تمويل لإ

 .تغذي الأنشطة الإرهابية في المنطقة، إضافة إلى تنفيذ بعض العمليات الإرهابية
  

الأردن هيكل تشريعي ورقابي يغطي مجمل القطاعات في وبصفة عامة، ومع بعض الاستثناءات، يوجد  .٣

ويعد نظام مكافحة غسل الأموال في الأردن من النظم حديثة النشأة في المنطقة، . افحة غسل الأموالالمعنية بمجال مك

وقد غطى هذا القانون نواحي أساسية من . م٢٠٠٧إذ تم إصدار قانون مكافحة غسل الأموال الأردني في شهر يوليو 

فقد تمويل الإرهاب، مكافحة أما فيما يتعلق ب. دنالإطار القانوني اللازم لوضع نظام جيد لمكافحة غسل الأموال في الأر

، إلا أنه أغفل قدرا كبيرا من هذا الفعل في قانون منع الإرهاب باعتباره في حكم الأعمال الإرهابيةالأردن جرم 

الالتزامات الضرورية لاستكمال نظام المكافحة، ومن بينها تضمين مكافحة تمويل الإرهاب ضمن اختصاصات وحدة 

  .غسل الأموال، وكذلك أغفل الالتزامات الواجب فرضها على المؤسسات المالية وغيرها في هذا الشأنمكافحة 
  

كذلك، فإن واحدة من أهم الملاحظات التي يمكن تسليط الضوء عليها في نظام مكافحة غسل الأموال الأردني،  .٤

 والأساس الكافي لهذا النظام، إذ لم تصدر هي عدم صدور كافة الأدوات القانونية اللازمة لاستكمال البنية التشريعية

حتى تاريخ الزيارة الميدانية وبعدها مباشرة الأنظمة التي تمثل التشريعات الثانوية المطلوبة للوفاء بمتطلبات أساسية 

وفي الجانب التنظيمي والرقابي، صدر . ٢واردة في التوصيات الأربعين والتسع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عدد من التعليمات الموجهة إلى القطاعات المالية المختلفة والتي تتناول جانبا معقولا من المتطلبات والمعايير الدولية، 

إلا أن الأردن يحتاج إلى زيادة الموارد البشرية والفنية لدى العديد من السلطات المختصة ذات الدور الأساسي في نظام 

ومن ناحية أخرى، يفتقر قطاع الأعمال والمهن . الموارد سلبا على فعالية هذا النظامالمكافحة حيث يؤثر افتقاد مثل هذه 

                                                 
التقرير الأخذ بوجهة نظر هذا خلال جلسة مناقشة واعتماد لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جتماع العام قرر الا ٢

كل من البنك المركزي اعتبار التعليمات الصادرة عن ديدة خلال الجلسة، وبذلك تم بناء على ما أفادت به من معلومات جالأردنية السلطات 

والتي استند إليها فريق المقيمين خلال ) دون التعليمات الصادرة عن هيئة التأمين(وهيئة الأوراق المالية ) للبنوك ولشركات الصرافة(الأردني 

الموجبات التي أشار التقرير إلى أنه ينبغي المطالبة بها من بعض مر الذي يؤدي إلى اعتبار ، الأ بمفهوم المنهجيةتشريعاً ثانوياًعملية التقييم 

  . التقييمخلال تشريع أساسي أو ثانوي ضمن التوصيتين الخامسة والعاشرة مستوفاةً بحسب الأصول الواردة في منهجية



 

 ٥

غير المالية المحددة الموجودة في الأردن إلى التنظيم الكافي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما 

 استغلاله للقيام بعمليات غير يفتقر إلى الوعي اللازم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة ولإمكانية

 .مشروعة من جهة أخرى
  

 النظم القانونية والتدابير المؤسسية ذات الصلة  - ٢
  

جرّم المشرع الأردني فعل غسل الأموال بشكل عام من خلال القانون الصادر لهذا الغرض والذي أصبح نافذاً  .٥

في ) وإن بصورة قاصرة(غسل الأموال  فعل م، وإن تجدر الإشارة إلى أنه سبق وجرم الأردن٢٠٠٧في شهر يوليو 

وقد جاء قانون مكافحة غسل الأموال مطابقاً لاتفاقيتي فيينا وباليرمو من حيث . ٢٠٠٢فقط في العامأنشطة التأمين 

ولكن لا . توصيف الركن المادي والركن المعنوي، ويمكن تطبيق جريمة غسل الأموال على مرتكب الجريمة الأصلية

 الأصلية لجريمة غسل الأموال عددا من فئات الجرائم المنصوص عليها في منهجية التقييم لعام تتضمن الجرائم

 مم، إما بسبب عدم تجريم بعضها أصلا أو بسبب عدم معاقبة بعضها بعقوبات جنائية، حيث تنحصر الجرائ٢٠٠٤

 التي نصت اتفاقيات دولية على اعتبار الأصلية في القانون الأردني بالجرائم المعاقب عليها بعقوبة جنائية أو الجرائم

وتنطبق جريمة غسل الأموال على أي ممتلكات مشتقة بصورة مباشرة أو غير . متحصلاتها محلاً لغسل الأموال

ولكن لإثبات عدم . مباشرة من ارتكاب جريمة أصلية تعتبر متحصلاتها محلاً لغسل الأموال وفق أحكام القانون

ويعاقب . ضح أن الجهات القضائية تعتبر من الضروري وجود الإدانة في الجرم الأصليمشروعية هذه الممتلكات، يت

على غسل الأموال بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا 

ومن ناحية . تعادلها في القيمة أموالالعينية للمتحصلات أو مصادرة العقوبة تزيد على مليون دينار، بالإضافة إلى 

ووفق أحكام القواعد العامة في قانون العقوبات الأردني، يمكن أن تكون الشخصيات الاعتبارية في الأردن  أخرى

من ناحية فعالية التجريم، فلا يمكن الحكم عليها . مسؤولة جزائياً عن جريمة غسل أموال، وتعاقب بالغرامة والمصادرة

حكام في قضايا غسل الأموال بسبب حداثة القانون، وإن كان من اللازم الإشارة إلى أنه لم يصدر نظرا لعدم إصدار أ

  .١٩٩٩أي حكم بخصوص غسل الأموال في أنشطة التأمين منذ تجريمه في العام 
  

ن  ضمحيث، فقد أوجد المشرع الأردني الإطار القانوني لهذا الفعل أما فيما يتعلق بتجريم فعل تمويل الإرهاب .٦

 ونص على اعتبار تمويل الإرهاب م٢٠٠٦جريمة تمويل الإرهاب في قانون منع الإرهاب الصادر في شهر نوفمبر 

ليشمل الفعل الذي حكم الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى ذلك لا يتسع نطاق التجريم الوارد في قانون منع الإرهاب ب

ويلاحظ أن مفهوم الأموال غير .  اتفاقية قمع تمويل الإرهاب يتناسب مع، بماتقوم به منظمة إرهابية أو شخص إرهابي

ويعاقب مرتكبو فعل تمويل الإرهاب بعقوبات غير رادعة . واضح فيما يتصل بفعل تمويل الإرهاب في القانون المذكور

ولا . ابوغير متناسبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية الذين يقومون بارتكاب فعل تمويل الإره

  . ومع عدم وجود إحصائياتيمكن قياس الفعالية لغياب الأدلة على ذلك
  

يوجد في الأردن نظام مقبول حول مصادرة المتحصلات الجرمية ويعمل به حتى قبل صدور قانون مكافحة  .٧

ولكن . وذلك وفق أحكام القواعد العامة في قانون العقوبات ونصوص خاصة متفرقة في قوانين أخرى غسل الأموال

تجدر الإشارة إلى أن نظام المصادرة في قانون مكافحة غسل الأموال يقتصر على المتحصلات من جرائم غسل 

نفاذ القوانين قصد تمكينهم من تعيين إصلاحيات واضحة للعاملين على الأموال دون تمويل الإرهاب كما لا تتوفر 

ولا يمكن قياس فعالية . مشتبه في أنها متحصلات جرائموتعقب الممتلكات الخاضعة أو التي قد تخضع للمصادرة أو ال



 

 ٦

نظام المصادرة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحداثة صدور قانون مكافحة غسل الأموال وعدم وجود 

 .حالات للمصادرة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب
  

م قانوني يحكم إجراءات تجميد نظاوفيما يتعلق بتجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب، فلا يوجد  .٨

آلية ، وإنما يقتصر العمل بناء على ١٢٦٧الأموال والممتلكات للأشخاص الواردة أسمائهم بموجب قرار مجلس الأمن 

التي تقوم تبدأ من تلقي اللوائح من طرف مفوض الأردن لدى الأمم المتحدة الذي يرسلها إلى وزارة الخارجية تنفيذية 

وزارة الخارجية والبنك و  وزارة العدل،ممثلين عنمن بقرار من مجلس الوزراء ى لجنة فنية شكلت بدورها بإرسالها إل

ودائرة المخابرات العامة والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام وذلك لمتابعة طلبات المركزي 

 توجد قوانين وإجراءات فعالة لتجميد الأموال أو كما لا .لجنة مجلس الأمن الدولي لمكافحة الإرهاب والرد عليها

وجد قوانين وإجراءات فعالة وكذلك لا ت .١٣٧٣الأصول الأخرى الإرهابية للأشخاص المحددين بموجب القرار 

   .لدراسة وتنفيذ الإجراءات التي اتخذت بموجب آليات التجميد في دول أخرى
  

ن، فقد تم إنشاؤها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، وتملك وفيما يتعلق بوحدة مكافحة غسل الأموال بالأرد .٩

الوحدة وفق أحكام القانون كافة الصلاحيات اللازمة لدراسة وتحليل الإخطارات التي ترد إليها وطلب المعلومات من 

لناحية القانونية الجهات الخاضعة لأحكام القانون وأي جهات أخرى قضائية وإشرافية وإدارية وأمنية، إلا أنها تفتقر من ا

إلى الأساس الذي يؤهلها للتعامل في مجال مكافحة تمويل الإرهاب نظرا لأن القانون الذي أنشأها وأعطاها صلاحياتها 

وهي وحدة حديثة في طور النمو واكتساب الخبرات الأساسية، حيث تحتاج إلى زيادة مواردها . قد أغفل هذا الجانب

ناحية أخرى هناك تداخل ملحوظ بين صلاحيات الوحدة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل ومن . المالية والبشرية والفنية

الأموال، التي يقوم رئيسها بتعيين رئيس الوحدة وموظفيها، كما يعود للجنة المذكورة الإشراف على قيام الوحدة بمهامها 

  . ت ذات العلاقةوتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال والتنسيق بين الجها
  

وتتولى النيابة العامة مسألة التعامل مع حالات مكافحة غسل الأموال التي تحيلها إليها الوحدة، إلا أن هناك  .١٠

 كما يجب .بإنفاذ قانون محددة تكون مسئولة عن ضمان إجراء التحقيقات في تمويل الإرها ةسلطضرورة لإيجاد 

  . تخصص الكافي للعاملين في قطاعي إنفاذ القانون والادعاءإيلاء عناية خاصة تجاه توفير التدريب الم
  

غير فقد وضع الأردن نظام إقرار ولكنه أما بالنسبة لنظام التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود في الأردن،  .١١

صريح نموذج التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود والحد الأعلى الذي يجب التمفعّل نظرا لعدم البدء باستخدام 

ومن ناحية أخرى، فإن هذا النظام لا يشمل متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، . دينار أردني) ١٥٠٠٠(عنه وهو مبلغ 

ومن المآخذ . كما أنه لا يغطي كافة عمليات نقل الأموال والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها دخولا وخروجا

ختصة صلاحية طلب والحصول على معلومات إضافية من الناقل بشأن النظام عدم إعطاء الجهات المالأخرى على هذا 

منشأ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والاستخدام المقصود منها في حال الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل 

اللجنة الوطنية  هأقرت الذي التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود وإن تجدر الإشارة إلى أن نموذج .الإرهاب

 بالإضافة إلى النص . يدخل بعد حيز النفاذم يتضمن السؤال عن الغرض، ولكن هذا النموذج للمكافحة غسل الأموال

 كفاية تبادل المعلومات بين الجمارك ووحدة مكافحة غسل عدمعلى عقوبة غير رادعة في حال الإقرار الكاذب، و

  .ماركالأموال؛ وعدم إنشاء قاعدة بيانات لدى الج
  

  

  



 

 ٧

  المؤسسات المالية–التدابير الوقائية   - ٣
  

يطبق الأردن في مجال التدابير الوقائية في القطاع المالي عددا من الإجراءات التي تستوفي قدرا معقولا من  .١٢

و يفتقر لوجود تشريع أساسي أ الالتزامات الواردة في توصيات مجموعة العمل المالي، إلا أن الإطار القانوني الأردني

وتأتي الالتزامات الحالية على المؤسسات المالية . ٢ثانوي لفرض الالتزام بمتطلبات أساسية في بعض هذه التوصيات

في نظام مكافحة غسل الأموال في الأردن من خلال قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز النفاذ في يوليو 

ى عدد من التعليمات الموجهة من الجهات الرقابية والإشرافية على تلك المؤسسات والتي يمكن م، بالإضافة إل٢٠٠٧

 من الوسائل الملزمة الأخرى حسب تعريفها في منهجية التقييم المشترك لعام – أي التعليمات –اعتبار معظمها 

  .م٢٠٠٤
  

تعليمات البنك (، إذ صدر بعضها حديثا من ناحية أخرى، فإن معظم هذه التعليمات حديثة التطبيق بدرجة كبيرة .١٣

، )تعليمات هيئة الأوراق المالية(، ودخل بعضها حيز النفاذ عقب الزيارة الميدانية مباشرة )المركزي لشركات الصرافة

وبعضها الآخر لم يمكن التحقق من تطبيقه على أرض الواقع بسبب إعطاء مهلة لبعض المؤسسات لتوفيق أوضاعها 

كما تم تعديل بعض هذه التعليمات قبل الزيارة ). تعليمات هيئة التأمين(ات التفتيش على التزامها به قبل إجراء عملي

وعموما، فقد أدت حداثة تطبيق نظام المكافحة في أكثر الحالات إلى ). تعليمات البنك المركزي للبنوك(الميدانية مباشرة 

لتزامات مكافحة غسل الأموال في الأردن لا تغطي عددا من ويلاحظ بصفة عامة أن ا. عدم القدرة على تقييم فعاليته

  .المؤسسات التي تقدم خدمات مالية فيه، كشركات التأجير التمويلي وخدمات البريد وصندوق توفير البريد الأردني
  

ويغطي قانون مكافحة غسل الأموال والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية بعض الالتزامات الأساسية فيما  .١٤

لم يفصل التزامات العناية ) أو أي تشريع ثانوي(تعلق بالتعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة، إلا أن القانون ي

كذلك، تغطي التعليمات عددا من التزمات العناية . ٢الواجبة الأساسية الواجب توفرها في تشريع أساسي أو ثانوي

فمثلا، تحتاج هذه .  إلا أنها تحتاج إلى بعض التطوير لتغطي التزامات غير مشمولة فيها في الوقت الحاضرالواجبة،

التعليمات إلى مطالبة المؤسسات المالية بالحصول على معلومات أكثر عن الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات 

 . العملاءالقانونية، بالإضافة إلى التعرف على الغرض من علاقات العمل مع 
  

بحاجة إلى في موضوع إجراءات العناية الواجبة المكثفة قطاع الصرافة التعليمات الموجهة إلى كذلك، فإن  .١٥

. بحيث تشمل فئات أوسع من العملاء ممثلي المخاطر وتذكر علاقات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطرتوسيع نطاقها 

عملاء المؤسسات المالية قبل (ية الواجبة بالنسبة للعملاء الحاليين تطبيق إجراءات العناومن جانب آخر، فإنه ينبغي 

على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، ومعالجة مسألة توقيت اتخاذ تدابير العناية ) تاريخ سريان المتطلبات الوطنية

ر لتحديد ما إذا كان كذلك، يجب على البنوك أن تستعمل نظاما لإدارة المخاط. الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية

  . العميل المستقبلي أو العميل الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصا سياسيا ممثلا للمخاطر
  

التعليمات الصادرة لتلك بعض في جزئياً هذه المسألة فقد تم تنظيم وفي مسألة الاحتفاظ بالسجلات،  .١٦

بكافة السجلات ع أساسي أو ثانوي، بالاحتفاظ المؤسسات المالية، بواسطة تشريكافة ولذلك، يجب مطالبة . المؤسسات

أو لمدة أطول بناء على طلب (الضرورية للعمليات المحلية والدولية، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إتمام العملية 

بسجلات عن  كذلك، يجب عليها الاحتفاظ ).السلطة المختصة في حالات معينة وبعد الحصول على التصريح المناسب

تعرف على الهوية وملفات الحسابات والمراسلات المتعلقة بالنشاط لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال بيانات ال



 

 ٨

إيجاد نصوص أو آليات تضمن إجراء متابعة فعالة لالتزام وهناك حاجة إلى . الحساب أو انتهاء علاقة العمل

صة السابعة، وتضمن قيام المدقق الخارجي للبنك المؤسسات المالية بالقواعد واللوائح المتعلّقة بتطبيق التوصية الخا

  .بالتأكد من قيام البنك بتطبيق هذه التعليمات ومدى كفاية سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بذلك
  

وفيما يتعلق بمتابعة العمليات وعلاقات العمل، فهناك التزامات معقولة على المؤسسات المالية، باستثناء  .١٧

ومن ناحية أخرى، ينبغي وضع . حص خلفية العمليات كبيرة الحجم وغير المعتادةشركات الصرافة، في شأن ف

إجراءات فعالة مطبقة تضمن إطلاع المؤسسات المالية على المخاوف المتعلقة بمواطن الضعف في نظم مكافحة غسل 

لعمليات التي لا مطالبة شركات الصرافة بفحص اوعلى وجه التحديد، يجب . الأموال وتمويل الإرهاب في دول أخرى

ات مجموعة العمل المالي بشكل يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر ومصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصي

مطالبة شركات الوساطة المالية بالتقيد بالتزامات شاملة فيما يتعلق بالتعامل مع العملاء من أو في كاف، كما يجب 

  .ل المالي أو لا تلتزم بها بدرجة كافيةالدول التي لا تلتزم بتوصيات مجموعة العم
  

وفيما يتعلق بواجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، تلتزم المؤسسات المذكورة في القانون بموجب الإبلاغ  .١٨

ومن ناحية أخرى، فإن أحد أهم الجوانب التي يجب استدراكها في النظام الحالي . عند الاشتباه في حالات غسل أموال

لحد الأدنى من الجرائم المنصوص عليها في التوصية لاق الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال نطهو عدم تغطية 

ولا تعد وحدة مكافحة غسل الأموال الأردنية هي الجهة الوحيدة المختصة بتلقي الإبلاغات عن العمليات . الأولى

في مجال الإبلاغ لا تغطي العمليات  التي المشبوهة، كما أن الالتزامات الواردة في القانون على المؤسسات المالية 

ومن الناحية العملية، فإن كفاءة التزام المؤسسات المالية بواجب الإبلاغ . يشتبه في اتصالها بجريمة تمويل الإرهاب

تلك بعض قلة عدد البلاغات المقدمة إلى الوحدة من في ضوء ليست على المستوى المطلوب أو الملائم، وذلك 

بغسل الأموال، وهو ما ينبغي معه المقدمة ، ولعدم ارتباط غالبية البلاغات دامها من البعض الآخر وانعالمؤسسات

  .الإبلاغ بواجب المؤسسات تلك التزام يدعم نحو على المختصة للجهات والإشرافي الرقابي الدور تعزيز
  

خلية في المؤسسات المالية، فإن وفيما يتعلق بالالتزامات المفروضة فيما يتعلق بالضوابط وأنظمة الرقابة الدا .١٩

وعلى أرض . المؤسسات المالية مطالبة بصورة كافية ووافية بوضع مثل تلك الأنظمة لأغراض مكافحة غسل الأموال

تفاوت في مع وجود  ، معظم البنوك أنظمة وسياسات داخلية لإجراءات مكافحة غسل الأمواللدى يوجد الواقع، تبين أنه

، شركات التأمينوبالنسبة ل.  السياسات بين البنوك الصغيرة الحجم والبنوك المتطورة الضخمةمستوى تطور وكفاءة تلك

 حيث ألزمت هيئة التأمين ،٢٠٠٧الصادرة عام  مدة عام لتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع التعليمات فقد تم منحها

وهناك . عليمات ضمن الشركة وموافاتها بهاالشركات التابعة لها بإعداد خطط وأنظمة داخلية تتعلق بآلية تطبيق تلك الت

لم يكن لدى هذا و. بعض شركات التأمين التي تمثل مؤسسات تابعة لبنوك وتطبق السياسات المطبقة ضمن تلك البنوك

ن تعليمات مكافحة نظرا لأ ،الأموال  أنظمة وسياسات داخلية تختص بإجراءات مكافحة غسلالماليةشركات الأوراق 

 توبالنسبة لشركات الأوراق المالية التي تم.  تكن قد صدرت بشكل رسمي حتى تاريخ زيارة الفريقغسل الأموال لم

  .مقابلتها فقد كانت مؤسسات تابعة لبنوك وبالتالي كانت تطبق معايير وسياسات تلك البنوك
  

 تطبقها وفي شأن تعامل المؤسسات المالية مع الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا .٢٠

بصورة كافية، تنظم التعليمات الخاصة بكل من البنوك وشركات التأمين هذه المسألة، بالإضافة إلى تعليمات أخرى 

وبالنسبة لباقي المؤسسات المالية لا يوجد ضمن . صادرة عن البنك المركزي في شأن تواجد فروع البنوك في الخارج

 .ق تلك القوانين والتعليمات على فروعها الخارجية ومؤسساتها التابعةقوانينها وتعليماتها ما يشير إلى وجوب تطبي



 

 ٩

  

ويتولى البنك المركزي مسألة ترخيص وتسجيل البنوك وفقا لاشتراطات محددة من خلال قانون البنوك  .٢١

ينص قانون مكافحة غسل وتعليمات صادرة عنه، وهو ما لا يسمح عمليا بوجود البنوك الصورية في الأردن، كما 

موال على ضرورة عدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك الأ

 .تنص تعليمات مكافحة غسل الأموال على أنه لا يجوز للبنك الدخول في علاقة مصرفية مع بنك وهمي كما .الوهمية

ل السلطة الرقابية في اضع لإشراف رقابي فعال من قبيجب أن يتأكد البنك أن البنك الخارجي خ أنه علىكذلك تنص و

  .يجب التحقق من توفر نظم كافية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنك الخارجيالبلد الأم، كما 
  

لم يورد قانون مكافحة غسل الأموال تفصيلاً لمسألة الرقابة وفيما يتعلق بالجانب الرقابي والإشرافي،  .٢٢

ينص القانون  ، وبصفة عامة،اف في مجال مكافحة غسل الأموال على المؤسسات المالية الخاضعة له ولكنوالإشر

 التقيد بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية المختصة بتطبيق هعلى أنه يتوجب على الجهات الخاضعة لأحكام

المالية في الأردن من أداء دورها الرقابي وهناك صلاحيات عامة تمكن السلطات الرقابية على المؤسسات . هأحكام

بصورة جيدة، إلا أنها، من الناحية العملية، تمارس نشاطها في ظل وجود نقص واضح في مواردها البشرية والمالية، 

بالإضافة إلى وجود عدد من المؤسسات المالية التي لا تخضع لجهة رقابية أو إشرافية مباشرة، كشركات التأجير 

  . التمويلي
  

وبالإضافة إلى ذلك، وحيث أن تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية  .٢٣

المختصة ما زال حديث العهد، فلم يتم حتى الآن إكمال جولة تفتيش كاملة على كافة المؤسسات المالية المخاطبة 

فاءات البشرية المؤهلة في العاملين بتلك الجهات وعلى الرغم من توفر الك. باالالتزمات النافذة في هذا الخصوص

الرقابية، فإن معظمها يعاني من نقص عدد المفتشين الميدانيين والمكتبيين مقارنة بأعداد المؤسسات المالية المختلفة، 

يق وهناك حاجة إلى زيادة أعداد العاملين في تلك الجهات وتدريبهم على عمليات التفتيش بما يشمل التحقق من تطب

وهي في حق المؤسسات المالية المخالفة للقانون والتعليمات عقوبات ويتضح وجود . التزامات مكافحة غسل الأموال

 أية عقوبات توقيع إلا أنه حتى تاريخ الزيارة الميدانية لم يتم ، باستثناء ما يتعلق بأنشطة التأمين،متناسبة ورادعة

  .لابخصوص المخالفين لتعليمات مكافحة غسل الأمو
  

وفيما يتعلق بأنشطة تحويل الأموال أو القيمة في الأردن، يسمح بممارسة هذا النشاط لكل من البنوك وشركات  .٢٤

وقد تم وضع تعليمات للبنوك . ويتم تسجيل وترخيص هذه المؤسسات لدى البنك المركزي الأردني. الصرافة فقط

وعلى الرغم مما سبق، . في إطار المعايير الدوليةوشركات الصرافة بحيث أنها غطت بعض الالتزامات الخاصة بها 

توضيح الجوانب فإن قطاع التحويلات خارج إطار البنوك يفتقر إلى التنظيم القانوني الكافي، ويجب في هذا الخصوص 

المختلفة التي يمكن لشركات الصرافة العمل فيها، بالإضافة إلى وضع تعليمات أكثر دقة وتفصيلاً في الواجبات التي 

يتوجب على تلك الشركات الالتزام بها كمؤسسات مالية مصدرة أو وسيطة أو مستفيدة في عمليات التحويل التي تمر 

  .من خلالها
  

  الأعمال والمهن غير المالية المحددة–التدابير الوقائية   - ٤
  

 خدمات الشركات كذلك، لا توجد فئة مقدمي. لا توجد في الأردن نواد للقمار ولا يرخص لها بالعمل فيه أصلا .٢٥

ولا ينطبق تعريف كتاب العدل الوارد في المنهجية على كتاب العدل في الأردن، نظرا لأنهم . والصناديق الاستئمانية

ومن ناحية أخرى، . موظفون حكومين لا يؤدون إلا بعض الوظائف المحددة، كتسجيل العقود واعتماد التراجم القانونية



 

 ١٠

ولهذا، فقد اقتصرت . عون لالتزامات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابفإن المحامين والمحاسبين لا يخض

فئات الأعمال والمهن غير المالية المحددة المخاطبة بالتزامات مكافحة غسل الأموال على الشركات التي تعمل في 

فئات في قانون مكافحة غسل وقد تم التعامل مع هذه ال. تجارة العقارات وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

  .الأموال على قدم المساواة كالمؤسسات المالية دون تمييز
  

التوصية الخامسة من تغطيه بجميع ما ولا يوجد إطار قانوني أو تنظيمي لاستكمال مطالبة هذه الجهات  .٢٦

صة بالإشراف كما لا يوجد إطار رقابي من الجهات المخت. ١١ و١٠ و٩ و٨ و٦موجبات وتغطية مضمون التوصيات 

وقد لوحظ أن هذه الفئات لا تلتزم بإجراءات العناية . على التزام الفئات الخاضعة للقانون بالالتزامات الواردة فيه

  .ولا يوجد إلزام على هذه الفئات بالإبلاغ عن الاشتباه في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب. الواجبة ذات الصلة بنشاطها
  

مختصة بالرقابة على التزام الأعمال والمهن ) أو سلطات(ية ووجود سلطة توفر الصلاحوهناك حاجة إلى  .٢٧

 وأن تمارس تلك السلطة دوراً إشرافياً واسعاً من خلال ،غير المالية الخاضعة للقانون بإجراءات مكافحة غسل الأموال

الجمعيات والنقابات يتعين وضع إرشادات من الوحدة أو  كذلك، .إصدار لوائح إشرافية ومعايير لأفضل الممارسات

بشأن آليات الإبلاغ وأنماط المعاملات المشبوهة التي ينبغي الإبلاغ عنها وأية إرشادات توجيهية من واقع خصوصية 

  .المهنة غير المالية لتشكل مصدراً توعوياً ومنهجاً استرشادياً لتفعيل جهود المكافحة
  

 مات غير الهادفة للربح الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية والمنظ  - ٥
 

، وتتولى دائرة مراقبة ١٩٩٧تتأسس الشركات في المملكة ويتم تسجيلها فيها بمقتضى قانون الشركات لعام  .٢٨

لا يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على و. الشركات بوزارة الصناعة والتجارة مسألة تسجيل وترخيص الشركات

الإفصاح بمقتضى تعليمات يصدرها ، ويجوز  تشريع نافذ غير ذلكموافقة مسبقة من أي جهة أخرى إلا إذا اقتضى

يجوز للدائرة أن ، كما الوزير، عن أي بيانات أو معلومات لدى الدائرة لا تتعلق بحسابات الشركة وبياناتها المالية

ات والسجلات ، كما يجوز لها أن تحتفظ بالبيانات والمعلومية أو مصغرة لأصول أي من الوثائقتحتفظ بصورة الكترون

ه لم تتوضح كيفية تأكد السلطات من أن ، ولكن تجدر الإشارة إلى أنوالمعاملات المتعلقة بأعمالها بوسائل الكترونية

 الشركاء والمساهمين هم المستفيدين الحقيقيين وكذلك كيفية قيامها بالتحقق من المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين، 

ولم يتبين بأن نشاط الصناديق . حصول على المعلومات المطلوبة في الوقت المناسبالبالإضافة إلى عدم إمكانية 

 .لأردنيمارس في االإستئمانية 
  

تطور عدد المنظمات غير الهادفة للربح بسرعة في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهي تخضع  .٢٩

 زيارات رقابية إجراءيعمل الأردن على . شرافوالإإصدار التراخيص والمراقبة من حيث وزارة التنمية الاجتماعية ل

 لا يوجدو. دون الرقابة على جمع التبرعاتبشكل عام دورية وفنية على الجمعيات الخيرية للتأكد من أوجه الإنفاق 

 في  من حيث الرقابة والاحتفاظ بالمعلوماتالإرهابوتمويل غسل الأموال يغطي المشاغل المثارة بشأن قانون 

 . العاملين في هذا المجالويفتقر الأردن إلى تدريب  .٣المفتشينيرية، بالإضافة إلى عدم كفاية عدد الجمعيات الخ
  

  

  

                                                 
، بعد فترة السبعة أسابيع بعد الزيارة الميدانية والذي تضمن بعض ١٦/٩/٢٠٠٨ بتاريخ ٢٠٠٨لسنة ) ٥١(أصدر الأردن قانون الجمعيات رقم   ٣

  .النصوص المتعلقة بالرقابة على أموال الجمعيات وأوجه إنفاقها



 

 ١١

 التعاون الوطني والدولي  - ٦
  

المنشأة بموجب " اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال"من خلال في الأردن التنسيق والتعاون الوطني يتم  .٣٠

واضحة ومحددة فيما يتعلق بالتعاون الداخلي وجود آلية عدم على هذه اللجنة قانون مكافحة غسل الأموال، ولكن يؤخذ 

التعاون بين الجهات المسئولة عن وتجدر الإشارة إلى  .وكذلك فيما يتعلق بتنفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل الأموال

لا يوجد ما يخص تمويل الإرهاب، أما فيما . تطبيق التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال يتم بشكل ثنائي في أغلبه

يفيد وجود سياسة واضحة أو أية آلية أخرى للتعاون والتنسيق ما بين الجهات المختصة في مجال مكافحة تمويل 

 .الإرهاب
 

، )فيينا(صادق الأردن على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية  .٣١

تم التوقيع على اتفاقية و.  مع الإشارة إلى عدم تنفيذها بالكاملتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهابكما صادق على ا

 . ، والإجراءات جارية لغايات المصادقة عليها٢٠٠٢عام ) باليرمو(الوطنية عبر الجريمة المنظمة 
  

الاتفاقيات المتضمنة المساعدات تقديم المساعدة القانونية بشكل عام يتعاون الأردن بشكل جيد حيث يحكم  .٣٢

أغفل ولكن المشرع الأردني قد .  بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموالالقانونية أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل

 المساعدة القانونية المتبادلةبالإضافة إلى عدم إمكانية تقديم النص على بعض صور المساعدة القانونية المتبادلة الهامة، 

وبالتالي فإن النقائص التشريعية المذكورة وغياب . حتى بالنسبة إلى التدابير الأقل تدخلاً التجريم ازدواجية يابعند غ

آلية مناسبة وسريعة في هذا النطاق يؤثر سلبا على فعالية تنفيذ طلبات المساعدة القانونية والقضائية في مجال جريمتي 

 . غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

 من المقدمة المتبادلة القانونية المساعدة لطلبات والفعالة السريعة للاستجابة مناسبة وإجراءات وانينولا توجد ق .٣٣

 الضبط إجراءات لتنسيق  كما لا توجد ترتيبات خاصة.مناظرة قيمة ذات بممتلكات الطلب يتعلق أجنبية عندما دول

 .الأخرى الدول مع والمصادرة
  

 دون يحول عملي أو قانوني عائق الأردن متعاوناً إلى حد كبير ويتجاوز أيالمجرمين، يعتبر  لتسليم بالنسبة .٣٤

ولا يمكن الحكم على فعالية هذه المسألة . للجريمة الأساسي الفعل الدولتان فيها تجرم التي الحالات في المساعدة تقديم

  .في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب إذ لا يوجد أي ملف يتعلق بتسليم المجرمين
  

وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى من التعاون الدولي، فقد انحصر هذا التعاون في نطاق وحدة مكافحة غسل  .٣٥

الأموال دون الجهات المختصة الأخرى، حيث يكون للوحدة طلب معلومات من جهات قضائية ورقابية وأمنية إذا ورد 

إجراءات التعاون القانوني والقضائي بين يمكن تبادل المعلومات وفق و.طلب بخصوصها من وحدة أجنبية نظيرة

  .الأجهزة الأمنية المختصة
  

 مسائل أخرى   - ٧
  

بشكل عام، لا يوجد في الأردن نظام متكامل يتيح الحصول على إحصائيات وافية في مجال مكافحة غسل  .٣٦

من وعليه فإنه . ةعن العمليات المشبوهدة بعدد الإخطارات وتنحصر الإحصائيات الموجالأموال وتمويل الإرهاب، و

بالإضافة إلى ذلك، .  قياس مستوى فعالية إجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في كافة القطاعاتالصعب

خرى المختصة العاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تفتقر الوحدة وجهات إنفاذ القانون والسلطات الأ



 

 ١٢

توفير تدريب ملائم للعاملين في  عدم لىبالإضافة إ. كافية لتقوم بمهامها بشكل فعاللموارد البشرية والمالية والفنية الل

  .السلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



 

 ١٣

  تقرير التقييم المشترك
  

  عام   -١

  
  معلومات عامة عن المملكة الأردنية الهاشمية   ١-١
  
 من الغربمن السعودية وجنوب سوريا والى  إلى الشمال الغربي في قلب منطقة الشرق الأوسط الأردنقع ي .١

العقبة  ةمن خلال مدين  ويتوفر للأردن منفذ إلى البحر الأحمر، وإسرائيلالمحتلةالأراضي لى الشرق من إالعراق و

  منهاابسةمساحة الي،  مربع كم٨٩,٢١٣ للأردن الإجماليةالمساحة وتبلغ  ،الواقعة على الطرف الشمالي لخليج العقبة

وتشمل .  مليون نسمة٥,٩٠٦,٧٦٠كم، ويبلغ عدد سكانه تقريباً  ٣٢٩المائية  مساحة المناطقو كم مربع ٨٨,٨٨٤

والعملة الأردنية هي الدينار الأردني الذي يعادل .  محافظة بما فيها محافظة عمان التي تضم العاصمة١٢المملكة 

  . أمريكياً دولارا١,٤ًتقريبا 

  

يتولى و .الاتجاهات  ملكي دستوري، ويراعى في تشكيل الحكومة تمثيلها لمختلفالأردن نظام الحكم في .٢

وتتكون السلطات في الأردن من ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية . القائد الأعلى للقوات المسلحةب منصالملك 

مة سلطاتها على الوجه تمارس الأالسلطات والأمة مصدر وينص الدستور الأردني على أن . والتنفيذية والقضائية

  .المبين في هذا الدستور

  

يتألف  و. ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب.تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك .٣

مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب، ويشترط في عضو مجلس 

ين سنة، ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع الأعيان أن يكون قد أتم أربع

 ١١٠يتألف مجلس النواب وفق قانون الانتخاب الحالي من  و.سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته

ثين سنة، ومدة مجلس أعضاء يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، ويشترط بعضو مجلس النواب أن يكون قد أتم ثلا

  .النواب هي أربع سنوات يمكن أن تمدد بإرادة ملكية لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين

  

يؤلف مجلس الوزراء من  و،تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور .٤

والمصلحة العامة، ويجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة رئيس الوزراء رئيساًً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة 

أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين، وتعيّن صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها 

  .مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك

  

 أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلافوفقا للدستور الأردني فإن  .٥

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم  كما ينص الدستور الأردني على أن .الأحكام وفق القانون باسم الملك

 والمحاكم في الأردن . ملكية وفق أحكام القوانينبإرادةيعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون ولغير القانون 

 مفتوحة للجميع ومصونة من ، كما أن المحاكمالمحاكم الخاصة والمحاكم الدينية و المحاكم النظاميةثلاثة أنواع هي

 المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة رأتجلسات المحاكم علنية إلا إذا وتكون التدخل في شؤونها 

  .على الآداب

  



 

 ١٤

ضائية في المملكة، ويجسد مع مجلسي الأمة والوزراء يمثل المجلس القضائي الأردني قمة هرم السلطة الق .٦

والمجلس القضائي هو صاحب الصلاحية القانونية في الإشراف الإداري على جميع القضاة . مبدأ الفصل بين السلطات

النظاميين في المملكة، وما يتعلق بذلك من تعيين، وانتداب، وإعارة، وترقية، ونقل، ومساءلة، وتأديب، وإحالة على 

كما يعنى المجلس بتطوير الجهاز القضائي، وتقديم الاقتراحات التشريعية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة . التقاعد

وإجراءات التقاضي لتسترشد بها الحكومة لدى إعدادها مشاريع القوانين والأنظمة المختلفة ويتمتع أعضاء السلك 

  .ي الكفاءات والخلق في السلك القضائيالقضائي بالمهنية العالية ولا يتم تعيين إلا ذو

  

شهد الاقتصاد الأردني نشاطاً متزايداً خلال السنوات الماضية وذلك على الرغم من التحديات العديدة التي  .٧

فقد حقق الاقتصاد خلال السنوات الخمس . واجهها وأهمها الارتفاع الحاد لأسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى

ومن أهم القطاعات الاقتصادية التي ساهمت في دفع عجلة النمو %. ٦,٤وسط بلغت نسبته الماضية نمواً بالمت

الاقتصادي قطاعات الصناعات التحويلية والنقل والاتصالات وخدمات المال والتأمين والعقارات والتجارة والمطاعم 

والتجارية والخدمية والسياحية، مناطق تجارة حرة عامة، تعمل في المجالات الصناعية  ٥ويوجد بالأردن . والفنادق

 تعتبر المناطق الحرة الأردنية واجهة .منطقة تجارة حرة خاصة، تعمل في مجالات متنوعة أيضا ٤١بالإضافة إلى 

، وتعتبر المؤسسات استثمارية ومركزا لتقديم الخدمات الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات وتهيئة البيئة الاستثمارية

  .  دون تمييزق الحرة خاضعة للإطار القانوني العامالعاملة في المناط

  

 ١٩٦١وقد ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنوات السابقة لتصل إلى  .٨

كما أسهم هذا النمو في خفض معدل البطالة إلى أدنى . ٢٠٠٧عام )  دولاراً أميركيا٢٧٥٠ًما يعادل تقريباً (ديناراً 

وقد تحقق النمو الاقتصادي في ظل مستويات . ٢٠٠٧عام % ١٣,١ السنوات الخمس الماضية ليصل إلى مستوى خلال

 الجهود ،، وقد ساعد على تحقيق ذلك%٤,٠أسعار مقبولة، حيث بلغ متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية 

وتبني سياسات اقتصادية كلية، وكذلك التي قامت بها الحكومة من خلال تنفيذ عمليات الإصلاح الهيكلي والتشريعي، 

، إلى جانب استمرار تدفق ٤الاستمرار في عمليات الإصلاح الهيكلي من خلال تنفيذ العديد من مشاريع التخاصية

 .الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظراً لما تتمتع به المملكة من بيئة استثمارية جاذبة واستقرار سياسي
  

تصادية والتجارية مع الدول العربية من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية علاقاته الاقالأردن عزز ي .٩

الكبرى وعدد من اتفاقيات التجارة الحرة على المستوى الثنائي مع الدول العربية، ودخل في اتفاقية للشراكة مع الاتحاد 

 جز بكفاءة انضمامه لمنظمة التجارة العالميةالأوروبي واتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أن

 )AFTA (منطقة التجارة الحرة في جنوب شرق آسيارابطة ذلك إلى جانب توقيعه اتفاقيات تجارة حرة مع دول و

كذلك خطا الأردن خطوات ناجحة في توقيع عدد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج ، وسنغافورة

حيث وقع الأردن على ما يزيد  ن الدول العربية والأجنبية بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات،الضريبي مع عدد م

إلى جانب التوقيع على اتفاقيات التعاون الاقتصادي ،  اتفاقية منع ازدواج ضريبي٢٩و  اتفاقية استثمار ثنائية٣٢عن 

 . ن العالموالتجاري مع الشركاء التجاريين في المناطق الجغرافية المختلفة م
  

                                                 
  . هذا التعبير مستخدم في المملكة الأردنية الهاشمية للإشارة إلى عملية الخصخصة ٤



 

 ١٥

وترسيخاً لمفاهيم الشفافية والحوكمة الجيدة فقد صدرت عدة تشريعات تعمق وترسخ هذه المفاهيم ومنها  .١٠

وتهدف ترتبط برئيس الوزراء  والذي بموجبه تم إنشاء هيئة مستقلة ٢٠٠٦لسنة ) ٦٢(قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 

الكشف عن  والجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منهوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع إلى 

 شكلت اعتداء على حقوق إذا والواسطة والمحسوبية والإداري بما في ذلك الفساد المالي أشكالهمواطن الفساد بجميع 

  .مكافحة اغتيال الشخصية وتوفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة والغير حفاظا على المال العام
  

 في وزارة العدل  والذي بموجبه أنشأت٢٠٠٦لسنة ) ٥٤(كذلك تم إقرار قانون إشهار الذمة المالية رقم  .١١

يعاونه عدد و يرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي ،ترتبط بوزير العدل)  الذمة الماليةإشهاردائرة (دائرة تسمى 

 إشهار الذمة  قانونأحكامالمالية الخاصة بمن تسري عليهم  الذمة إقرارات بتلقي  هذه الدائرةتختصو ،من الموظفين

  .خبارات متعلقة بهاإ ووإيضاحات بيانات وأي المالية
  

تم إقرار مبادئ وأدلة الحاكمية المؤسسية وإصدارها من قبل العديد من الجهات الرقابية، فقد تم كذلك، فقد  .١٢

بنوك وكذلك من قبل هيئة التأمين إلى شركات التأمين، كما إصدار دليل التحكم المؤسسي من قبل البنك المركزي إلى ال

  . تم صياغة مشروع للتحكم المؤسسي للشركات المدرجة في البورصة والذي سيصدر عن هيئة الأوراق المالية
  

، وقد ١٦/٤/٢٠٠٨ ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٠٨لسنة ) ١١(كما صدر قانون المظالم رقم  .١٣

   :التاليةيتولى المهام والصلاحيات ديوان للمظالم تأسس بموجب القانون 

 أي الامتناع عن أفعال أو الممارسات أو الإجراءات أوالنظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات   .أ 

 كان مجال الطعن إذا العامة الإدارة شكوى ضد أي موظفيها ولا تقبل أو العامة الإدارةمنها الصادرة عن 

 تم أو جهة قضائية أي أمام كان موضوعها منظورا إذا أو قضائية أو إدارية جهة أي مأمابها قائما قانونا 

  .  صدور حكم قضائي فيها

 لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإدارية الإجراءاتالتوصية بتبسيط   .ب 

  .بهذا الخصوص من شكاوى إليه العامة بفاعلية ويسر وذلك من خلال ما يقدم الإدارة

  

  الوضع العام لغسل الأموال وتمويل الإرهاب  ٢-١
 

صدور قانون مكافحة غسل  لحداثة نظراًو، غسل الأموال في الأردنعمليات حجم لفعلية توجد تقديرات لا  .١٤

ة على مستوى سلطات إنفاذ القانون أو ي فلا توجد مؤشرات حقيقمكافحة فيهالنظام تطبيق كذلك حداثة الأموال و

وعلى نحو عام، تعد معدلات . غسل الأموالأنشطة  اتساع نطاق بشأنطات الرقابية أو السلطات المختصة الأخرى السل

تقريبا بالألف  ٧,٥ إلى ٢٠٠٧وصل في عام  (الجريمة في الأردن منخفضة بشكل واضح مقارنة بنظيرتها العالمية

التي  تجارة العقاقير المخدرة والمؤثرات العقليةأنشطة ن بصورة أساسية ميتأثر ، إلا أن الأردن )٥لكافة الجرائم العامة

فعلى الرغم من أنه لا يتم إنتاج أو زراعة العقاقير المخدرة في الأردن، إلا أنه يتم نقل . على المستوى الإقليميتتم 

ون الأردنية ضبط سلطات إنفاذ القانوت، الدول المجاورةكميات كبيرة من المخدرات المصنعة عبر الأردن ومنها إلى 

ه ملتقى طرق لعمليات تجعلكان من الأسباب التي وعموما، فإن موقع الأردن الجغرافي . كميات كبيرة من تلك المواد

                                                 
. ة الأمم المتحدة على موقع منظم٢٠٠٨إحصائيات منشورة في شهر أغسطس :  المصدر٥
-%20Jordan/Papers%20EGM/2008.Sep12-8_NewYork/egm/meetings/demographic/unsd/org.un.unstats://http

pdf.Crimes%20 .  



 

 ١٦

 UNDCPولهذا فقد اتخذه برنامج مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة . تهريب المخدرات في الشرق الأوسط

 موقعه على أحد الطرق الرئيسية للتهريب في المنطقة ولدوره التقليدي مركزاً استراتيجياً له في الشرق الأوسط بسبب

  .٦كوسيط بين المجموعات السياسية في الشرق الأوسط

  

عمليات تهريب التحف الأثرية من العراق إلى الأردن منذ الحظر الذي يواجه الأردن تحديا يتمثل في و .١٥

عبر حدود من عدة جنسيات ل العناصر الإرهابية تسلشيوع ، بالإضافة إلى ١٩٩٠٧فرض على العراق منذ عام 

في العام ) مذكرة تفاهم( من الأردن بخطورة هذه الجرائم، فقد وقعت وزارتا داخلية البلدين اتفاقية أمنية وإيماناً. البلدين

عاون وتبادل  الحدود لقاءات دورية بينهما لتنسيق التمسئولوينظم تنص الاتفاقية على أن و.  للعمل على الحد منها٢٠٠٥

ممثلي الجهات   إضافة إلى تشكيل لجنة متابعة ثنائية من،منع أو الحد من أعمال التسلل والتهريب المعلومات بما يؤمن

في مجال مكافحة الجرائم المنظمة فيلتزم أما . الحاجة وكلما اقتضتالسنة الأمنية في وزارتي داخلية البلدين مرتين في 

المتورطين  لمتعلقة ببنية الجماعات المنظمة ونشاطاتها والوسائل التي تستخدمها والأشخاصا البلدان بتبادل المعلومات

سرقة الآثار والتحف الفنية وتهريبها  كما تغطي. والمحتمل تورطهم في ارتكاب جرائم منظمة وأماكن وجودهم فيها

 .امة والمشعة والتجار غير المشروع بهاوالذخائر والمتفجرات والمواد الس والاتجار غير المشروع بها وتهريب الأسلحة
تبادل المعلومات حول جرائم الاحتيال والجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، إضافة إلى جرائم المخدرات  وتشمل

وإخفائها وأماكن انطلاقها ووجهتها والأشخاص  والمؤثرات العقلية والوسائل المستخدمة في تهريبها وطرق نقلها

 .٨االمتورطين به
  

كذلك فإن انفتاح الأردن على الأسواق العالمية للاستثمار وزيادة نصيبه من رؤوس الأموال الأجنبية عاما  .١٦

) ٢٠٠٥٩خلال عام )  مليون دولاراً أميركيا٦٣٠٠ًما يعادل تقريباً ( مليون دينار أردني ٤٥٠٠أكثر من (بعد آخر 

ر في ظل حداثة تطبيق نظم مكافحة غسل الأموال في نظرا لنجاح سياساته المحفزة للاستثمار يمثل درجة من المخاط

عمليات المضاربة بالعملات في ر اتكر كما أن ). وما سبقه من تعليمات٢٠٠٧صدور القانون في يوليو (الأردن 

في الفترة الأخيرة، مما المختصة  حالات الاحتيال المرتبطة بها قد شكل قلقا لدى السلطات وتعددالبورصات الأجنبية 

 خلال شهر أغسطس ٢٠٠٨ لعام) ٤٩(رقم تنظيم التعامل بالبورصات العالمية ها إلى الإسراع في إصدار قانون حدا ب

 .) بشهر تقريباًبعد الزيارة الميدانية (من هذا العام
 

المركزية التي يتميز بهما الأردن في الجيوستراتيجية ونظرا للمكان والمكانة أما بالنسبة للإرهاب وتمويله،  .١٧

المرتبطة بالنشاط فقد أسهم هذا في بروز بعض المخاطر ودوره في عملية السلام في المنطقة، الشرق الأوسط إقليم 

، سواء من الناحية من قبيل تكوين جماعات إرهابية وشبكات وخلايا تغذي الأنشطة الإرهابية في المنطقةالإرهابي، 

قد كان الأردن ومواطنوه من مدنيين ورسميين و. لعراق وخاصة في مرحلة ما بعد الحرب على االفكرية أو التنظيمية،

الإرهابية بسبب مواقفه المبدئية وجهوده  مصالحه ومؤسساته منذ عقود طويلة هدفا للإرهاب والعمليات إلى بالإضافة

في مكافحة ومحاربة جميع أشكال الإرهاب، حيث أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما قضائية على إحدى خلايا تنظيم 

                                                 
  .html.jordan_profile_country/en/egypt/org.unodc.www://http على شبكة الإنترنت موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ٦
ة في الولايات المتحدة على شبكة الإنترنت نيرد على موقع سفارة المملكة الأةمنشورإخبارية رير اتق ٧

)htm.071099007/org.jordanembassyus.www://http( )htm.30510200400/org.jordanembassyus.www://http(  
  ).id?php.details_events/ar/jo.gov.mfa.www://http=12568(ة الهاشمية ردنيتقرير منشور على موقع وزارة خارجية المملكة الأ ٨
  . htm.esthmar/a_home_dos/jo.gov.dos.www://http شبكة الإنترنت ة الهاشمية علىردنيموقع دائرة الإحصاءات العامة بالمملكة الأ ٩



 

 ١٧

دول التي عانت من الولما كان الأردن من أكثر . وذلك للتخطيط بالقيام بأعمال إرهابية ضد الأردن ،قاعدة الإرهابيال

له وإيجاد آلية دولية تكفل مواجهته والقضاء  ويلات الإرهاب وتبعاته، فقد أكد مرارا على ضرورة قيام مواجهة دولية

 .١٠عليه من حيث التمويل والتدريب والممارسة
  

 إلى ٢٠٠٢١١في العام إلى مجلس الأمن الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة رفعه قد أشار تقرير و .١٨

كما . وجود بعض التنظيمات والخلايا الإرهابية في الأردن والتي قامت أو حاولت القيام بعمليات إرهابية داخل الأردن

في بلاد ( وقعت تفجيرات تبناها تنظيم القاعدة  عندما٢٠٠٥تعرض الأردن لعمليات إرهابية كان آخرها في عام 

وتعمل الحكومة الأردنية على القضاء على .  شخصا وجرح العشرات٦٠في بعض الفنادق مما أدى إلى مقتل ) الرافدين

ومحاربة أي عمل إرهابي أو أي مصدر للمساعدة أو الدعم، وقد تم في هذا الصدد تعديل قانون العقوبات الأردني 

 .كذلك صادقت الأردن على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. ٢٠٠٦نون منع الإرهاب في عام وإصدار قا
  

  نظرة عامة على القطاع المالي والأعمال والمهن غير المالية المحددة   ٣-١
  

لشرق في حين أن المملكة تعدّ بلداً متوسط الموارد، قياساً إلى دول منطقة ا :الأردنهيكل القطاع المالي في  .١٩

المرتبة الرابعة تقريباً على صعيد مؤشر التطور المالي في (الأوسط وشمال أفريقيا، فإن قطاعها المالي متطوّر 

 وشركات التأمين وشركات الصرافة شركات الخدمات المالية يتضمن البنوك المرخصة وأنّهويمتاز بالتنوّع إذ ) المنطقة

لدفع والائتمان، هذا فضلاً عن نمو نشاط التأجير التمويلي وغيره من وشركات تحويل الأموال وشركات إصدار أدوات ا

وقد عززت المملكة نمو هذا القطاع المالي من خلال مواكبته بعملية تطوير على الصعد التشريعية . الأنشطة المالية

بأسعار الأساس (الي والتنظيمية والرقابية، خاصةً وأن مساهمة قطاع خدمات المال والتأمين في الناتج المحلي الإجم

% ١٥تفوق ( فضلاً عن تسجيله أعلى نسب نمو ضمن القطاعات الاقتصادية ٢٠٠٦عام  %) ٢٢،٨(قد بلغ ) الثابتة

  ). ٢٠٠٣سنوياً منذ 

  
  البنوك قطاع: أولاً

بحيث لعبت البنوك المرخصة دوراً ) والاقتصاد بشكل عام(يمثل قطاع البنوك أهم وأكبر مكونات القطاع المالي  .٢٠

ساسياً في دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال حشد المدخرات الوطنية واستخدامها في تمويل القطاعات أ

 تطوراً غير مسبوق ٢٠٠٤وتحديدا الفترة منذ بداية عام ) ٦/٢٠٠٧-٢٠٠٢(وقد شهدت الأعوام . الاقتصادية المنتجة

 معدلات النمو الحقيقية القوية التي سجلها الاقتصاد  هذا التطور بفعلجاءفي أعمال البنوك من حيث الكم والنوع، وقد 

بلغت في المتوسط ) ٦/٢٠٠٧–٢٠٠٢(الأردني خلال هذه الفترة، فقد سجل رقم أعمال البنوك معدلات نمو قوية للفترة 

  ) مليار دولار١,٤ما يعادل تقريباً  (رمليار دينا) ٢٥,٤( إلى ٢٠٠٧ليصل في نهاية النصف الأول من عام %) ١٢,٣(

 . من الناتج المحلي الإجمالي%) ٢٤١,٧(مشكلا ما نسبته 

 

، )منها بنكان إسلاميان( بنكاً أردنياً )١٥(بنكاً تتوزع بواقع ) ٢٣ (الأردنويبلغ عدد البنوك المرخصة في  .٢١

) ٨٣(وفرعاً ) ٥٥٨(حيث يبلغ عدد الفروع المحلية لهذه البنوك حوالي ) منها خمسة بنوك عربية(وثمانية بنوك أجنبية 
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 ١٨

 نحو ٢٠٠٧في منتصف عام ) عدد السكان إلى العدد الإجمالي لفروع البنوك( المصرفية الكثافة وقد بلغ مؤشر .مكتباً

 كما زادت ٢٠٠٦-١٩٩٦تضاعفت موجودات هذه البنوك حوالي ثلاث مرات خلال الفترة .  نسمة لكل فرع١٠٣٠٠

 بالرغم من التجزئة الظاهرية لحصص السوق داخل قطاع ولكن. تقريباً%) ٢٤٤(الودائع خلال الفترة نفسها بنسبة 

من قيمة كل من الموجودات % ٤٠ما يزيد على (البنوك، إلا أن هناك مصرفين يتمتعان بوضعية مسيطرة على 

  ).٢٠٠٦والودائع لعام 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  استعمال التكنولوجيات الحديثة في العمل المصرفي
  

بتقديمها  البنوك قامت التي الجديدة المصرفية الخدمات إلى ٢٠٠٦وك عن عام أشار التقرير السنوي لجمعية لبن .٢٢

ومن هذه . إلى العملاء، والتي تستند في آلية تشغيلها بشكل خاص على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة

قات المدفوعة مسبقاً وبطاقات والبطا) Smart chip(الخدمات الجديدة خدمات بطاقات الائتمان ونظام الرقاقة الذكية 

وقد أدت هذه الظاهرة إلى تنام مستمر لدرجة أصبحت معها بنوك ... تحويل الأموال إلكترونياً والتسوق على الإنترنت

 من حيث حداثة وتنوع الخدمات ودرجة استخدامها للتكنولوجيات المتطورة على المستوى الإقليميالمملكة رائدة 

في عدد أجهزة % ٩،٤من المؤشرات الحيوية في هذا المجال مثلاً زيادة بنسبة و. ماتيةوارتباطها بشبكة المعلو

  . نسمة٧٧٣٥ ليبلغ معدّلها جهازاً لكل ٢٠٠٦الصراف الآلي لدى البنوك خلال عام 

  

المبالغ  (تبين الإحصائية التالية تفصيلياً مدى التقدم الحاصل في المملكة على صعيد استعمال هذه الخدمات .٢٣

  .)ينار الأردنيبالد
 

الصراف 

  الآلي

  ٢٠٠٧عام   ٢٠٠٦عام   ٢٠٠٥عام   ٢٠٠٤عام   ٢٠٠٣عام   ٢٠٠٢عام 

عدد 

العملاء 

  المشتركين

٢,٦٥٨,٩٩٨  ١,٤٣٩,٨٥١  ^ ٢,٣٨٩,٦٩١  ^ ٤٧٩,٠٠٠  ^ ٤٢٣,٠٠٠  ^ ٣٣٤,٠٠٠  

عدد 

الحركات 

  المنفذة

٢٩,٦٦٨,٣٣٢  ١٧,٦٣٠,٤٣٦  ~ ١,٥٧٩,١٣٧  ~ ٢١٩,٠٠٠  ~ ٢٠٠,٠٠٠  ~ ١٧٤,٠٠٠  

شكل  (3-6)  تطور رقم أعمال البنوك(اجمالي 
الموجودات)،  بالمليار دينار
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المصدر:  البنك المـرآزي الأردنـي  

 بمليارات الدنانير



 

 ١٩

الغ مب

  الحركات

٤,٧٩٤,٤٨٩,٩١٤  ١,٩٥١,٠٧٦,١٠٧  *٦٢٦,٢٣٨,٢٧٢  *٢٠,٧٨٢,٠٠٠  *١٧,٩٦٣,٠٠٠  *١٤,٦٧٢,٠٠٠  

البنك 

  الناطق

  ٢٠٠٧عام  ٢٠٠٦عام   ٢٠٠٥عام   ٢٠٠٤عام   ٢٠٠٣عام   ٢٠٠٢عام 

عدد 

العملاء 

  المشتركين

A1  A1  A1  A1  ٥١٠,٦٧٦  ٨٣٥,٩٠٧  

عدد 

الحركات 

  المنفذة

B1  B1 B1  B1  ١١٥,٢٤١  ٣٦٠,٣٩٣  

مبالغ 

  الحركات

C1  C1  C1  C1  ٤٠,٦٠٥,٢١٢  ٢,٥٠٩,٣٣٢  

البنك 

  المحمـول

  ٢٠٠٧عام   ٢٠٠٦عام   ٢٠٠٥عام   ٢٠٠٤عام   ٢٠٠٣عام   ٢٠٠٢عام 

عدد 

العملاء 

  المشتركين

A2  A2  A2 A2  ٦٦٩,٧٦٨  ٨٨١,٩٢٣  

عدد 

الحركات 

  المنفذة

B2  B2  B2  B2  ٣,٤٥٦,٧٠٢  ٩٢٤,٩٦٣  

مبالغ 

  الحركات

C2  C2  C2  C2  ١٧,٥٦٢,٤٦٧  ٨٥,٢٠٦  

  ٢٠٠٧عام   ٢٠٠٦عام   ٢٠٠٥عام   ٢٠٠٤عام   ٢٠٠٣عام   ٢٠٠٢عام   الإنترنت

عدد 

العملاء 

  المشتركين

٥١٤,٧٠٦  ٧٥٢,١٢٥  ٤٣٤,٣٩٥  ٤٠٤,٠٠٠  ٣٧٢,٠٠٠  ٢٩٩,٠٠٠  

عدد 

الحركات 

  المنفذة

١,٠٨٥,٤٣٧  ٧٨١,١٢٩  ٢٠٣,١٤٨  ١٧٨,٠٠٠  ٩٩,٠٠٠  ٥٦,٠٠٠  

مبالغ 

  الحركات

٩٢,٥٦٧,٣٦٤  ٩٥,٦١٦,٧٩٧  ١٤٢,٥٣٧,١٧٩  ٥٤,٤٨٨,٠٠٠  ١٣,٤٧٤,٠٠٠  ٨,١١٥,٠٠٠  

إلكتروني 

  خاص

  ٢٠٠٧عام   ٢٠٠٦عام   ٢٠٠٥عام   ٢٠٠٤عام   ٢٠٠٣عام   ٢٠٠٢عام 

عدد 

العملاء 

  المشتركين

٧٥  ١٦٢  ٢,٠٠٠  ٢,٠٠٠  ٢,٠٠٠  -  

عدد 

الحركات 

  المنفذة

٥,٢٥٦  ٢,٨٠٨  ٥,٠٠٠  ٥,٠٠٠  ٥,٠٠٠  -  

مبالغ 

  الحركات

٤٢,٦٨٧,٣٣٦  ٥٠,٣٠٣,٢١٤  ٣٧,٧٤٨,٠٠٠  ٤٠,٢٤٥,٠٠٠  ٥٢,٠٧٩,٠٠٠  -  

  ٢٠٠٧عام   ٢٠٠٦عام   ٢٠٠٥عام   ٢٠٠٤عام   ٢٠٠٣عام   ٢٠٠٢عام   البطاقـات

عدد 

العملاء 

  المشتركين

  

١٩١,٣١٣  ٤٨٦,٤٢٠  ١,٤٩٥,٩١٧  ١,١٩٩,٠٠٠  ١,٠٦٧,٠٠٠  ٨٧٤,٠٠٠  



 

 ٢٠

عدد 

الحركات 

  المنفذة

٢,١٣٢,٤٠٥  ٤,٨٣٠,٥١٠  ١٤,٤٧٨,٨٣١  ٢٠,٦٥٢,٠٠٠  ١٦,٩١٢,٠٠٠  ١٣,٢٩٠,٠٠٠  

بالغ م

  الحركات

٢٤٩,٧٣٧,١٦١  ٥٥٤,٤٩٠,١٨٢  ١,٦٤٧,٤٠٠,١٩٧  ١,٩٨٣,٥٩٦,٠٠٠  ١,٦٠٢,١٦٧,٠٠٠  ١,١٤٠,٨٩٦,٠٠٠  

  ٢٠٠٧عام   ٢٠٠٦عام   ٢٠٠٥عام   ٢٠٠٤عام   ٢٠٠٣عام   ٢٠٠٢عام   أخرى

عدد 

العملاء 

  المشتركين

A3  A3  A3  A3  ٢٥,٤٠٦  ٧٧٨,٧٧٧  

عدد 

الحركات 

  المنفذة

B3  B3  B3  B3  ٢٩,٧٢٣  ٨٣٢,٦٤٤  

غ مبال

  الحركات

C3  C3  C3  C3  ٣١٢,٩٢٢,٦٠١  ٦٨٠,١٢٥,٢٣٣  

    .A3 وA2 وA1تتضمن أرقام ^ 

   .B3 وB2 وB1 تتضمن أرقام ~

  .C3 وC2 وC1تتضمن أرقام * 

 
ويطرح تفاوت بعض الأرقام الواردة أعلاه علامات استفهام حول جدوى تحليل التقلّبات السنوية لكل فئة من  .٢٤

 المجاميع الواردة في ما يلي تعطي صورة واضحة حول تحول القطاع المالي بخطى الخدمات، إلا أن قراءة عامة لنمو

 .ثابتة نحو استخدام التكنولوجيات الحديثة

  
مجاميع 

  الخدمات

  ٢٠٠٧عام   ٢٠٠٦عام   ٢٠٠٥عام   ٢٠٠٤عام   ٢٠٠٣عام   ٢٠٠٢عام 

عدد 

العملاء 

  المشتركين

٤,٥٧٠,٨٦٧  ٥,١٧٥,٠٠٣  ٤,٣٢٠,١٦٥  ٢,٠٨٤,٠٠٠  ١,٨٦٤,٠٠٠  ١,٥٠٩,٠٠٠  

عدد 

الحركات 

  المنفذة

٣٦,٤٦٠,٨٤٠  ٢٥,٣٦٥,٣٣١  ١٦,٢٦٣,٩٢٤  ٢١,٠٥٤,٠٠٠  ١٧,٢١٦,٠٠٠  ١٣,٥٢٥,٠٠٠  

مبالغ 

  الحركات

٥,٥٠٧,٨٨٤,٧٢٠  ٣,٣٢٦,٥٩٠,١٩٣  ٢,٤٦٦,٤٧٨,٨٦٢  ٢,٠٩٦,٦١٤,٠٠٠  ١,٦٧٣,٨٤٩,٠٠٠  ١,٢١٥,٧٦٢,٠٠٠  

  

حداثة إدارات "ى الحماية وسرية المعلومات وإلا أن هذا التطور ترافقه مخاطر مختلفة، لاسيما من ناحية مستو .٢٥

، هذا فضلاً عن الحاجة إلى "١٢المخاطر في بعض البنوك وخاصة الصغيرة منها وبالتالي عدم فاعليتها بالشكل المطلوب

  .الارتقاء بكفاءة العاملين في البنوك وفي السلطات الرقابية بهدف تأهيلها لتطويق هذه المخاطر

  

  أدوات الدفع والائتمانشركات إصدار : ثانياً

 تعود ملكية بعضها للبنوك وبعضها الآخر لشركات خاصة، إلا الأنظمةتقوم أربع شركات خاصة بتشغيل هذه  .٢٦

 ةأنها جميعاً تخضع للأنظمة والقوانين المنظمة لعمليات الدفع خاصة ما ذكر في البداية فيما يخص الأدوات الإلكتروني

                                                 
  .الصادر عن البنك المرآزي الأردني) ٢٦صفحة ( تقرير استقرار القطاع المالي في الأردن ١٢



 

 ٢١

رقام الإحصائيات الواردة أعلاه تبرز مدى أهمية هذا القطاع وتطوّره، إنما لا يوجد إن أ.  لحقوق كافة الأطرافحمايةً

البنوك شبكات خدماتها، وطوراً تتعاون البنوك  هذه الشركات، فهي تارةً تتقاسمتنظيم وهيكلة حالياً ثبات على مستوى 

ما إذا قامت الشركة الأم ما يؤكد ياً حاليوجد ، فيما لا االمعنية على إنشاء شركة خاصة لهذه الخدمات في ما بينه

مؤشرات تدل على احتمال تواجد وجود نشير أيضاً إلى و. ملكةمالأجنبية بتقديم الخدمة من خلال مركز لها في ال

شركات أخرى مماثلة لهذه الشركات في المملكة لتقديم الخدمات نفسها، دون أن يتوفّر تأكيد من الجهات الرقابية حول 

  .التالي، فإن الوضع الحالي لهذا القطاع من الناحية التنظيمية والرقابية والتشغيلية غير مؤسّسب .هذا الأمر

  

  مؤسسات الإقراض المتخصصة: ثالثاً
تقوم مؤسسات الإقراض المتخصصة بتقديم التسهيلات الائتمانية متوسطة وطويلة الأجل للمشاريع التنموية في  .٢٧

مؤسسة الإقراض الزراعي والمؤسسة العامة : يندرج ضمن هذه المؤسساتو. قطاعات الزراعة والصناعة والإسكان

تعتمد هذه المؤسسات بشكل رئيسي و. للإسكان والتطوير الحضري وبنك تنمية المدن والقرى وبنك الإنماء الصناعي

على ولا تشكل هذه المؤسسات أية مخاطر تذكر . على رأسمالها والاقتراض الداخلي والخارجي كمصادر للأموال

الاستقرار المالي في الأردن، وذلك لصغر حجم عملها مقارنة مع حجم أعمال البنوك وكذلك لضعف القنوات التي من 

  .الممكن أن تنتقل المخاطر بينها وبين البنوك في ظل حجم علاقات محدود مع بعضها البعض

  
  قطاع التأجير التمويلي  : اًرابع
بنوك تجارية وبنكين إسلاميين، ) ٦(شركة مرخصة منها ) ٢٦(كة من يتكون قطاع التأجير التمويلي في الممل .٢٨

هذا ويعتبر القطاع من القطاعات التي شهدت تطورات كبيرة حديثاً حيث يبرز البيان الإحصائي أدناه تطور إعداد عقود 

د المسجلة خلال عامي التأجير التمويلي المسجلة خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث نلاحظ النمو الكبير لأعداد العقو

  . والناتج عن ازدياد نشاط سوق العقارات في المملكة والذي يعتبر أحد استخدامات التأجير التمويلي٢٠٠٦ و٢٠٠٥

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
، بالإضافة ٢٠٠٢يتم تنظيم نشاط التأجير التمويلي من خلال قانون التأجير التمويلي المؤقت الصادر في عام  .٢٩

 المدني كما يجري حالياً إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي، هذا ولا يعتبر قطاع إلى أحكام مواد القانون

 إذ لا توجد سلطة رقابية أو إشرافية مستقلة تنظم وتراقب عمل بشكل مستقلالتأجير التمويلي من القطاعات المنظمة 

صحة مواقفها قبها البنك المركزي من ناحية باستثناء تلك الشركات التابعة لبنوك، حيث يرا (شركات التأجير التمويلي
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(6-9) تطور اعداد عقود التأجير      شكل
التمويلي     

المصدر : وزارة الصناعة والتجارة  

 تطور أعداد عقود التأجير التمويلي
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، إلا أنه وبنفس الوقت وحتى تستطيع الشركات ممارسة نشاطات التأجير التمويلي فلا بد لها من الحصول على )المالية

 وتُسجل هذه الشركات في سجل خاص لدى الوزارة بعد أن تكون .ترخيص يجدد سنوياً من وزارة الصناعة والتجارة

كما أن الوزارة المذكورة . ات الشخصية المعنوية المستقلة وأن يكون رأسمالها أكثر من مليون دينار أردنيلهذه الشرك

  .تقوم بتسجيل الأصول المؤجرة في سجل خاص لديها كما تقوم أيضاً بتسجيل عقود التأجير التمويلي

  قطاع الأوراق المالية: ساًخام

 عملية التعامل في الأوراق المالية وينظم عمل بورصة ٢٠٠٢ لسنة) ٧٦(ينظم قانون الأوراق المالية رقم  .٣٠

 خلال ٢٠٠٨لعام ) ٤٩(إصدار قانون تنظيم التعامل بالبورصات العالمية رقم ، فقد تم اًتمت الإشارة سابقكما و. عمان

اع وتوسعه في  إدراكا من السلطات الأردنية لأهمية هذا القط)بعد الزيارة الميدانية بشهر تقريباً( ٢٠٠٨شهر أغسطس 

تدار بورصة عمان من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ومدير و. الفترة الأخيرة وما يرتبط به من مخاطر

تتكون عضوية البورصة من الوسطاء الماليين والوسطاء . تنفيذي يتولى إدارة ومتابعة الأعمال اليومية للبورصة

،  الأوراق المالية، والذين يشكلون الهيئة العامة للبورصةلحسابهم وأي جهات أخرى يحددها مجلس مفوضي هيئة

 كما في جم التعامل بالأوراق الماليةمن حيث ح% ٨،٨هي   بينهاسوقيةة حصأعلى  (مكتب وساطة ٦٩تألف من تو

) ٣٤(شركات حفظ أمين، و) ٩(شركة إدارة استثمار، و) ٢٨(وقد أفادت السلطات الاردنية بوجود ). ٢٠٠٨حزيران 

 : لبورصة عمانالإحصائيةأهم المؤشرات في ما يلي  .إصداراتإدارة شركة 
  

  )٢٠٠٨عام  (المؤشر يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو

 )مليون دينار(جم التداول ح 1407.4 1269.4 1981.2 2046.7 2063.2 3525.1

  %جماليالقيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإ 303.6 291.7 279.7 301.4 320.9 360.0

  %لسهملمعدل الدوران  7.6 7.7 8.7 8.9 9.0 14.5

 عدد الشركات المدرجة في البورصة 246 248 248 251 252 253

 
 ملحوظاً حيث ترتفع باستمرار القيمة السوقية للأسهم المدرجة في تحسناًشهدت معظم مؤشرات بورصة عمان  .٣١

جمالي، إلا أن هذا القطاع لا يزال متواضعاً نسبياً من حيث من الناتج المحلي الإ% ٢٨٩البورصة لتشكل ما نسبته 

 .التعامل وعدد الأدوات المالية المدرجة
  



 

 ٢٣

  
  
  قطاع التأمين: اًادسس

 وقد شهد القطاع تطوراً ٢٠٠٦خلال عام %) ٢،٥(ساهم قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي بحوالي  .٣٢

 والتي تعتبر الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيمه ١٩٩٩أمين في عام خلال السنوات الماضية من حيث تأسيس هيئة الت

. وبالإضافة إلى النمو المتزايد لحجم القطاع متمثلاً بتزايد أعداد مقدمي الخدمات التأمينية وتزايد حجم موجودات القطاع

رسة أعمال التأمين جميع شركات التأمين هي شركات مساهمة عامة أردنية، عدا شركة أجنبية واحدة متخصصة بمما

وتمارس أحد عشر شركة أردنية أعمال التأمينات العامة فقط وسبعة عشر شركة أعمال التأمين على الحياة على الحياة، 

أما وكيل التأمين فهو وكيل مرخص .  في حين تمارس الشركات المتبقية كافة أعمال التأمين،وأعمال التأمينات العامة

هذا ويتألف . لتأمين نيابة عن شركة تأمين واحدة ويلزم بالعمل بالفروع المرخص بها فقطلممارسة أعمال الوكالة في ا

شركة إدارة ) ١١(مسوي خسائر و) ٣٧(وسيط تأمين و) ٥٦(وكيل تأمين و) ٤٢٦(شركة تأمين و) ٢٩(القطاع من 

اري تأمين كما في نهاية عام استش) ١١(وسيط إعادة تأمين و) ٤(اكتواري و) ١٣(النفقات والخدمات التأمينية الطبية و

 :فيما يلي بعض المؤشرات حول تطور القطاعو. ٢٠٠٧
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الأقساط المكتتبة و التعويضѧات المدفوعѧة   (بالمليون دينار)
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تغيير عن 

٢٠٠٦ 
٢٠٠٧  

 )دينار(
تغيير عن 

٢٠٠٥ 
٢٠٠٦  

 )دينار(
  هيكلية الأقساط المكتتبة

 مجمل أنواع التأمينات العامة 190,685,511 18,4% 210,581,870 10,4%

 تأمين على الحياة 25,153,740 9,8% 29,180,011 16%

 تأمين صحي 42,897,537 19,7% 51,887,064 21%

 مجموع التأمينات 258,736,788 17,7% 291,648,945 12,7%

  
  قطاع الصرافة: اًسابع

 الإطار التشريعي الذي ينظم النشاط الصيرفي في المملكة ١٩٩٢لسنة ) ٢٦(يشكل قانون أعمال الصرافة رقم  .٣٣

تبي وضبط من خلال تحديد الأشكال القانونية لشركات الصرافة ورساميلها وأدوات الرقابة عليها بشقيها الميداني والمك

وتحديد الأعمال غير المسموح بها لشركات الصرافة والبيانات التي يتوجب عليها تزويد البنك المركزي بها، إضافة 

إلى العقوبات المفروضة على شركات الصرافة المخالفة للقانون وقد تم إصدار حزمة من التعليمات والقرارات بموجب 

يساهم القطاع . ت التفصيلية لتنظيم عمل شركات الصرافة في المملكةالقانون لتحديد كافة المتطلبات والإجراءا

 في دعم سياسة البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الدينار الأردني مقابل العملات يالصيرف

امية إلى الأجنبية مما يعني أن شركات الصرافة قد ساهمت بصورة جزئية في تحقيق أهداف السياسة النقدية الر

  .استقرار سعر صرف الدينار وقابليته للتحويل، وكذلك المواءمة بين عناصر العرض والطلب على العملات الأجنبية
  

 :ومما يعزز دور شركات الصرافة بما ذكر أعلاه ما يلي .٣٤
 ـ   ) ٤٢(شركة و   ) ١٢٦(التطور الكبير في عددها حيث بلغ        - ) ١٥(شركة و ) ٧٧( فرعا حتى تاريخه مقارنة ب

 .٢٠٠٢ا حتى نهاية عام فرع
مليون دينار  ) ٢٥،٥(الزيادة الملحوظة في رؤوس أموال شركات الصرافة المرخصة في المملكة حيث بلغت              -

 .٢٠٠٢مليون دينار حتى نهاية عام ) ١٤(أردني حتى تاريخه مقارنه  بـ 
ليون دينار مقارنـه    م) ١٠(زيادة إجمالي الضمانات المالية المقدمة من شركات الصرافة إلى الضعف لتصبح             -

 .٢٠٠٢مليون دينار حتى نهاية  عام ) ٥(بـ 
شريكاً حتـى   ) ٣٠٧(عاملا وعدد الشركاء فيها     ) ٧٥٥(زيادة عدد العاملين في شركات الصرافة حيث أصبح          -

 .تاريخه
ر مليار دينـا  ) ١،٣(مقارنة مع   ٢٠٠٦مليار دينار نهاية عام     ) ٣(زيادة حجم التعامل بالعملات الأجنبية ليبلغ        -

 .٢٠٠٢حتى نهاية عام 
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1)  تطѧѧѧѧѧѧور اعѧѧѧѧѧѧداد شѧѧѧѧѧѧرآات الصѧѧѧѧѧѧرافة  مѧѧѧѧѧѧن عѧѧѧѧѧѧام         1  -6 شѧѧѧѧكل  ( 
2 0 0 7 /9 2 لغايѧѧѧѧѧة شѧѧѧѧѧهر    0 0 2
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عــــــدد الشــــــرآات    ــــروع    ــــدد الفـ عـ

ــي    ــ ــ ــرآزي الأردن ــ ــك المــ ــ ــ دـر :  البن ــ ــ المصــ

  تطور أعداد شركات الصرافة

 ٢٠٠٧\٩ لغاية شهر ٢٠٠٢من عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قطاع تحويل الأموال: اًثامن

بالاستناد إلى و. يشكل مال التحويلات متنفّساً أساسياً للاقتصاد الأردني ودعماً كبيراً لسياسته النقدية والمالية .٣٥

مليار دولار أميركي من  ٣٠,٦ ما يقارب ٢٠٠٢-١٩٧٠ يتبين تلقّي المملكة خلال فترة ،دراسات صندوق النقد الدولي

، ثم ٢٠٠٢ إذ أنها وصلت إلى ملياري دولار عام ، المغتربين، مع ارتفاع سنوي في قيمة التحويلاتتحويلاتواردات 

، وهذا ما يضع الأردن في المرتبة الثالثة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد ٢٠٠٧ مليارات تقريباً عام ٣

أما من ناحية ثقل هذه التحويلات، فإن نسبتها إلى الناتج القومي . م التحويلات الواردةمصر والمغرب من حيث حج

، الأمر الذي يضع المملكة في المرتبة الثانية بعد )في مصر% ٤في المغرب و% ٨نسبة % (٢٠المحلي تجاور الـ

الصين ودبي بهدف  ما تتوجه إلى أما التحويلات الصادرة فغالباً .في المنطقة على صعيد ثقل التحويلات%) ٢٦(لبنان 

  .ندونيسياإلانكا وي مصر وسرإلى  حوالات العمالة الوافدةإلى إضافةاستيراد وشراء البضائع 
  

٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ 
  التحويلات المقدرة

 )بملايين الدولارات الأميركية(

  لتحويلات الواردةا ١,٨٤٥ ٢,٠١١ ٢,١٣٥ ٢,٢٠١ ٢,٣٣١ ٢,٥٠٠ *٢,٨٨٣ ٢,٩٣٤

  منها تحويلات العمال ١,٦٦١ ١,٨١٠ ١,٩٢١ ١,٩٨١ ٢,٠٥٩ ٢,١٧٩ ٢,٥١٤ ...

  وتعويضات الموظفين ١٨٥ ٢٠١ ٢٢٢ ٢٢٠ ٢٧٢ ٣٢١ ٣٦٩ ...

 وتحويلات المهاجرين - - - - - - - -

 التحويلات الصادرة ١٩٧ ١٩٣ ١٩٤ ٢٢٧ ٢٧٢ ٣٤٩  **٤٠١ ...

  منها تحويلات العمال ١٧٤ ١٧٠ ١٧١ ٢٠٠ ٢٤٠ ٣٠٨ ٣٥٤ ...

  وتعويضات الموظفين ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٧ ٣٢ ٤١ ٤٧ ...

 وتحويلات المهاجرين - - - - - - - -

  
  .٢٠٠٦من الناتج القومي المحلي عام % ٢٠،٣* 

  .٢٠٠٦من الناتج القومي المحلي عام % ٢،٨** 
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، أما )الصرافة بشكل خاصعبر المصارف وشركات (هذا الإحصاء تسجيلات التحويلات الرسمية فقط يظهر  .٣٦

تتضارب التقديرات حول و. غير معلوم على وجه الدقةفهو ) بما فيها تلك غير المسجلة(الحجم الحقيقي للتحويلات 

 ولكن خبيراً ،%٣٧،٥ بحوالي ١٩٨٤حجم نظام التحويل غير الرسمي، فأحد خبراء صندوق النقد الدولي قدّره عام 

وجود عدم ولكن لا بد من الإشارة إلى . ١٣من مجموع التحويلات% ٦٧و% ٥٠  بأنه يشكّل بين١٩٨٥آخر رأى عام 

معظم شركات الصرافة غير أن في الأردن، في الوقت الحاضر رسمية التحويل غير الأنظمة ما يدل على انتشار 

أي (بممارسة نشاط الحوالة كانت تقوم ) ب معطيات البنك المركزيسمن مجموع الشركات، بح% ٨٢(المرخصة 

مرتكزة على شبكة علاقات فيما بينها وفيما بينها وبين شركات صرافة موجودة خارج المملكة ) تحويلات دون تسجيل

 لتلزم شركات الصرافة ذات ٢٧/٢/٢٠٠٧تعليمات ترخيص شركات الصرافة محدودة المسؤولية بتاريخ قبل أن تصدر 

والات الصادرة والواردة يبين فيه رقم الحوالة ومبلغها  إعداد سجل نظامي آلي أو يدوي للحمطلبالمسؤولية المحدودة ب

معززة بالوثائق المؤيدة لذلك، ويتم تزويد البنك ) وفق قاعدة اعرف عميلك( وتاريخها وبيانات المحول والمستفيد

  .المركزي بها شهرياً بموجب كشوف أصلية

  

فهي تقدم خدمات تحويل ...) غرام، يمون, سترن يونيونيو(أما بالنسبة لشبكات تحويل الأموال إلكترونياً  .٣٧

 أساسيين معتمدين نكموزعي(الأموال من خلال التراخيص التي تعطيها لبعض البنوك وشركات الصرافة المختارة 

تقوم هذه البنوك بتوزيع تراخيص . ، أي دون تواجد شركة مركزية تدير هذه الشبكات داخل المملكة)داخل المملكة

من الملفت عدم وجود حصر لعدد . أخرى وغيرها بهدف تقديم الخدمة على مستوى أوسعثانوية على مؤسسات صرافة 

وهوية هذه الشركات على صعيد جهات الرقابة بحيث أن المعلومات حول الشبكات العاملة داخل المملكة هي غير 

  .واضحة

  

  سات المالية غير المصرفية الأخرىالمؤس: عاًتاس
ة غير المصرفية في المملكة التي تنشط في مجال ضمان ودائع العملاء، هنالك العديد من المؤسسات المالي .٣٨

وضمان القروض، وائتمان الصادرات، بالإضافة إلى إعادة تمويل القروض السكنية وخدمات البريد الأردني وصندوق 

لمتكاملة للجهاز وتقف هذه المؤسسات جنباً إلى جنب مع المؤسسات المالية المصرفية في رسم الملامح ا. توفير البريد

من الأهمية بمكان التوقف عند الخدمات المالية للبريد الأردني وصندوق توفير البريد، و. المالي والمصرفي في المملكة

  .علماً أنهما يقعان خارج إطار قانون مكافحة غسل الأموال

  

دفع مخصصات لفواتير و والأذون البريدية وتحصيل االحوالات الماليةتشمل خدمات البريد الأردني المالية  .٣٩

). حصراً لأحد البنوك الخاصة (تسويق خدمات بنكية إضافةً إلى خدمات أخرى عديدة نذكر منها المعونة الوطنية

العادية والبرقية  تعمل شركة البريد الأردني على إصدار وصرف الحوالات البريدية الداخلية  بالنسبة للحوالات المالية،

ي المملكة بحد أدنى مقداره خمسة دنانير وحد أعلى مقداره مائتي دينار أردني وذلك مقابل في جميع المكاتب البريدية ف

 الحوالات الخارجية مع عدد من الدول التي تم توقيع اتفاقية  يتم تبادل.من قيمة الحوالة% ١عمولة رمزية مقدارها 

 والحد الأعلى للحوالة اً فلس٢٥مقداره من قيمة الحوالة وبحد أدنى % ٢تبادل حوالات معها مقابل عمولة مقدارها 

تباع للزبائن بالقيمة والعمولة المطبوعة على الإذن البريدي  ف البريديةالأذون   أما.الخارجية حسب الاتفاقية بين البلدين

                                                 
  .لي في الملكة الأردنية الهاشمية تقديرات واردة ضمن دراسات لصندوق النقد الدولي حول الثبات الما١٣



 

 ٢٨

ة  يعطي المركز البريدي صفة وسيط لتعبئتسويق خدمات بنكية يبقى أن .وتتوفر بقيم مختلفة بما يتناسب وحاجة الزبائن

  .طلبات انتساب عملاء جدد إلى خدمات مصرفية يقدمها أحد المصارف الخاصة

  

 خدمة صندوق توفير البريد هي خدمة. وإداريصندوق توفير البريد مؤسسة مالية حكومية ذات استقلال مالي  .٤٠

ي هو تجميع الهدف الاقتصاد . بديلة عنهاأو للخدمات التي تقدمها البنوك وليست منافسة لها رديفمالية مصرفية 

وقد .  الطرق ولا سيما في المساهمة بتمويل المشاريع الوطنية وتنمية المجتمع المحليبأفضلالمدخرات واستثمارها 

من ناحية انعكاسها على مخاطر (  ، أبرزها قانون الصندوق ميزات عديدة للمتعاملين معه لتشجيعهم على الادخارأعطى

تقديم خدمات من ، والحجز على الأموال المودعة لدى الصندوق وأرباحهاعدم جواز ) غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 ساعة ١٢مكتب بريد وعلى مدار  ٣٢٠ المملكة تزيد عن أنحاءخلال شبكة واسعة من المكاتب البريدية تغطي جميع 

، ملات المصرفيةسرية المعا و والسحبالإيداعتعامل بمبالغ زهيدة من حيث ، وال الرسميةوالأعياديومياً وخلال العطل 

 ر، وإمكانية آخإلى نقل حساب المودع من مكتب ، وإمكانيةسهولة الإجراءات وسرعتها والبعد عن البيروقراطيةو

  . من مكتب غير المكتب المفتوح به الحسابوالإيداعالسحب 
  

ها في ثلاثة  الحسابات التي سيتعامل معها مع المدخرين حالياً وحصرأنواعحدد الصندوق في مرحلته الجديدة  .٤١

 ويستطيع صاحب الحساب السحب من أدنى يقل رصيد الحساب عن عشر دنانير كحد لا( حسابات جارية  وهيأنواع

، ) دينار٢٥يجب أن لا يقل رصيدها عن (حسابات توفير تشارك بالأرباح بنسبة معينة و)  وقت يشاءأيحسابه في 

 يجوز السحب من هذه الحسابات قبل تاريخ الاستحقاق مربوطة لسنة واحدة ولا ودائع استثمارية(حسابات لأجل و

، وتنص  شخصية أو وكالة رسمية أو تفويضإثبات بة فهيالوثائقِ المطلوأما ).  دينار١٠٠٠ لها هو الأدنىوالحد 

يجب الحضور ف ، أما عند السحب أو الإيداعدفتر التوفيرعلى  والحصول الإجراءات على إمكانية فتح حساب بالوكالة

في ما يلي إحصائية .  شخصية ودفتر حسابهإثبات اصطحاب ةمراعا مركز تقديم الخدمة لطلب الخدمة مع إلىيا شخص

من خلاله تبين الحجم المتواضع للأموال المتداولة ) ٢٠٠٨مستقاة كما هي من موقع الصندوق ويبدو أنها تعود للعام (

 .على صعيد المملكة
  

  



 

 ٢٩

أُفيد فريق التقييم بأنه لا يسمح بمنح رخص لأندية القمار  :هيكل قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة .٤٢

وبأن لا وجود لمقدّمي خدمات الشركات )  كل أنواع المقامرة٣٩٨-٣٩٣حيث يحظر قانون العقوبات في المواد (

تعريف نطاق التوصيات حسب في المملكة لا تدخل ضمن  كما أن مهنة كاتب العدل .ئمانية في المملكةوالصناديق الاست

، فكاتب العدل في الأردن هو موظف حكومي ويقوم مجموعة العمل المالي للأعمال والمهن غير المالية المحددة

الأوراق الرسمية وتوثيق العقود والنصوص بالواجبات الموكولة إليه بموجب القانون ويتم من خلاله توثيق المستندات و

لا يوجد دائرة مختصة بالرقابة عليه و). ١٩٥٢لسنة ) ١١(القانون رقم (المترجمة وفق أحكام القانون الذي ينظم عمله 

في حال الشك بأي معاملة فإن كاتب . وإنما يوجد دائرة لكتاب العدل ضمن كل محكمة وتقوم تلك المحكمة بالرقابة عليه

وبهذا فلا يمكن لكاتب العدل في الأردن مزاولة الأعمال المنصوص  .ل يحيل الأمر إلى المحكمة التي يعمل لديهاالعد

 . والتي تستوجب دخوله ضمن إطارها١٢عليها في معايير تقييم التوصية 
 

عمل  من توصيات مجموعة ال١٢توجد في المملكة أعمال ومهن غير مالية محددة ينطبق عليها وصف التوصية  .٤٣

، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الشركات التي تعمل في تجارة العقارات المحامون، والمحاسبون، و:المالي وهي

 .الكريمة
 

أنه لا يجوز الجمع بين ) ١١/١٩٧٢(من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم ) ١١(نصت المادة : المحامون .٤٤

 المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس إدارة التجارة وتمثيل الشركات أو"المحاماة واحتراف 

إلا أن ذلك لا يمنع المحامي من تمثيل الأفراد في عمليات ". الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها

ي يكون خاضعا لنطاق بيع وشراء العقارات، أو إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى، وهو بالتال

 . التوصية بالكامل
 

كمهنة مستقلة تخضع في تنظيمها لقانون نقابة المحامين النظاميين وقانون المحامين المحاماة تمارس و .٤٥

 ١٩٥٠تأسست النقابة عام . وتشرف نقابة المحامين الأردنيين على تنظيم مهنة المحاماة وفق أحكام القانون. الشرعيين

تقوم النقابة بممارسة الرقابة على المحامين للتأكد . اًيعتبر اشتراك المحامين في النقابة إلزامي محامي و١٠٠٠٠وتضم 

ولا يخضع المحامون لرقابة أي جهة . من التزامهم بآداب المهنة فقط، ويتم ذلك من خلال تقديم شكوى أو إبلاغ معين

اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية  القضاء الذين وقد عرف القانون المحامين على أنهم أعوان. أخرى

لدى كافة المحاكم على . أ (:التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها) ١: (جر ويشمل ذلكألمن يطلبها لقاء 

هات لدى كافة الج. ج .لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة.  ب، ودرجاتها عدا المحاكم الشرعيةأنواعهااختلاف 

 تقديم الاستشارات )٣ ( التي يستلزمها ذلكبالإجراءات تنظيم العقود والقيام )٢) ( والمؤسسات العامة والخاصةالإدارية

 .القانونية
  

 شركة تزيد أيةلا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام بالإضافة إلى ذلك  .٤٦

 ويحق للمحامين تأسيس شركات . المزاولينالأساتذةحد المحامين أيل بتوقيع  دينار إلا إذا ذآلافقيمته على خمسة 

 . مدنية فيما بينهم لممارسة أعمال المحاماة
  

لا وقانون مكافحة غسل الأموال إلمام كاف بخلال زيارة الفريق لنقابة المحامين تبين أنه ليس لدى مسؤوليها و .٤٧

ولا يعتد بأحكام سرية المهنة في حال وجود جريمة تم . الأمواليوجد أية إرشادات للمحامين بخصوص مكافحة غسل 



 

 ٣٠

يمارس المحامي أعمال تقديم الاستشارة القانونية والترافع أمام جميع المحاكم ومراجعات مؤسسات الدولة . الإبلاغ عنها

خاصة أو ويقوم ببيع وشراء عقارات نيابة عن موكله، ويحق له أن يكون وكيل عن شخص اعتباري بموجب وكالة 

  .عامة
 

والفقرة ) ٢٩(صادر بمقتضى المادة / من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية) ٤(بموجب المادة : المحاسبون .٤٨

، يحظر على المحاسب القانوني ٢٠٠٣لسنة ) ٧٣(من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم ) ٤٥(من المادة ) أ(

أو التعامل ... قيام باحتراف التجارة أو الصناعة أو العمل في أي مهنة أخرىالمزاول لأعمال التدقيق أو المحاسبة ال

حد أسهم وسندات الجهة التي يدقق حساباتها سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة باسمه أو من خلال أب

أو الاشتغال أو الاشتراك في تأسيس الشركة التي يدقق حساباتها أو أن يكون عضوا في مجلس إدارتها ... موظفيه

بصفة دائمة في أي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، ولا يجوز أن يكون شريكا لأي عضو من أعضاء مجلس 

وعلى الرغم مما سبق، فلا يوجد ما يمنع المحاسبين القانونيين من ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في  .إدارتها

 تتعلق ببيع وشراء العقارات؛ إدارة أموال العملاء أو صالح عملائهمل، وهي إعدادهم أو تنفيذهم لعمليات ١-١٢المعيار 

أوراقهم المالية أو أصولهم الأخرى؛ إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات الإدخار أو حسابات الأوراق المالية؛ تنظيم 

ت اعتبارية أو ترتيبات المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها؛ إنشاء أو تشغيل أو إدارة شخصيا

 .بالكامل ١٢وهو ما يجعلهم خاضعين لنطاق التوصية قانونية، وبيع وشراء كيانات تجارية، 
  

ضمان الالتزام بمعايير وتنظيم مزاولة المهنة والارتقاء بها إلى تنظيم مهنة المحاسبة القانونية  قانون ويهدف .٤٩

هيئة العليا ال بمقتضى تعليمات تصدرها وآدابهاقواعد سلوك المهنة تحدد و .المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة

 ويترتب عليه عند القيام وآدابهاعلى المحاسب القانوني الالتزام بقواعد سلوك المهنة المسؤولة عن تنظيم المهنة و

القانوني على وجه  ويحظر على المحاسب . المهنة تحت طائلة المسؤولية القانونيةأسراربواجبات عمله أن يحافظ على 

سهم وسندات الجهة التي يدقق حساباتها سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة باسمه أو من أالتعامل بالخصوص 

 أو إدارتها في مجلس الاشتراك في تأسيس الشركة التي يدقق حساباتها أو أن يكون عضواً وحد موظفيهأخلال 

 أعضاء لأي عضو من  أو استشاري فيها، ولا يجوز أن يكون شريكاًريإداالاشتغال بصفة دائمة في أي عمل فني أو 

 . إدارتهامجلس 
  

 تسجل التدقيق في مكاتبهم الخاصة على أن لأعمال شركات مدنية بين محاسبين قانونيين مزاولين إنشاءيجوز و .٥٠

كما ويحق . مول بها للتشريعات المعالشركة لدى دائرة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وفقاً

 عند إجازته اسمه ورقم بإظهار على أن يلتزم أجنبيمدقق   التدقيق أن يتعاون معلأعمالللمحاسب القانوني المزاول 

 .  رأيه على البيانات الماليةإبداءممارسته للمهنة أو 
  

ويقوم المحاسبون . قانونيينتقوم الهيئة العليا لمدققي الحسابات بمهمة تنظيم المهنة ومنح التراخيص للمحاسبين ال .٥١

القانونيون بالتأكد من وجود أنظمة وسياسات داخلية ضمن الشركات التي يدققونها ومن ثم التأكد من التزام الشركة 

. اً مكتب٢٥٠ يعملون في إطار اً محاسب٤٥٠يبلغ عدد المحاسبين القانونيين و. بتنفيذ تلك السياسات واختبار مدى فعاليتها

ويعتبر المحاسبون بأن قيامهم . ن القانونيون بمهام التدقيق فقط ولا يسمح لهم بممارسة أي عمل آخريقوم المحاسبو

بالتأكد من التزام البنوك بإجراءات مكافحة غسل الأموال يأتي من الواجب المفروض عليهم من قبل البنك الذي يقومون 

 .بتدقيقه وليس من صلاحية البنك المركزي إلزامهم للقيام بذلك



 

 ٣١

  

نص قانون مكافحة غسل الأموال على أن من ): أو المكاتب العقارية (لشركات التي تعمل في تجارة العقاراتا .٥٢

يشمل ، وهو ما "الشركات التي تعمل في تجارة العقارات وتطويرها"بين الجهات الخاضعة للالتزامات الواردة فيه 

المكتب المرخص له بالقيام بأعمال ( ٢٠٠١قارية لسنة نظام تنظيم المكاتب العتعريف المكاتب العقارية الوارد في 

دائرة الأراضي وتمنح ). شراء الأراضي والعقارات وبيعها وتأجيرها والتوسط في أي منها وفقا لأحكام هذا النظام

) ٣٨( من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم ٤رخصة المكاتب العقارية لمن ينطبق عليه نص المادة 

  :ي التالينص على الذي ١٩٨٠لسنة 
 الأراضي التوسط في شراء أو والعقارات وبيعها الأراضي شراء أعمال يتعاطى أنشخص لأي لا يجوز . أ 

 هذا أحكام في مكتب عقاري خاص وبعد الحصول على رخصة تصدر وفق إلا وإيجارهاوالعقارات وبيعها 

  .  الصادرة بمقتضاهوالأنظمةالقانون 

  .  بصورة منتظمةالأعمال من هذه أيا والعقارات وبيعها من مارس الأراضي شراء لأعمالمتعاطياً يعتبر . ب

 والعقارات ما لم يكن مسجلا ومعتمدا لدى الأراضييحظر على أي شخص مزاولة مهنة تقدير . ١  . ج

 في البند إليهر  النظام المشالأحكام والمساحة في جدول تعده الدائرة لهذه الغاية ووفقا الأراضيدائرة 

  .من هذه الفقرة) ٢(

 أن ومعايير تسجيل المقدرين واعتمادهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أسستحدد . ٢

يتضمن بصورة خاصة الشروط الواجب توافرها في طالب التسجيل والرسوم التي تستوفى مقابل 

  . التي تتخذ بحقهمالتأديبية والإجراءاتذلك 

  

تحصل على ترخيص من قبل ) أفراد أو مؤسسات(هي عبارة عن كيانات وساطة عقارية ة والمكاتب العقاري .٥٣

إلى التسجيل في سجل الشركات على ) بناء عليه(ثم يصار ) كشخص طبيعي(دائرة الأراضي والمساحة يمنح للمؤسس 

) راضي والمساحةبحسب دائرة الأ(عدد التراخيص الممنوحة حتى تاريخه . شركات تعمل في تجارة العقاراتأنها 

  فقط جدّد هذا الترخيص٢٦٠، منها حوالي )٦٩٠تفيد إحصائية دائرة مراقبة الشركات بأن العدد (مكتباً  ٨٠٠يتخطى 

وقد أفادت الدائرة بأن عدد التراخيص لأصحاب المكاتب العقارية . وبالتالي تعمل باقي المكاتب بصورة غير نظامية

 رخصة مكتب عقاري خلال العام، علماً بأن ٢٥ رخصة، وأنه تم إلغاء ٣٠٢هي  من منح وتجديد ٢٠٠٨الصادرة لعام 

وهذا العدد التراكمي يتضمن المكاتب المرخصة وكذلك المكاتب التي .  ملفا١٥٠٠ًعدد ملفات أصحاب الرخص يبلغ 

لا و. لدائرةع السنوات لكل من قام بالحصول على رخصة من خلال ايألغت ترخيصها أو التي لم تجدد ترخيصها لجم

تخضع هذه الشركات لأي رقابة من حيث تطبيق موجبات مكافحة غسل الأموال، إلا أن دائرة الأراضي والمساحة 

تجدر الإشارة إلى أن تجارة العقارات في .  شركة منها١٤٧لحوالي ) بواسطة إرسال فاكس(تحققت من الوجود الفعلي 

وكذلك هناك .  تتم بين المتعاقدين أو من خلال وسيط غير مسجلالمملكة غير محصورة بهذه الشركات إنما يمكن أن

 .مكاتب عقارية غير مرخصة وبالتالي لا يمكن حصر العدد الحقيقي لمكاتب الوساطة العقارية
  

وهي عبارة عن الشركة التي تقوم بتجارة العقارات ـ  ( شركة عقارية سكنية٩٠٠ إلى ٨٥٠كما يوجد حوالي  .٥٤

وهي الشركة التي تقوم بإنشاء وتشييد المشاريع  ( شركة تطوير عقاري١٠٠ و)نواعها المختلفةبيع وشراء العقارات بأ

). مة بما في ذلك تنفيذ خدمات البنية التحتية لها ويؤثر توفر بعض أو كل هذه الخدمات في سعر العقارخالعقارية الض

ن في قطاع الإسكان الأردني وتتولى ينتسب معظم الشركات العقارية بصورة غير إجبارية إلى جمعية المستثمري

ولا يحق للوسطاء العقاريين الانتساب إلى هذه . الجمعية مهمة تسهيل أمور الأعضاء لدى دائرة الأراضي والمساحة



 

 ٣٢

 ويلاحظ أن القانون الأردني قد أضاف إلى نطاق الشركات العاملة في مجال الوساطة العقارية شركات .الجمعية

  .، وهو ما لا تتطلبه التوصيات)لم توجد أية ضوابط تتعلق بمكافحة غسل الأموال قد وجهت لهاوإن (التطوير العقاري 

  

 تملك  على٢٠٠٣ اعتباراً من العام تأثر سوق العقارات ارتفاعاً عقب الإقبال الشديد من المواطنين العراقيين .٥٥
 حجم والأجانب بالتملك، ووصل لعربلالأردنية العقارات في المملكة الهاشمية، وخصوصاً بعد أن سمحت القوانين 

 عن الفترة نفسها من ةالمائ  في٥٠ بذلك نموا بنسبة اًحقق، م٢٠٠٦ عام دينار  مليار٢,٥ إلىالتداول في هذه السوق 

 نسبته اً ارتفاع٢٠٠٦ الأول من العام النصف التداولات في السوق العقارية المحلية في إجماليكما سجل .  السابقالعام

  .٢٠٠٥نفسها من العام  الفترة  عنةائالم في ٥٠

  

حسب حصر مديرية  ( في المملكة٦٤٨لات حوالي حعدد هذه الم: تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة .٥٦

أو %) ٥(والباقي متوسطة %) ٩٠(هي في معظمها صغيرة الحجم و.  مصنعاً تقريبا٥٥ً، إضافة إلى )مراقبة الشركات

يخضع تجار  و.ركات لأي رقابة من حيث تطبيق موجبات مكافحة غسل الأمواللا تخضع هذه الش %).٥(كبيرة 

 تقوم وزارة الصناعة والتجارة بمنح الترخيص لمحلات تجارة الحلي ، حيثالحلي والمجوهرات لرقابة وزارة الداخلية

 صياغة والمجوهرات سواء كان الغرض منها مزاولة مهنة تجارة الحلي والمجوهرات أو كان الغرض منها هو

المجوهرات، وفي الحالة الأولى تطلب وزارة الصناعة والتجارة من طالب الترخيص الحصول على موافقة أمنية من 

وينحصر . وزارة الداخلية، وفي الحالة الثانية ينبغي الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني قبل منحه الترخيص

وتقوم دائرة المواصفات والمقاييس .  ولا تقوم بأي دور رقابي عليهادور وزارة الصناعة والتجارة بمنح الترخيص فقط

 .لي والمجوهرات بخصوص الدمغة فقطبمراقبة شركات صياغة الح
  

ينتسب تجار الحلي والمجوهرات لنقابة المجوهرات والصاغة بصورة غير إجبارية والتي يتمثل دورها كوسيط  .٥٧

% ١٠هناك نسبة (ويتم العمل الآن على أن يصبح الانتساب للنقابة إجبارياً بين هؤلاء التجار والجهات المحلية الأردنية 

. وقد أخذت النقابة الموافقة المبدئية لتقوم لاحقاً بمنح شهادة مزاولة المهنة للتجار). من المحلات غير منتسبة للنقابة

، على الأقل في مجال قابة عليهاليس للنقابة أي دور رقابي إشرافي على تلك المحلات ولا تمارس أي جهة أخرى الرو

يوجد تنسيق بين مديرية الشؤون الأمنية و.  إلا في حال وجود شكوى أو إبلاغمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

لدى وزارة الداخلية المسؤولة عن منح الموافقات الأمنية لتجار الحلي وبين إدارة المخابرات العامة للرقابة على محلات 

 . ي حال الإبلاغ عن عمليات مشبوهة أو في حال وجود أية مخالفاتالمجوهرات ف
 

تشكل لجنة ف، تقوم وزارة الداخلية بالكشف الحسي على تلك المحلات قبل منحها الموافقة الأمنية للترخيصو .٥٨

للكشف الأولي على المحل تتألف من حاكم إداري تابع لوزير الداخلية وشخص من مديرية الأمن العام وشخص من 

الدفاع المدني إضافة إلى أحد موظفي البلدية في المنطقة التي يتواجد فيها المحل المطلوب ترخيصه، وتقوم هذه اللجنة 

بشكل عام يتم توجيه الإبلاغ إلى مديرية . بالزيارة الميدانية الأولية فقط ولاحقاً تقوم بالزيارة في حال وجود شكوى

وفي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تبين . في المحافظاتالأمن العام والمراكز الأمنية المنتشرة 

لفريق المقيمين أن هذا القطاع لا يخضع لأي نوع من التعليمات أو الإرشادات المباشرة التي يتوجب عليه الالتزام بها 

  . كما هو الحال في القطاع المالي
  



 

 ٣٣

  لتي تحكم الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونيةنظرة عامة على القوانين التجارية والآليات ا  ٤-١
 

 وهو القانون الذي يحكم ١٩٩٧ لسنة ٢٢ينظم الأعمال التجارية بالأردن بشكل عام قانون الشركات رقم  .٥٩

تسجيل الشركات وإنشاء الشخصيات الاعتبارية، كما تناول القانون المدني الأردني بعض الأحكام الخاصة بإنشاء 

 الصناعة والتجارةوتتولى دائرة مراقبة الشركات بوزارة . عتبارية وذلك بالإضافة إلى القانون التجاريالشخصيات الا

 والتحقق من توافق غايات إنشائها مع الغايات المنصوص مسألة تسجيل وترخيص الشركات على اختلاف أنواعها

  بصفة خاصة لدى السجل التجاري بوزارة، باستثناء المنشآت الفردية التي يتم تسجيلهاعليها في قانون الشركات

 .التجارةالصناعة و
 

ويمكن في الأردن وفقا لقانون الشركات إنشاء عدة أنواع من الشركات وتخضع جميعها للتسجيل في دائرة  .٦٠

 ، باستثناء المنشآت الفردية التي تسجل في السجل التجاري التابع لوزارة)الصناعة والتجارةبوازارة (مراقبة الشركات 

على أن )  من القانون٨ و٧مع مراعاة أحكام المادتين ( من قانون الشركات ٦ وتنص المادة .أيضاالصناعة والتجارة 

ذات مسئولية محدودة، شركات المساهمة العامة، وشركات : أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها في الأردن هي

 ٧وتنص المادة . مساهمة خاصةشركات  وتوصية بالأسهم،شركات توصية بسيطة، وشركات تضامن، وشركات و

على عدد آخر من الشركات التي يمكن إنشاؤها في الأردن، هي الشركات التي تنشأ بموجب اتفاقيات والشركات 

كما تنشأ شركات المناطق الحرة وتسجل . العربية المنبثقة عن الجامعة العربية أو المؤسسات أو المنظمات التابعة لها

ق الحرة على أن ترسل المؤسسة صورة عن تسجيل هذه الشركات إلى المراقب لتوثيق السجل لدى مؤسسة المناط

 . الخاص بالمستثمرين لدى الوزارة
  

كما تسجل الشركات المدنية في سجل خاص لدى المراقب، وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من  .٦١

كما . نين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخليةذوي الاختصاص والمهن وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوا

. وفق أي من الأنواع المنصوص عليها في القانوننصت ذات المادة على إمكانية تأسيس شركات لا تهدف إلى الربح 

مساهمة عامة وتسجل لدى المراقب ونصت كذلك ذات المادة على إمكانية تأسيس شركات الاستثمار المشترك كشركة 

  .في سجل خاص

  

في الأردن حسب ) ٢٠٠٨المسجلة العاملة حتى يونيو (وفيما يلي عرض لأنواع الشركات وأعدادها  .٦٢

  :الإحصائيات الواردة من كل من دائرة مراقبة الشركات والسجل التجاري

  

  ٣٦١      :شركات المساهمة العامة

  ١٥,٤٦٥    :شركات ذات مسئولية محدودة

  ٦٣,٣٥٢        :شركات تضامن

  ٩,٩٧١      :ةشركات توصية بسيط

  شركات توصية بالأسهم 

  عربية مشتركة 



 

 ٣٤

  ٧٥٩          :١٤معفاة

  ٢٠٧     :شركات لا تهدف إلى الربح

  ١٦٦        : مدنيةشركات

  استثمار مشترك

 ٥١١      :شركات مساهمة خاصة
  

كما أفادت إحصائية من السجل التجاري بعدد المؤسسات الفردية المسجلة حتى تاريخ الزيارة على النحو  .٦٣

 :التالي
  

  عدد المؤسسات  لغاياتا

  ٣١  شركات التأجير التمويلي

  ٦٤٨  محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات

  ٤٤٧  مكاتب تدقيق الحسابات

  ٦٩٠  مكاتب عقارية
 

وينص قانون الشركات على أنه لا يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة إلا  .٦٤

سم أنواع الشركات في الأردن وفق أحكام القانون إلى شركات تضامن وتوصية إذا اقتضى تشريع نافذ غير ذلك، وتق

بسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم والشركة المساهمة الخاصة والشركة المساهمة 

 وتصفيتها اهولكل نوع من أنواع الشركات المشار إليها أحكام خاصة لتسجيلها وشروط إنشائها وإدارات. العامة

. كما تناول قانون الشركات أحكام خاصة للشركات الأجنبية سواء أكانت شركات عاملة أو شركات مقر. واندماجها

 . ويتناول قانون الشركات أحكام تصفية الشركات الإجبارية والاختيارية
  

صية الحكمية وتمنح الشركات الشخ. كما نص القانون المدني على الأحكام الخاصة بالشركات المدنية .٦٥

متع تحقوق الشخص الحكمي وبحيث ي) ٥١(من القانون المدني الأردني، وحددت المادة ) ٥٠(بموجب أحكام المادة 

بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون ويكون له ذمة مالية 

ها سند إنشائه أو التي يقررها القانون كما ويكون له حق التقاضي وموطن مستقل، مستقلة وأهلية في الحدود التي يعين

ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في 

  . المحلية يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارةالأردن
 

من القانون المدني الأردني على أن تعتبر الشركة شخصاً حكمياً بمجرد تكوينها ولا ) ٥٨٣(وتنص المادة  .٦٦

يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون، ولكن للغير أن يتمسك 

من القانون المدني فإن ) ١٢(وبموجب أحكام المادة . شار إليها أعلاهبهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الإجراءات الم

النظام القانوني للأشخاص الحكمية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه قانون الدولة التي 

                                                 
وتѧزاول أعمالهѧا خѧارج     ٢٠٠٧ لѧسنة  ١٠٥ات المعفѧاة رقѧم   الѧشرآ ونظѧام  الѧشرآات   المسجلة وفقاًَ لأحكام قѧانون  ات الشرآات المعفاة هي  الشرآ ١٤

  .حدود المملكة



 

 ٣٥

ن القانون الأردني  فإالأردناتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في 

  .  هو الذي يسري
 

 ونظام تنظيم ٢٠٠٣ لسنة ٦٨كما وتخضع الاستثمارات في الأردن بشكل عام لقانون الاستثمار رقم  .٦٧

 الذي يحدد القطاعات وآلية استثمار غير الأردنيين، أما الجمعيات ٢٠٠٠ لسنة ٥٤استثمارات غير الأردنيين رقم 

فتخضع في تنظيمها لأحكام قانون الجمعيات والهيئات )  جمعية أجنبية٤٩و جمعية محلية ١١٠٠عددها (الخيرية 

 .١٩٦٦ لسنة ٣٣الاجتماعية وتعديلاته رقم 
  

 والذي بموجبه تم تنظيم الأعمال التجارية وتعريف ١٩٦٦لسنة ) ١٢(كما ونشير إلى قانون التجارة رقم  .٦٨

 . ة والسمسرة والأحكام المنظمة للأوراق التجاريةالأعمال التجارية والتاجر وبعض الأحكام الخاصة بعقود الوكال
  

لسنة أو ) ٣٢(ويتم إنشاء المناطق الحرة في الأردن وفق أحكام قانون مؤسسة المناطق الحرة وتعديلاته رقم  .٦٩

كذلك تم إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم . ١٩٨٤

 إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تم ا، وتحكم المنطقة أحكام القانون وتخضع إداراته٢٠٠٠لسنة ) ٣٢(

تنطبق عليها سائر ) المالية وغير المالية( وقد أفيد فريق التقييم بأن المؤسسات المختلفة .إنشاؤها وفق أحكام القانون

ا، وإنما الفارق بينهما هو بعض المميزات المتعلقة بعمليات التصنيع الالتزامات التي تنطبق على المؤسسات خارجه

  ).الصناعية منها على وجه الخصوص(والتخزين والتصدير التي تتمتع بها المؤسسات 

  

  نظرة عامة على استراتيجية منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب   ٥-١
  
   هاباستراتيجيات وأولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر  )أ(
  

تعلق بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل تاستراتيجية مكتوبة لم يتم تزويد الفريق بمستندات تتضمن  .٧٠

على قرار أصدرته بعد الزيارة الميدانية ع طلِأُالفريق إلا أن ،  والسياسات والأهداف المرتبطة بهاالإرهاب في الأردن

الاستراتيجية العربية لمكافحة غسل "مشروع  تتبنى فيه ٢٠٠٨ مايو ٦اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بتاريخ 

على أن يتم التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والوحدة بخصوص الملاحظات على ، "الأموال وتمويل الإرهاب

ويشار في هذا الشأن إلى أنه لم يتم التعريف بهذه . الاستراتيجية والخروج بتوصيات تعرض على اللجنة الوطنية

، كما أن نص القرار بهذه الصورة ةاتيجية المذكوررعلى نسخة من مشروع الاستفريق كما لم يطلع الراتيجية الاست

مكافحة غسل الأموال  توجهاتوعلى الرغم من ذلك تتلخص .  وانتظار الخروج بتوصيات في شأنهايعني عدم اعتمادها

قانون وضع ل الأموال خصوصاً في القطاع المالي، فقد تعزيز التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة غسفي في الأردن 

 الإجراءات الوقائية الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال وتعززت ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(مكافحة غسل الأموال رقم 

. هذه الإجراءات بتعليمات صدرت عن الجهات الرقابية وفرض تدابير رقابة وتفتيش وبحيث تعزز هذه الجهود

رسخ أسس التعاون بين الجهات المحلية بشكل كامل والوحدات يالعام توجهه فإن الأردن قد أفاد بأن  ذلك إلىبالإضافة 

إلى الأردن هدف يكما   .النظيرة والجهات الخارجية وبحيث يتم الحد من الظاهرة والمساعدة في القضاء عليها دولياً

لمواطنين بشكل عام بالإضافة إلى السعي إلى تدريب لجهات الخاضعة لأحكام القانون أو لدى ازيادة الوعي سواء ل

 .العاملين في الجهات الرقابية والإشرافية والجهات الخاضعة لأحكام القانون
 



 

 ٣٦

  

كذلك، لم يتسن لفريق التقييم الاطلاع على استراتيجية مكتوبة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، إلا أن و .٧١

ستراتيجية لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع كافة الجهات المحلية تتبنى بموجبها تبنى الدولة إالسلطات الأردنية قد أفادت ب

استراتجيات أمنية وسن التشريعات اللازمة وإرساء التدابير اللازمة بما في ذلك أيضاً الإجراءات والتدابير الوقائية التي 

 .تفرض على مؤسسات القطاع المالي لمنع استغلالها في أي أعمال إرهابية
  

   الإطار المؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  )ب(
      

حدد قانون مكافحة غسل الأموال الجهات المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال في المملكة وهذه الجهات هي  .٧٢

 وهي لجنة تم تشكيلها من كافة الجهات المحلية ذات العلاقة حيث يرأس اللجنة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال

الي محافظ البنك المركزي الأردني وتضم في عضويتها نائب المحافظ نائباً لرئيس اللجنة وأمين عام كل من وزارة مع

 هيئة التأمين ومفوض من هيئة الأوراق المالية ومراقب عام مالعدل والمالية والتنمية الاجتماعية والداخلية ومدير عا

 وهي الجهة المختصة بتلقي وحدة مكافحة غسل الأموالنشاء إبموجب القانون كما تم . الشركات ورئيس الوحدة

وتتبع الوحدة النمط الإداري في عملها ولا . إخطارات عن العمليات المشبوهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون

 .يوكل إليها أية أعمال ذات طبيعة قضائية أو تتصل بإنفاذ القانون
  

التي ألزمها القانون ترخيص والإشراف على الجهات المالية، وتمارس هيئات الرقابة والإشراف مهام ال .٧٣

ويعتبر البنك . بالتقيد بالتعليمات التي تصدرها تلك الهيئات في مجال تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

ات ولهذه الجه. المركزي وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين أهم جهات الرقابة والإشراف على القطاع المالي

قانون البنوك وقانون تنظيم (وفقا للقوانين التي تنظم أعمالها الصلاحيات اللازمة لمراقبة أعمال المؤسسات التابعة لها 

 :على النحو التاليوذلك ) أعمال التأمين وقانون الأوراق المالية
  

 المملكـة وضـمان     أهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي في        إن  : البنك المركزي الأردني  

قابلية تحويل الدينار الأردني ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي المطّرد في المملكة وفق الـسياسة الاقتـصادية                 

مراقبة البنوك المرخـصة بمـا يكفـل        من خلال   قوم البنك المركزي بتحقيق هذه الأهداف        وي .العامة للحكومة 

القيام بأية وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنـوك           و مينسلامة مركزها المالي وضمان حقوق المودعين والمساه      

أو أي قانون آخر أو أي اتفاق دولـي         البنك المركزي   نيطت به بمقتضى قانون     أالمركزية عادة وبأية واجبات     

 المتعلقة بأعمال الصرافة للتدقيق     م ومعاملاته م وقيوده ينتخضع سجلات الصراف   كما   .تكون الحكومة طرفاً فيه   

  .والتفتيش من قبل البنك المركزيوالمراجعة 

  

والتعليمـات  والأنظمة  الأوراق المالية    قانون   لأحكام  وفقاً وإشرافهايخضع لرقابة الهيئة    : هيئة الأوراق المالية  

صـناديق  و والمركـز  والسوق والمعتمدينالمرخص لهم   و المصدرين :منوالقرارات الصادرة بمقتضاه كل     

 الجهات للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقهـا وقيودهـا           هذه تخضع، و مارالاستثالاستثمار المشترك وشركات    

  .بذلك وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونياً

  



 

 ٣٧

الإشراف على قطاع التأمين بهدف حمايـة حقـوق المـؤمن لهـم             التنظيم و تقوم هيئة التأمين ب    :هيئة التأمين 

ع شركات التأمين ومقدمو الخدمات التأمينية المساندة لرقابة هيئـة          تخضو. وتطوير خدمات التأمين في المملكة    

لمدير عام هيئة التأمين تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة للتثبت أو للتـدقيق وفـي أوقـات                   ف. التأمين

مناسبة في أي من معاملات الشركة أو سجلاتها أو وثائقها، وعلى الشركة أن تضع أياً منها تحـت تـصرف                    

  . المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بأعماله بشكل كاملالموظف

  

، لبنوكوإن كان يشار إلى أن شركات التأجير التمويلي لا تخضع لرقابة مباشرة إلا في حال كونها تابعة  .٧٤

 .، وذلك فيما يتعلق بالأمور الماليةحيث يقوم البنك المركزي بالرقابة عليها
 

ثل تجار المجوهرات لرقابة وزارة الداخلية ويخضع تجار العقارات لرقابة كما تخضع الجهات غير المالية م .٧٥

دائرة الأراضي والمساحة، وتخضع المهن الأخرى مثل المحاسبين والمحامين لأحكام قوانين خاصة تنظم أعمالهم 

كره إلى أن هذه  ويشار في هذا الجانب كما سبق ذ.ويخضعون لرقابة النقابات المهنية المنشأة بموجب أحكام القانون

 المعروف، وإنما تتأكد من مواقع الشركات قبل تسجيلها أو تنظم أعمال المهنيين ىالجهات لا تمارس دورا رقابيا بالمعن

، وبصورة لا تتضمن الرقابة على إجراءات مكافحة غسل الأموال  والتزاماتهم الفنيةدون أن تنظر في تفاصيل أعمالهم

قانون مكافحة في ة ين بالالتزامات الوارد غير مخاطبفإن المحامين والمحاسبين لى ذلك، وبالإضافة إ. وتمويل الإرهاب

  .غسل الأموال الأردني
 

وفق أحكام قانون منع الإرهاب، تعتبر كل جهة كذلك ووفي إطار عملها في مجال مكافحة غسل الأموال،  .٧٦

الإرهاب وتمويل الإرهاب، وتعتبر دائرة  عمليات غسل الأموال، وكذلك مكافحةأمنية مختصة ومسئولة عن مكافحة 

وتقوم هذه الجهات بدورها الأمني المعروف . المخابرات العامة ووزارة الداخلية من أهم أجهزة إنفاذ القانون في الأردن

في جمع الأدلة والمعلومات والقيام بالتحريات والاستدلالات ومساعدة النيابة العامة في الكشف وإلقاء القبض على 

بالإضافة إلى ذلك فقد تم تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء للدراسة و.  وتنفيذ أحكام القضاءتهمين أو المحكومينالم

والتوجيه بشأن الطلبات الدولية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب تضم ممثلين عن وزارة الخارجية والبنك 

 . الماليةالمركزي والنيابة العامة وزارة العدل ووزارة
  

مختصة في حدود المهام الموكلة إليها حيث يتم التحقيق في الالجهات الأخرى من النيابة العامة وتعتبر  .٧٧

كما تتبنى .  كما وتختص وزارة العدل والخارجية بطلبات المساعدة القانونية والقضائيةهاجرائم غسل الأموال من قبل

افحة الإرهاب وتمويل الإرهاب والجريمة بشكل عام وذلك من خلال وزارة الداخلية سياسات وإستراتيجيات أمنية لمك

المديريات والإدارات التابعة للوزارة مثل مديرية الأمن العام ويتبع لها إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي 

دائرة الجمارك العامة وفق وتتولى  .وإدارة الأمن الوقائي، كذلك يتبع لوزارة الداخلية مديرية الجنسية وشؤون الأجانب

أحكام قانون مكافحة غسل الأموال تطبيق سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال وخصوصاً فيما يتعلق بنقل 

 .الأموال عبر الحدود
  

وتخضع الجمعيات الخيرية من حيث تنظيمها وإدارتها لوزارة التنمية الاجتماعية، ولوزارة الداخلية دور  .٧٨

 .  ات العاديةأيضاً بخصوص الجمعي
  



 

 ٣٨

  المنهج المستخدم فيما يتعلق بالمخاطر  )ج(
  

يجر الأردن عملية تقييم للمخاطر المرتبطة بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات لم  .٧٩

ُـستثن أية قطاعات من إجراءات وتدابير مكافحة غسل الأموال بناء  المختلفة، مالية كانت أو غير مالية، ولهذا فلم ت

دراسة أو بحث لدرجات المخاطر المرتبطة بأنشطتها، كما لم يتم إيلاء أي قطاع من القطاعات أيضا أهمية على 

ومع ذلك، توجد هناك بعض . إضافية من خلال تشديد مستوى السياسات والتوجهات العامة لنظام المكافحة في الأردن

سات التابعة لها نحو تصنيف عملائها طبقا لدرجات الحالات التي قامت فيها الجهات الرقابية المختصة بتوجيه المؤس

  :المخاطر، وذلك على النحو التالي
  

  :البنك المركزي

موضوع ) ٤(في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨( عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم مكافحةعالجت تعليمات  .٨٠

  :العناية الواجبة المكثفة وفق المنهج التالي

... مع مراعاة... البنك تصنيف كافة عملائه حسب درجة المخاطر" "ثانياً"في ألزمت هذه المادة : في التصنيف -

ومدى تشعب الحسابات المفتوحة ... مدى تناسب العمليات المصرفية التي يجريها العميل مع طبيعة نشاطه

كما حددت فئات كونها حكماً ذات مخاطر عالية بموجب ". لدى البنك والتداخل فيما بينها ودرجة نشاطها

 ".يعتبر من العملاء ذوي المخاطر المرتفعة العملاء غير المقيمين وعملاء العمليات البنكية الخاصة: "التالي
، وبالنسبة لفئة "أولاً)/"٤(ورد في المادة : في إجراءات العناية المكثفة المرتبطة بعملاء ذات مخاطر عالية -

لأشخاص لنظام لإدارة المخاطر بالنسبة على البنك وضع "، أنه "الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر"

بالنسبة " ثالثاً)/"٤(كما نصت في ...  أو المستفيدين الحقيقيين الذين ينتمون لهذه الفئة المخاطرين ممثليالسياسي

" العملاء الذين ينتمون لدول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب"لفئة 

لى البنك أن يولي عناية خاصة للعمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها يجب ع"بأنه 

البنوك "بشأن فئة " رابعاً)/"٤(ثم نصت المادة ... نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عند إنشاء علاقة مصرفية مع ... ءتطبيق متطلبات العناية الواجبة بشأن العملا"أنه يجب على البنك " الخارجية

والوقوف على طبيعة نشاط البنك الخارجي وسمعته في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال ... بنك خارجي

 . كما تطرقت المادة إلى تفاصيل الإجراءات الملزمة في هذه الحالة."..وتمويل الإرهاب
على أنه، "  خامساً)/"٤(نصت المادة : خاطر عاليةفي إجراءات العناية المكثفة المرتبطة بعلاقات عمل ذات م -

يجب على البنك تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لتجنب "، "مع العملاءالتعامل غير المباشر "عند 

المخاطر المتعلقة بالاستغلال السيئ للتعامل غير المباشر مع العملاء والتي لا تتم وجها لوجه، وبخاصة تلك 

 تقنيات حديثة مثل خدمة الصراف الآلي والخدمات البنكية عن طريق الهاتف وشبكة التي تتم باستخدام

 ".الإنترنت، أخذاً بالاعتبار التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الخصوص
العمليات غير " سادساً)/"٤(حددت المادة : في إجراءات العناية المكثفة المرتبطة بعمليات ذات مخاطر عالية -

العملية النقدية التي تزيد قيمتها عن عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، "دة بأنها المعتا

وتعتبر العمليات النقدية التي تقل عن هذا الحد وتشير الدلائل على أنها عمليات مرتبطة بمثابة عملية نقدية 

وأي عملية أخرى ذات نمط غير اعتيادي ولا ... والعمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة... واحدة

  ".يكون لها مبرراً اقتصادياً واضحاً



 

 ٣٩

عند فتح حساب غير مقيم مع ضرورة "): "سابعاً"في (حالات أخرى يجب على البنك بذل عناية خاصة لها  -

د عن... الحصول على توصية أو تصديق أصولي على التوقيع من بنوك أو مؤسسات مالية خارجية معروفة

عند إيداع مبالغ نقدية أو شيكات سياحية ... عند تأجير صناديق الأمانات... طلب تسهيلات مقابل حجز ودائع

/ أشخاص لا تظهر أسماؤهم في عقد توكيل يخص ذلك الحساب أو لم يكن/ في حساب قائم بواسطة شخص 

 ".ل في هذا الحسابيكونوا من أولئك الأشخاص المخولين قانوناً من صاحب الحساب بإيداع الأموا
  

  : التأمينهيئة

على " أنه ٢٠٠٧لسنة ) ٣( مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم تعليماتمن ) ٧(نصت المادة  .٨١

العمليات التأمينية الكبيرة والعمليات : الشركة اتخاذ عناية خاصة للتعرف على العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي

هدف اقتصادي أو قانوني واضح ووضع الإجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف التأمينية التي ليس لها 

العمليات التأمينية التي تتم مع أشخاص ... المحيطة بهذه العمليات وأغراضها وأن تدون نتائج ذلك في سجلاتها

مع الأشخاص المعرضين التعامل ... يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال

ثم ألزمت هذه المادة الشركات، في موضوع الأشخاص المعرضين سياسياً، بوضع نظام لإدارة المخاطر ". سياسياً

يستدل منه فيما إذا كان العميل أو من ينوب عنه أو المستفيد الحقيقي من ضمن هذه الفئة وعلى مجلس إدارة الشركة 

كما ألزمت ... لفئة تأخذ بعين الاعتبار تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهموضع سياسة لقبول العملاء من هذه ا

الحصول على موافقة مدير عام الشركة أو المدير المفوض أو من ينوب عنهم عند إنشاء علاقة مع هؤلاء الشركات ب

ين قد أصبح معرضاً الأشخاص كما يجب الحصول على هذه الموافقة عند اكتشاف أن أحد العملاء أو المستفيدين الحقيقي

اتخاذ إجراءات كافية للتأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين للأشخاص المعرضين و... لتلك المخاطر

من التعليمات ) ٦(كما نصت المادة  ."..المتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعاملات الشركة مع هؤلاء الأشخاص... سياسياً

ق السياسات والإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال السيء للتعامل على ضرورة قيام الشركة بتطبي

غير المباشر مع العميل والتي لا تتم وجهاً لوجه وبخاصة تلك التي تتم باستخدام تقنيات حديثة مثل الخدمات التأمينية 

ـن هوية العميل ونشاطه في مثل عن طريق شبكة الانترنت، وعلى الشركة أن تضمن أن مستوى إجراءات التحقق م

من ) ١٣(كما نصت المادة . هذه الحالـة مسـاو لإجـراءات التحقــق الخاصة بالتعامل المباشر مع العميل

التعليمات بأنه على الشركة وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية 

غسل الأموال على أن يتضمن الأسس اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة الواجب توافرها لمكافحة عمليات 

  .المخاطر في ضوء ما يتاح للشركة من معلومات وبيانات

  

... عناية خاصة"من التعليمات على موجب أن يولي الصراف ) ٤(، تنص المادة الصرافة لشركاتوبالنسبة  .٨٢

كما أن ". افر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموالللمعاملات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتو

 نصت على أنه ٢٧/٢/٢٠٠٧من تعليمات ترخيص شركات الصرافة محدودة المسؤولية الصادرة بتاريخ ) ١٣(المادة 

 لا يجوز للشركة فتح حسابات أو التعامل مع أي أطراف خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي"

  ". الخطية المسبقة

  

  :هيئة الأوراق المالية

تحديد فيما إذا كان العميل "من التعليمات الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصّة من جهة ) ٥(تعالج المادة  .٨٣

تبين أن العميل من العملاء ممثلو للمخاطر يجب على الجهات الخاضعة أن "، فإذا "ممن هم من العملاء ممثلو المخاطر



 

 ٤٠

 التي يقوم بها مع طبيعة نشاطه، كما يجب عليها مراعاة مدى تشعب الحسابات المفتوحة العمليات تناسب تراعي مدى

العملاء بدول لا : "ثم حددت المادة فئات هؤلاء العملاء كالآتي". من قبل العميل ومدى التداخل بين نشاط هذه الحسابات

ملاء الذين يتعاملون بشكل غير مباشر مع الجهة الخاضعة، والع... تتوافر لديها نظم تشريعية لمكافحة غسل الأموال

والجمعيات الخيرية والمنظمات ... وبخاصة الذين يستخدمون تقنيات حديثة مثل التعامل من خلال شبكة الإنترنت

". والوالعملاء الذين ترى الشركة وفقاً لتقديرها أن تعاملاتهم تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الأم... الأهلية

إيلاء العناية الخاصة للتعاملات المعقدة والضخمة بصورة غير اعتيادية "وأخيراً تطرقت المادة المذكورة إلى موجب 

  ".والتي ليس لها غرض استثماري ظاهر أو أنها تتسم بالريبة أو الشبهة أو تمثل سياسة استثمارية غير اعتيادية للعميل

  
إلى قطاع الصرافة في موضوع إجراءات العناية الواجبة المكثفة،  الموجهة التعليماتيلاحظ عدم توسع و .٨٤

وقد . فهي لا تشمل فئات واسعة من العملاء ممثلي المخاطر وتغفل ذكر علاقات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر

وك والجهات بينت المعطيات المتوفرة من المؤسسات المالية بأن تطبيق إجراءات العناية المكثفة واف في معظم البن

الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية، فيما هناك تفاوت بين شركات قطاعي التأمين والصرافة في تطبيق هذا الموجب، 

  .   لاسيما لدى نسبة ملحوظة من شركات الصرافة التي لديها مفهوم ضيق للعميل أو العمليات ذات المخاطر المرتفعة

  
  :اية الواجبةحالات تبسيط أو تخفيف تدابير العن

 
يشمل قانون مكافحة غسل الأموال أو تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن لم  .٨٥

  .الجهات الرقابية، باستثناء تعليمات هيئة التأمين، أي أحكام تسمح بتطبيق تدابير العناية الواجبة بشكل مخفف

  

 على ٢٠٠٧لسنة ) ٣(في أنشطة التأمين رقم من تعليمات مكافحة غسل الأموال ) ٨(نصت المادة وقد  .٨٦

الحالات التي تكون "حالات يجوز فيها اتباع إجراءات مخففة للتعرف على العميل ونشاطه والمستفيد الحقيقي، وهي 

فيها المعلومات المتعلقة بهوية ونشاط العميل والمستفيد الحقيقي متوفرة للعموم أو في حال خضوع العميل لضوابط 

ومن هذه ".  الأموال مماثلة للضوابط الواردة في هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهاغسلحة خاصة بمكاف

التعامل مع الجهات المالية الخاضعة لضوابط خاصة بمكافحة غسل الأموال مماثلة للضوابط الواردة : "الحالات ما يلي

والتعامل مع الشركات ... بة تطبيقها لهذه الضوابطفي هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها والتي يتم مراق

... والتعامل مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية... المساهمة العامة الخاضعة لمتطلبات الإفصاح الرقابية

". وثائق التأمين التقاعدي التي لا يمكن استخدام الوثيقة فيها كضمان والتي لا تحتوي على شرط التصفية المبكرة

ويلاحظ أن هذه المادة لم توضح نطاق أو مستوى إجراءات العناية الواجبة المخففة التي يجب تطبيقها في هذه الحالات، 

  .وإنما اكتفت بالإشارة إلى أنه لشركة التأمين تخفيف إجراءات التعرف على العميل ونشاطه والمستفيد الحقيقي

  

  التقدم المحرز منذ التقييم المشترك الأخير  )د(
      

 من قبل، إلا أنه خضع لعملية تقييم خلال الفترة ٢٠٠٤لم يتم تقييم الأردن على أساس منهجية التقييم لعام  .٨٧

 هذا .)FSAP( ضمن برنامج تقييم النظام المالي  من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي١/٩/٢٠٠٣ -٢٣/٨من 

 بحسب السلطات الأردنية ما  ما تم إحرازه منذ ذلك التاريخ ومن أهم. لفريق التقييم تقرير التقييم المذكوريتوفرولم 

  :يلي



 

 ٤١

غسل الأموال وحدد أركان الجريمة وحددت جرم فعل إصدار قانون مكافحة غسل الأموال والذي  •

 . بموجبه الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال
اللجنة الوطنية إنشاء جهة مختصة برسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال في الأردن وهي  •

  . لمكافحة غسل الأموال

إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وهي الجهة المختصة بتلقي إخطارات عن العمليات المشبوهة  •

 . المعرفة في القانون من الجهات الخاضعة لأحكام القانون
 . تم المصادقة على اتفاقية مكافحة الفساد •
  .تم إصدار قانون منع الإرهاب •
 .  مكافحة الفسادإنشاء هيئةتم  •
  . إصدار التعليمات اللازمة لمكافحة غسل الأموال من قبل السلطات الرقابيةتم  •

 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ٢٠٠٠الأمم المتحدة لعام تم السير بإجراءات المصادقة على اتفاقية  •

  . )اتفاقية باليرمو(الوطنية 

  



 

 ٤٢

  صلةالنظام القانوني والإجراءات المؤسسية ذات ال  -٢

  
  القوانين واللوائح 

  
  ) ٢ و١التوصيتان (تجريم غسل الأموال   ١-٢
  
  الوصف والتحليل   ١-١- ٢

  

 حيث نشر هذا ٢٠٠٧١٥لسنة ) ٤٦(غسل الأموال بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم فعل تم تجريم  .٨٨

من تاريخ نشره في ين يوماً بعد ثلاث وأصبح نافذ المفعول ١٧/٦/٢٠٠٧ تاريخ ٤٨٣١القانون في الجريدة الرسمية عدد 

 غسلمع العلم أنه تم تجريم  ،الإطار القانوني الشامل الذي يجرم غسل الأموالذا القانون  هويشكل. الجريدة الرسمية

 الذي أدخل بعض ٢٠٠٢لسنة ) ٦٧(بموجب القانون المؤقت رقم  ٢٠٠٢الأموال في أنشطة التأمين فقط في العام 

 .١٩٩٩لسنة ) ٣٣(أعمال التأمين رقم التعديلات على قانون تنظيم 
 

كل فعل "غسل الأموال على أنه مكافحة غسل الأموال في مادته الثانية   قانونعرف: تجريم غسل الأموال .٨٩

 أو إيداعها أو حفظها أو استبدالها أو إدارتهاحيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو أموال أو ينطوي على اكتساب 

 أو تمويه مصدرها أو الطبيعة إخفاء قيمتها أو حركتها أو تحويلها أو أي فعل يؤدي إلى استثمارها أو التلاعب في

 متحصلة من جريمة من بأنهاالحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف بها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم 

 جرمسبق وى قانون مكافحة غسل الأموال فقد بالإضافة إل ."القانونهذا من ) ٤(الجرائم المنصوص عليها في المادة 

لسنة ) ٣٣(من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ) ٥٢(المادة فقط بموجب جرائم غسل الأموال في أنشطة التأمين الأردن 

يقصد بغسيل الأموال في أنشطة التأمين تحويل أي أموال متأتية من عمل  " (...):  حيث نصت على ما يلي١٩٩٩١٦

أو استبدالها أو استخدامها أو توظيفها بأي وسيلة كانت لجعلها أموالا مشروعة وذلك دون تحديد المصدر غير مشروع 

 ".الحقيقي لتلك الأموال أو مالكها أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عن ذلك
  

 من وبالتالي جاء التعريف متطابقاًسلسلة واسعة من الأركان المادية مكافحة غسل الأموال قانون يغطي  .٩٠

ة الاتجار غير المشروع بالمخدرات  لمكافح١٩٨٨حيث الأركان المادية للجريمة مع اتفاقية الأمم المتحدة لعام 

وتجدر الإشارة إلى . ١٨ لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية٢٠٠٠، واتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٧والمؤثرات العقلية

الوارد في قانون تنظيم أعمال التأمين قد  إذ أن التعريف ،ن محدودأن نطاق جرائم غسل الأموال في أنشطة التأمي

اقتصر على أفعال التحويل، أو الاستبدال، أو الاستخدام، أو التوظيف، وبالتالي لا توجد أي إشارة إلى أفعال النقل أو 

غسل الأموال أو قانون ويبقى من غير الواضح إذا كان قانون مكافحة . الإخفاء أو التمويه أو الاكتساب أو الحيازة

وقد أفادت السلطات الأردنية إلى أن قانون . تنظيم أعمال التأمين هو القانون الخاص والذي سيطبق في هذا المجال

فريق بينما يرى ، واجب التطبيق في جرائم غسل الأموال في قطاع التأمينمكافحة غسل الأموال هو القانون الخاص 

ال التأمين هو القانون الخاص في مجال أعملأموال هو القانون العام، وقانون تنظيم افحة غسل اكالتقييم أن قانون م

، وهو ما يؤدي إلى قصور تعريف جريمة غسل الأموال في مجال التأمين حسبما تم توضيحه تجريم غسل الأموال

                                                 
  قانون مكافحة غسل الأموال ١٥
  .٢٠٠٢ لسنة ٦٧ من القانون المؤقت رقم ٢٠ و١٩أضيف النص الخاص بمكافحة غسل الأموال بموجب المادتين  ١٦
  )١٩٨٨(اتفاقية فيينا  ١٧
  )٢٠٠٠(اتفاقية باليرمو  ١٨



 

 ٤٣

د ذات الصلة في قانون تنظيم  ومما يؤكد ما توصل إليه فريق التقييم أن قانون مكافحة غسل الأموال لم يلغ الموا.أعلاه

  .قضائية في هذا الخصوصأحكام لا توجد أعمال التأمين، كما أنه 

  

الناتجة أو الأموال ": من قانون مكافحة غسل الأموال المتحصلات على أنها) ٢(عرفت المادة : الممتلكات .٩١

هذا من ) ٤(ليها في المادة العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص ع

 كان أياكل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل والوثائق والسندات القانونية ": كما عرفت المال على أنه. "القانون

أي مصلحة فيها بما في ذلك الأموال أو شكلها بما في ذلك الشكل الالكتروني أو الرقمي منها التي تدل على ملكية تلك 

 التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والأوراق المالية والأوراقرفية الحسابات المص

إدانة يشترط قانون مكافحة غسل الأموال لم و. ويعتبر تعريف الممتلكات واسعاً بما فيه الكفاية ." المستنديةوالاعتمادات

 ولكن تبين للفريق أثناء زيارة الجهات .ثبات أن الممتلكات متحصلة عن جريمةلإشخص بارتكاب جريمة أصلية ال

القضائية أن هذا المفهوم غير واضح بحيث أنهم يعتبرون أنه من الضروري إثبات الجريمة الأصلية للقول بأن هذا 

في الجرم الأصلي لإثبات أن المال ل أنه لا يشترط قانوناً الإدانة فإنه يمكن القووبالتالي،  .المال متحصل عن جريمة

  .في هذا الصددالأردنية ولكن للجزم في هذه المسألة الاجتهادية يجب انتظار رأي المحاكم ن جريمة، متحصل ع

  

على اعتبار الأموال المتحصلة ) ٤(نص قانون مكافحة غسل الأموال في المادة : نطاق الجريمة الأصلية .٩٢

اية بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة  أي جريمة يكون معاقبا عليها بعقوبة الجن)أ(": مما يلي محلاً لغسل الأموال

 الجرائم التي تنص )ب(. الأموالأو الجرائم التي ينص أي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل 

شريطة أن يكون معاقبا الأموال اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفا فيها على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل 

، ١٩وتعديلاته) ١٩٦٠(لسنة ) ١٦(وعقوبة الجناية وفق أحكام قانون العقوبات الأردني رقم  ."الأردنيقانون عليها في ال

 الشاقة المؤقتة الأشغال) ٤( المؤبد، الاعتقال) ٣(،  المؤبدةالأشغال الشاقة) ٢(الإعدام، ) ١: ( ما يلي منه،١٤المادة 

 الأعلىوالحد غال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، ويكون الحد الأدنى للحكم بالأش .والاعتقال المؤقت

اتخذ قانون مكافحة غسل وعلى هذا، . ) من قانون العقوبات١٧المادة  (، ما لم يرد نص آخر خاصخمس عشرة سنة

 محلاً لغسل ةالجنايالجرائم المعاقب عليها بعقوبة الأموال الأردني المنهج الحدي وبحيث تعتبر الأموال المتحصلة عن 

أن يكون  وشريطة المملكة طرفا فيها التي تكون في الاتفاقيات الدوليةالمنصوص عليها ، بالإضافة إلى الجرائم الأموال

ويلاحظ أن نص الفقرة ب من المادة الرابعة يحيلنا إلى الاتفاقيات الدولية في حين أن . الأردنيمعاقبا عليها في القانون 

ي الاتفاقيات الدولية غير مجرمة في التشريع الأردني، مما يؤدي إلى عدم اعتبار متحصلات بعض الجرائم المذكورة ف

 وبالرجوع إلى التشريعات النافذة في .كافة الجرائم غير المنصوص عليها في التشريع الأردني محلا لغسل الأموال

 : فئات العشرين المحددة للجرائمالمملكة، يتضح بأن الجرائم الأصلية تضمنت عدداً من الجرائم الواردة في ال
 . من قانون العقوبات١٤٩ – ١٤٧المواد : المشاركة في مجموعة إجرامية منظمة •
 لسنة ٥٥ من قانون العقوبات بالإضافة إلى قانون منع الإرهاب رقم ١٥٨- ١٥٧المواد : الإرهاب •

٢٠٠٦. 
 . من قانون العقوبات٢٤٤-٢٣٦المواد : تزييف العملة •
 . من قانون العقوبات٢٦٥-٢٦٠ المواد: التزوير •
 . من قانون العقوبات٣٣٩-٣٢٦المواد : القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة •

                                                 
  .قانون العقوبات ١٩



 

 ٤٤

 . من قانون العقوبات٤١٣-٣٩٩المواد :  السرقة-أخذ مال الغير •
 . من قانون العقوبات١٧٣-١٧٠المواد : الرشوة •
 . من قانون العقوبات٣٠٢المادة : الاختطاف •
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية : لعقاقير المخدرة والمؤثرات العقليةالاتجار غير المشروع في ا •

 .١٩٨٨ لعام ١١رقم 
 .١٩٥٢ لعام ٣٤قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم : الاتجار غير المشروع في الأسلحة •
 من قانون العقوبات والتي تم) ٢(فقرة ) ١٤٩(المادة : أعمال التقييد وأخذ الرهائن غير المشروعة •

أ من ) ٥٩(المادة ، بالإضافة إلى ٢٠٠٧لسنة ) ١٦(تعديلها بموجب قانون العقوبات المعدل رقم 

 . فيما يتعلق بسلامة الطيران المدني٢٠٠٧لسنة ) ٤١(قانون الطيران المدني رقم 
  

ويتضح مما سبق أنه بالرغم من أن الأردن أخذ بالمنهج الحدي على اعتبار جميع الجرائم ذات العقوبة  .٩٣

المملكة  وكذلك الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون جنائية جرائم أصلية لجريمة غسل الأموالال

، لكنه أغفل العديد من فئات الجرائم الواجب اعتبارها الأردنيأن يكون معاقبا عليها في القانون  وشريطة طرفا فيها

المحددة للجرائم الأصلية الواردة في قائمة التعريفات الصادرة عن كجرائم أصلية لجريمة غسل الأموال حسب الفئات 

أساساً وبالتالي  غير مجرمة في الأردن فلا تعد جرائم أصلية لجريمة غسل الأموال كونها أفعالاً. مجموعة العمل المالي

صوص عليها في الاتفاقيات ، أو الجرائم المن))٤(فقرة أ من المادة (لا تدخل تحت بند الجرائم ذات العقوبة الجنائية 

) ٣( وتهريب المهاجرين، و٢٠الاتجار بالبشر) ٢(الابتزاز ومنها ابتزاز الأموال، ) ١()): ٤(فقرة ب من المادة (الدولية 

تزييف المنتجات والقرصنة عليها، ) ٥(الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة، ) ٤(الاستغلال الجنسي للأطفال، 

 من قانون ٤٢١-٤١٧المواد (جرائم الاحتيال ) ٩(وكذلك لا تدخل . القرصنة) ٨(التهريب، و) ٧( وجرائم البيئة، ) ٦(

الجرائم المتعلقة بالتلاعب ) ١١(و)  من قانون العقوبات٣١٨-٣٠٩المواد (الاستغلال الجنسي ) ١٠(و) العقوبات

 سل الأموال، على الرغم من كونها أفعالاًضمن الجرائم الأصلية لجريمة غ) قانون الأوراق المالية(بالأسواق المالية 

، ولا توجد اتفاقيات دولية صادقت عليها الأردن مجرمة في الأردن، إذ أن عقوبة هذه الجرائم ليست عقوبة جنائية

تمويل الإرهاب جريمة أصلية لغسل الأموال بمفهوم ) ١٢(ولا يمكن اعتبار أن . وتنص على تجريم هذه الأفعال

موجب القانون رقم على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب بصادق الأردن أن  بالرغم من المنهجية، إذ أنه

فعل تمويل ، ولكن وقد تم تجريم الإرهاب وتمويل الإرهاب بموجب أحكام قانون منع الإرهاب، ٢٠٠٣لسنة ) ٨٣(

تحليل الخاص بالتوصية الخاصة انظر ال( دون الأشخاص والمنظمات الإرهاب قاصر على الأعمال الإرهابية فقط

  .)الثانية

  

من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه ) ٣(نصت المادة : الجرائم الأصلية المرتكبة خارج أراضي الدولة .٩٤

من هذا القانون سواء وقعت هذه ) ٤(المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة الأموال يحظر غسل "

أو خارجها بشرط أن يكون الفعل معاقبا عليه بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فيه الجرائم داخل المملكة 

  . وبالتالي يمتد تعريف الجرائم الأصلية لغسل الأموال ليشمل الأفعال التي ارتكبت في دولة أخرى".الفعل

                                                 
الـصادر بتـاريخ   ) ٤٩٥٢(نشر في عدد الجريدة الرسمية رقـم  بإصدار قانون منع الاتجار بالبشر،ُ قد قام الأردن در الإشارة إلى أن تج  ٢٠

منه أن ارتكاب   ) ٩(وقد اعتبرت المادة    ). أي بعد فترة السبعة أسابيع التي تلي الزيارة الميدانية         (١/٤/٢٠٠٩ وأصبح نافذاً بتاريخ     ١/٣/٢٠٠٩

   . جريمة جنائية معاقب عليها بالأشغال المؤقتة) أ/٣/٢(ئم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة إحدى جرا



 

 ٤٥

  

 جريمة  انطباقلا يوجد في النصوص التشريعية الأردنية ما يمنع من: غسل الأموال للحساب الشخصي .٩٥

 يمنع ردني ويبدو أنّه ما من مبدأ أساسي في القانون الأ.الأصلية الجريمة يرتكبون الذين الأشخاص على الأموال غسل

وقد أفادت السلطات الأردنية أن جريمة غسل الأموال فعل . تطبيق جريمة غسل الأموال على مرتكب الجريمة الأصلية

، بخصوص اجتماع الجرائم المعنويمن قانون العقوبات، الفقرة أ ) ٥٧(ت المادة قد نصو. مستقل عن الجريمة الأصلية

  .الأشد تحكم بالعقوبة أن فعلى المحكمة ، ذكرت جميعها في الحكمأوصاف كان للفعل عدة إذاأنه 

  

 من قانون مكافحة غسل الأموال على معاقبة ٢٤نصت المادة : الجرائم التابعة لجريمة غسل الأموال .٩٦

بموجب الشريك وعرف قانون العقوبات الأردني . والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصليالشريك 

 أفعال متحدين جناية أو جنحة، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أشخاص ارتكب عدة إذا"أنه ) ٧٦(المادة 

لك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم  المكونة لها وذالأفعال من أكثر كل واحد منهم فعلا أو فأتى

أما المحرض فهو، . "شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون، كما لو كان فاعلا مستقلا لها

هدية  نقودا أو بتقديم بإعطائهمن حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة  "/١ )٨٠(كما نصت المادة 

وأضافت .  الاستعمال في حكم الوظيفةبإساءة عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بالتأثيرله أو 

 من )ب(،  الخادمة لوقوعهابإرشاداته من ساعد على وقوع جريمة )أ: (جنحةيعد متدخلا في جناية أو " أنه /٢الفقرة 

 من كان موجودا في المكان الذي )ج(الجريمة،  إيقاعر مما يساعد على  أو أي شيء آخأدوات الفاعل سلاحا أو أعطى

 من )د(،  أو ضمان ارتكاب الجرم المقصودالأصلي المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل إرهابارتكب فيه الجرم بقصد 

ع الفاعل أو المتدخلين  من كان متفقا م)هـ(،  ارتكابهاأتمت الجريمة أو سهلتها أو هيأت التي الأفعالساعد الفاعل على 

 الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو الأشياء معالمها أو تخبئة أو تصريف إخفاءقبل ارتكاب الجريمة وساهم في 

 دأبهم الجنائية الذين الأشرار من كان عالما بسيرة )و(،  من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالةأكثر شخص أو إخفاء

 أو الممتلكات وقدم لهم طعاما الأشخاص العنف ضد امن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأعمقطع الطرق وارتكاب 

أما فيما يتعلق بالمحاولة، فعند غياب النص الصريح في القانون، يرجع إلى ".  أو مكانا للاجتماعأ أو مختبمأوىأو 

ء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الشروع هو البد" منه أن ٦٨قانون العقوبات الأردني الذي نص في المادة 

إلى ارتكاب جناية أو جنحة، فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة 

أن يحط من أي عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إلى (...) أسباب لا دخل لإرادته فيها عوقب على الوجه الآتي 

".  أنه لا يعاقب على الشروع في الجنحة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة٧١وأضافت المادة  ."الثلثين

وبالتالي إن عدم النص على المحاولة في قانون مكافحة غسل الأموال لا يشكل نقصاً، إذ تعتبر جريمة غسل الأموال 

 .وبالتالي يمكن تجريم الشروع في جريمة غسل الأموال) تةأشغال شاقة مؤق: إذ أنه يعاقب عليها بعقوبة جنائية(جناية 
  

من قانون مكافحة غسل الأموال في حال وقوع الفعل خارج المملكة ) ٣(اشترطت المادة  :العنصر الإضافي .٩٧

شكل ، مما يفيد أنه لا يأن يكون معاقباً عليه في البلد الذي وقع فيه الفعل وبمعنى آخر اشترط القانون ازدواجية التجريم

 الدولة تلك في جريمة يمثل لا أخرى دولة في تم فعل عن ناشئة الجريمة متحصلات إذا كانتجريمة غسل أموال 

 .محليا ارتكب لو أصلية جريمة يمثل أن يمكن كان لكنه الأخرى
 

 لأشخاص الطبيعيين الذين يمارسونتنطبق جريمة غسل الأموال على ا: مسؤولية الأشخاص الطبيعيين .٩٨

كل فعل " من قانون مكافحة غسل الأموال على أن غسل الأموال هو ٢ المادة شطة غسل الأموال، إذ جاء فيعمداً أن



 

 ٤٦

 أو إيداعها أو حفظها أو استبدالها أو إدارتهاحيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو أموال أو ينطوي على اكتساب 

 أو تمويه مصدرها أو الطبيعة إخفاء فعل يؤدي إلى استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو حركتها أو تحويلها أو أي

 متحصلة من جريمة من بأنها مع العلمالحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف بها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها 

منه على أنها  ٦٣وقد عرف قانون العقوبات النية وفقاً للمادة  ."القانونهذا من ) ٤(الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 لم ينص قانون مكافحة غسل الأموال صراحة على أنه يمكن استنباط ."إرادة ارتكاب الجريمة وفقاً لما عرفها القانون"

من قانون مكافحة ) ٢٧( المادة، غير أن نص الموضوعية الواقعية الظروف من الأموال غسل جريمة في النية عنصر

دعي العام من ممارسة صلاحياته بخصوص جريمة غسل الأموال وفق قانون  يمكن النائب العام أو المغسل الأموال

تقام البينة في "أنه على المذكور في فقرته الثانية قانون المن ) ١٤٧( تنص المادة أصول المحاكمات الجزائية، إذ

  ." ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصيةالإثباتالجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق 

  

لم ينص قانون مكافحة غسل الأموال صراحة على مسؤولية الشخصيات : الشخصيات الاعتباريةمسؤولية  .٩٩

ولكن في غياب النص يرجع إلى قانون العقوبات الذي يأخذ بالمسؤولية الجزائية . الاعتبارية في جرائم غسل الأموال

ات المعنوية باستثناء الدوائر الحكومية تعتبر الهيئ" منه ٧٤عن الهيئات المعنوية إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 

والهيئات والمؤسسات العامة الرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها مديروها أو ممثلوها أو وكلاؤها باسمها 

  المعنويين إلا بالغرامة والمصادرةالأشخاصلا يحكم على "فيما تفيد الفقرة الثالثة من نفس المادة أنه  ."أو لحسابها

وقد أفادت السلطات .  وبالتالي يمكن للشخصيات المعنوية أن تكون مسؤولة جزائياً عن جرائم غسل الأموال."(...)

 أو الإداريةلا يحول تطبيق الإجراءات الجزائية على الأشخاص المعنوية دون تطبيق الإجراءات الجزائية الأردنية بأنه 

القانون في هذا المجال، لكن السلطات الأردنية أفادت أن  النطاق وواسع وإن لم يرد نص صريح، المدنية الأخرى وأ

الإداري في الأردن يستقي قواعده من مصادر غير مكتوبة كالعرف الإداري والمبادئ العامة للقانون والاجتهاد 

صرفي وذلك المجال المصراحة بجواز الجمع بين العقوبات الجزائية والإدارية في الأردني وقد أخذ المشرع  .القضائي

  .من قانون البنوك، كما أخذ بجواز الجمع بين العقوبات التأديبية والجزائية بحق الموظف العام) هـ/٨٨(لمادة وفقا ل

  

من قانون مكافحة غسل الأموال، يعاقب على جريمة غسل ) أ (٢٤ وفقاً للمادة :غسل الأموالجريمة عقوبة  .١٠٠

 دينار ولا تزيد على مليون آلاف سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ٥ عن الأموال بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد

تضاعف العقوبة في حال ) ج(وأضافت الفقرة  )دولار أميركي مليون ١,٤-١٤,٠٠٠أي ما يعادل تقريباً  (دينار

 الأحوال يحكم في جميع على أنه ٢٦نصت المادة من هذا القانون، ) ٢٤( إلى ما ورد في المادة بالإضافة .التكرار

تعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها أو التنفيذ عليها أو في حال التصرف أموال بالمصادرة العينية للمتحصلات أو 

 إذا اختلطت المتحصلات بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة فان هذه الممتلكات )ب(.  إلى الغير حسن النيةافيه

أضف إلى ذلك أن  ."دة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وثمارهاتخضع للمصادرة المنصوص عليها في هذه الما

 منه على العقوبة المترتبة على غسل الأموال في مجال التأمين، وتكون ٥٢قانون تنظيم أعمال التأمين نص في المادة 

 أما . الأموال ملايين وبمصادرة تلك٥العقوبة أشغال شاقة مؤقتة وغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تزيد عن 

، يعاقب الشخص الاعتباري )٧٤مادة (بالنسبة للعقوبات التي تقع على الشخصيات الاعتبارية، فبموجب قانون العقوبات 

 كتدبير إحترازي  حلهاأووقف هيئة معنوية عن العمل ، يمكن ٧٤وإضافة إلى ما ورد في المادة . بالغرامة والمصادرة

 ).لعقوبات من قانون ا٣٧ و٣٦المواد (إضافي 
 



 

 ٤٧

وخاصة أنه يضاف إليها عقوبة والاعتباري العقوبات رادعة بالنسبة للشخص الطبيعي هذه وبالتالي تبدو  .١٠١

 اذا ما تم مقارنتها مع عقوبات الجرائم  متناسبةكما أنها تبدو. تعادلها في القيمةأموال العينية للمتحصلات أو مصادرة ال

ستوى الغرامة المقررة في حال غسل أموال الجرائم المتعلقة بمجال التأمين والجدير بالذكر أن م. التي تولد متحصلات

كجرائم الاتجار  أشد من عقوبة الغرامة المقررة في حال غسل الأموال الناتجة عن أي جريمة أخرى وإن كانت أخطر

الية هذه العقوبات ما دام أنه أما بالنسبة إلى فعالية هذه العقوبات، فيعد من الصعوبة تقييم فع...بالمخدرات أو الأسلحة 

 .لم تتم ملاحقة ومحاكمة وإدانة أي شخص بجرم غسل الأموال في الأردن
 

 لم يسبق أن صدر أي حكم في مجال غسل الأموال في الأردن، ولكن تجدر الإشارة أن هنالك :إحصائيات .١٠٢

 .النيابة العامةإلى   حالات يشتبه أنها جرائم غسل أموال أحيلت من وحدة مكافحة غسل الأموال٣
  

  التوصيات والتعليقات    ٢-١- ٢

  

 :توصى السلطات بـ .١٠٣
العمل على توضيح الرؤية لدى العاملين على نفاذ القوانين فيما يخص عدم اشتراط الإدانة في الجرم الأصلي                  •

  . لإثبات أن المال متحصل عن جريمة

الاتجـار  ) ٢(زاز ومنها ابتـزاز الأمـوال،       الابت) ١: (تجريم الأفعال التالية لتصبح مشمولة بالجرائم الأصلية       •

الاتجار غيـر المـشروع فـي الـسلع         ) ٤(الاستغلال الجنسي للأطفال،    ) ٣(بالبشر وتهريب المهاجرين، و   

ومحاولة . القرصنة) ٨(التهريب، و ) ٧(جرائم البيئة،   ) ٦(تزييف المنتجات والقرصنة عليها،     ) ٥(المسروقة،  

الجرائم المتعلقة بالتلاعب بالأسواق الماليـة      ) ١١(الاستغلال الجنسي، و  ) ١٠(الاحتيال و ) ٩(تضمين جرائم   

جريمة أصـلية لغـسل     كتوسيع مفهوم تمويل الإرهاب     ) ١٢(ضمن الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، و      

  .الأموال بمفهوم المنهجية

  .عمال التأمينأالعمل على رفع اللبس فيما يخص قانون تنظيم  •

  

  ٢ و١التوصيتين الالتزام ب   ٣-١- ٢
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الالتزام  درجة الالتزام  

الإدانة في الجرم الأصلي لإثبات أن المال غير  وجودضرورة  •   جزئياًملتزم  ١التوصية 

 .مشروع
عدم شمول الجرائم الأصلية على جميع الجرائم العشرين حسب  •

 .المنهجية
  

 إلى حد ملتزم  ٢التوصية 

  كبير

  .عدم وجود إحصائياتنقص أدلة فعالية النظام مع  •

  
 )التوصية الخاصة الثانية(تجريم تمويل الإرهاب   ٢-٢
  
  الوصف والتحليل    ١-٢- ٢



 

 ٤٨

  

مع مراعاة أحكام قانون "منه على أنه ) ٣(نص قانون منع الإرهاب في المادة : تجريم تمويل الإرهاب .١٠٤

 القيام بأي وسيلة كانت )أ(":  التاليةالأعمال ويعتبر في حكمها لإرهابيةا الأعمالالعقوبات النافذ المفعول، تحظر 

 أنها أو مع العلم إرهابيبقصد استخدامها لارتكاب عمل الأموال مباشرة أو غير مباشرة، بتقديم أو جمع أو تدبير 

 ." أو مصالحها في الخارج أو لم يقع العمل المذكور داخل المملكة أو ضد مواطنيهاأوقعستستخدم كليا أو جزئيا سواء 

من قانون العقوبات ) ٢ (١٤٧وأفادت السلطات القضائية أنه يمكن الاستناد كذلك في تجريم تمويل الإرهاب إلى المادة 

يعد من جرائم الإرهاب الأعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بإيداع الأموال أو بتحويلها إلى أي جهة "التي نصت أنه 

 ".رهابيلها علاقة بنشاط إ
 

على أنها شكل من أشكال تمويل الإرهاب ) ٢ (١٤٧المادة تعتبر  ما ورد في  يلاحظ أن السلطات القضائية  .١٠٥

بواسطة الأعمال المصرفية المتعلقة بإيداع الأموال أو تحويلها الى أي جهة لها علاقة بنشاط ارهابي، وإن كنا نرى 

وخلاصة .  من اتفاقية تمويل الإرهاب٢لإرهاب كما جاء في المادة لا تنطبق أبدأ على فعل تمويل اكفريق تقييم أنها 

ذلك أن المشرع الأردني لم يجرم فعل تمويل الإرهاب بنص صريح منفصل بل أدخل جريمة تمويل الإرهاب في حكم 

 يعتبر  من قانون منع الإرهاب،٣استناداً إلى نص المادة .  من قانون منع الإرهاب٣العمل الإرهابي بموجب المادة 

 فالقانون يشير ."..إرهابيبقصد استخدامها لارتكاب عمل الأموال تقديم أو جمع أو تدبير "...بحكم الأعمال الإرهابية 

 بشكل محدد إلى الأعمال الإرهابية، إلا أنه لا يوسع نطاق جريمة تمويل الإرهاب لتشمل جمع الأموال وتقديمها من قبل

 .منظمة إرهابية أو شخص إرهابي
  

يما يتعلق بالأموال، لا يوجد أي تعريف لمصطلح الأموال في قانون منع الإرهاب، وقد أشارت السلطات وف .١٠٦

 يمكن حيازته شيءكل " ، عرف الأموال على أنهامنه) ٥٣( في المادة ١٩٧٦لسنة ) ٧٣(القانون المدني رقم إلى أن 

تعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن ال

لكن التعريف الوارد لا يفي بالغرض وفقا للقواعد العامة للقانون الجزائي الذي يشترط تحديد المفاهيم  ".للحقوق المالية

 غير أو ةالمادي الأصول، من نوع ي أفي ذات القانون، إضافة إلى عدم النص صراحة على اعتبار المال في هذه الحالة

 كان أيا القانونية الأدوات أو والوثائق بها، عليها يتم الحصول التي الوسيلة كانت أيا المنقولة غير أو المنقولة المادية،

 على ذلك، في بما فيها، حصة أو الأصول تلك في حقًا تثبت والتي أو الرقمي، الإلكتروني الشكل ذلك في بما شكلها،

 والأسهم، الدفع، وأوامر المصرفية، والشيكات السياحية، والشيكات ،المصرفية تماناتالحصر، الائ لا المثال سبيل

علاوة على أنه لم يؤكد التجريم بغض النظر عن مصدر الائتمان،  وخطابات والكمبيالات، والسندات، والأوراق المالية،

  .الأموال إن كان مشروعا أو غير مشروع

  

 تمويل جرائمالإرهاب المشار إليها أعلاه لا تشترط أن تتطلب من قانون منع ) ٣(يلاحظ أن المادة و .١٠٧

، أو ارتباط الأموال بعمل )أو أعمال إرهابية(الإرهاب استخدام الأموال فعلياً لتنفيذ أو محاولة القيام بعمل إرهابي 

 ). أو أعمال إرهابية معينة(إرهابي معين 
  

 من ٦٨تنص المادة ب جريمة تمويل الإرهاب، لكنّ لا يعالج قانون منع الإرهاب بشكل محدد محاولة ارتكا .١٠٨

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو "على أن قانون العقوبات الجنائي 

ادته جنحة، فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإر
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 ٧١ وأضافت المادة ."أن يحط من أي عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إلى الثلثين(...) فيها عوقب على الوجه الآتي 

وبما أن عقوبة فعل تمويل ". أنه لا يعاقب على الشروع في الجنحة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة

 من قانون منع الإرهاب، فبالتالي تعد جريمة تمويل الإرهاب جناية ٧الإرهاب الأشغال الشاقة المؤقتة بموجب المادة 

العامة أما فيما يتعلق بالإشتراك الجرمي، فتطبق هنا أيضاً الأحكام . مما يترتب على ذلك تجريم محاولة تمويل الإرهاب

متدخل في جريمة لمحرض والا، وبالتالي يكون المشترك و)٨٠ -٧٦(الواردة في قانون العقوبات الأردني المواد 

 . تمويل الإرهاب معاقبين بموجب القانون
  

 تعتبر كافة الجرائم التي عقوبتها جنائية جرائم أصلية لجريمة غسل الأموال: جريمة أصلية لغسل الأموال .١٠٩

ة الأشغال الشاق( من قانون مكافحة غسل الأموال، وبما أن عقوبة فعل تمويل الإرهاب عقوبة جنائية ٤وفقا لنص المادة 

 من قانون منع الإرهاب، فبالتالي يعتبر تمويل الإرهاب جريمة أصلية لغسل الأموال، ولكن ٧بموجب المادة ) المؤقتة

بقصد استخدامها لارتكاب الأموال تقديم أو جمع أو تدبير لا يجب أن يخفى علينا أن مفهوم تمويل الإرهاب قاصر على 

وبالتالي . لفعل الذي قد تقوم به منظمة إرهابية أو شخص إرهابي فقط، حيث يخرج من نطاق التجريم اإرهابيعمل 

فتمويل الإرهاب بمفهوم الاتفاقية لا يغطي جميع جوانب الجريمة الأصلية المفترض أن يتضمنها لاعتبارها جريمة 

 . أصلية لغسل الأموال
  

القيام بأي (...)  )هابيةالأعمال الإر ( يعتبر في حكم(...)"أنه  قانون منع الإرهاب من) ٣(نصت المادة  .١١٠

 أو مع إرهابيبقصد استخدامها لارتكاب عمل الأموال وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، بتقديم أو جمع أو تدبير 

 أو لم يقع العمل المذكور داخل المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في أوقع ستستخدم كليا أو جزئيا سواء أنهاالعلم 

 .. سيقع بها العمل الإرهابيو عن الدولة التي وقع أالنظر بغضطبق جريمة تمويل الإرهاب وبالتالي تن. الخارج

الصلاحية (المتعلقة بالأحكام الجزائية من حيث المكان العامة القانونية بالإضافة إلى ذلك، يمكن الرجوع إلى النصوص 

 .)١١-٧(لعقوبات الأردني المواد الواردة في قانون ا) الإقليمية، الصلاحية الذاتية، الصلاحية الشخصية
  

 يعتبر في (...)"أنه  قانون منع الإرهاب من) ٣(نصت المادة : الركن المعنوي في جريمة تمويل الإرهاب .١١١

بقصد الأموال القيام بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، بتقديم أو جمع أو تدبير (...)  )الأعمال الإرهابية (حكم

وبالتالي تنطبق جريمة تمويل (...).  كليا أو جزئيا  ستستخدمأنهاأو مع العلم  إرهابيل لارتكاب عماستخدامها 

يمكن استنباط عنصر النية في جريمة و. الإرهاب على الأشخاص الذين يمارسون تمويل الإرهاب وهم على علم بذلك

 من ٢ حرية الإثبات بموجب الفقرة  إذ أن المشرع الأردني يأخذ بمبدأمن ملابسات الوقائع الموضوعيةتمويل الإرهاب 

 ويحكم الإثباتتقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق "العقوبات إذ أنه من قانون ) ١٤٧(المادة 

 . "القاضي حسب قناعته الشخصية
  

شرع كما تم الإشارة إليه في جريمة غسل الأموال، فإن الم: المسئولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية .١١٢

الأردني يأخذ بالمسؤولية الجزائية عن الهيئات المعنوية بشكل عام، حتى ولم يتم الإشارة إلى ذلك صراحة في قانون 

المعنوية دون الشخصيات لا يحول تطبيق الإجراءات الجزائية على وقد أفادت السلطات الأردنية بأنه . منع الإرهاب

 في هذا المجال، لكن السلطات وإن لم يرد نص صريح .مدنية الأخرىال وأ أو الإداريةتطبيق الإجراءات الجزائية 

القانون الإداري في الأردن يستقي قواعده من مصادر غير مكتوبة كالعرف الإداري والمبادئ العامة الأردنية أفادت أن 
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ة والإدارية في الفقرة صراحة بجواز الجمع بين العقوبات الجزائيالأردني وقد أخذ المشرع  .للقانون والاجتهاد القضائي

  .من قانون البنوك، كما أخذ بجواز الجمع بين العقوبات التأديبية والجزائية بحق الموظف العام) هـ /٨٨(المادة 
  

 من قانون منع الإرهاب، يعاقب فعل تمويل الإرهاب ٧بموجب المادة : عقوبة جريمة تمويل الإرهاب .١١٣

إذ أنها غير مقرونة وتعتبر هذه العقوبة غير رادعة . أشد في أي قانون آخربالأشغال الشاقة المؤقتة ما لم ترد عقوبة 

المتعلق بالأعمال المصرفية ) ٢ (١٤٧ للعمل الإرهابي المنصوص عليه في المادة بالمصادرة كما هو الحال بالنسبة

ن هذه الجريمة معاقب عليها المشبوهة المتعلقة بايداع الأموال أو بتحويلها إلى أي جهة لها علاقة بنشاط إرهابي، إذ أ

وبالنسبة للشخصيات الاعتبارية فقد نص قانون العقوبات أنه لا يحكم  .بالإضافة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة بالمصادرة

 من قانون منع الإرهاب لم تنص لا على عقوبة ٧وبما أن المادة . على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة

وإذا (...) " ٣ من قانون العقوبات التي تنص في الفقرة ٧٤وبة مصادرة فيرجع بذلك إلى المادة غرامة ولا على عق

كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص 

كم على العقوبة التي يمكن أن تنزل وبالتالي لا يمكن الح. "٢٤ إلى ٢٢المعنويين في الحدود المعينة في المواد من 

وقف هيئة معنوية عن ، يمكن ٧٤وإضافة إلى ما ورد في المادة  .بالشخصيات الاعتبارية واعتبارها رادعة أو متناسبة

 ). من قانون العقوبات٣٧ و٣٦المواد ( كتدبير إحترازي إضافي  حلهاأوالعمل 
  

لإرهاب في الأردن، كما لا توجد دعاوى قيد  لم يسبق أن صدر أي حكم في مجال تمويل ا:إحصائيات .١١٤

 .التحقيق في هذا المجال
  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٢- ٢

  

  :توصى السلطات بـ .١١٥

توسيع نطاق تجريم فعل تمويل الإرهاب ليشمل الفعل الذي قد تقوم به منظمة إرهابية أو شخص إرهابي وذلك                   •

  .ليتناسب مع اتفاقية قمع تمويل الإرهاب

  .لأموال حسب اتفاقية قمع تمويل الإرهابتوضيح مفهوم ا •

متناسبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية الذين يقومـون بجريمـة           رادعة و تحديد عقوبة    •

  .تمويل إرهاب

  

  الالتزام بالتوصية الخاصة الثانية    ٣-٢- ٢
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الالتزام  درجة الالتزام  

لا يشمل تمويل الإرهاب الفعل الذي قد تقوم به منظمة إرهابية  •  ملتزم جزئياً  توصية الخاصة الثانيةال

  .أو شخص إرهابي

  .عدم وضوح مفهوم الأموال •

متناسـبة بالنـسبة للأشـخاص      رادعـة و  عدم تحديد عقوبة     •

 .الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية
 ـ   عالية  عدم إمكانية قياس ف    • ة تمويـل   النظام القـانوني لمكافح
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  .الإرهاب لعدم وجود إحصائيات
  
  
 )٣التوصية (مصادرة متحصلات الجريمة وتجميدها وضبطها   ٣-٢
  
  الوصف والتحليل    ١-٣- ٢

  

 بالمصادرة الأحواليحكم في جميع (...)  )أ"(من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه ) ٢٦(تنص المادة  .١١٦

 إلى اة في حال تعذر ضبطها أو التنفيذ عليها أو في حال التصرف فيهتعادلها في القيمأموال العينية للمتحصلات أو 

 إذا اختلطت المتحصلات بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة فان هذه الممتلكات تخضع )ب (،الغير حسن النية

ن قانون  م٢وعرفت المادة  ."للمصادرة المنصوص عليها في هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وثمارها

جريمة (مكافحة غسل الأموال المتحصلات بالأموال الناتجة أو العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب 

مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة، يجوز "من قانون العقوبات على أنه ) ٣٠(تنص المادة و). غسل الأموال

جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة  التي حصلت نتيجة لجناية أو الأشياءمصادرة جميع 

 إلا إذا ورد في القانون نص الأشياءلاقترافها أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه 

أو بيعه أو  ما كان صنعه أو اقتناؤه الأشياءيصادر من "من قانون العقوبات على أنه ) ٣١( كما تنص المادة ."على ذلك

 ."استعماله غير مشروع وأن لم يكن ملكا للمتهم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم
  

 إذا ثبت للمحكمة ارتكاب )١)(و: "(من قانون الجرائم الاقتصادية على ما يلي) ٩(كذلك، تنص المادة  .١١٧

عليها من جراء ارتكاب هذه التي تم الحصول الأموال  فلها أن تقرر مصادرة ،الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم والأموال  تعتبر التضمينات )٢. (لأصحابهاالجرائم أو ردها 

أموال  أو قانون صيانة الأموال الأميرية عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل أموالابها وفقا لأحكام هذا القانون 

 يتولى النائب العام لدى )٣ (.الأموال إلى أصحابها يحل محل أي منهما ولها أن تقضي برد آخريع الدولة أو أي تشر

 القرار تنفيذ أحكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على أصدرتالمحكمة التي 

  ."وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص إذا اقتضت الضرورة ذلكأصحابها، 
  

يحكم بمصادرة المواد المخدرة ) أ: "( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على أنه١٥كذلك تنص المادة  .١١٨

والمؤثرات العقلية والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها والأدوات والأجهزة والآلات 

) ب(، لجريمة وذلك دون أخلال بحقوق الغير حسني النيةوالأوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب  ا

للنيابة العامة أن تحقق في المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا 

حجز القانون للتأكد مما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال المحظورة بموجبه وللمحكمة أن تقرر إلقاء ال

  ".عليها ومصادرتها
  

 وتعديلاته على ١٩٩٩لسنة ) ٣٣(من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ) ٥٢(من المادة ) ج(كما تنص الفقرة  .١١٩

مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، يعاقب كل من أقدم على ارتكاب أي من الأعمال التي ورد النص عليها في "أنه 

اقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار من هذه المادة بالأشغال الش) أ(الفقرة 

 ."وبمصادرة تلك الأموال
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يتضح مما سبق أن للأردن نظام مصادرة مقبول ويعمل به حتى قبل صدور قانون مكافحة غسل الأموال،  .١٢٠

يقتصر على المتحصلات من جرائم غسل ولكن تجدر الإشارة إلى أن نظام المصادرة في قانون مكافحة غسل الأموال 

 صراحة على مصادرة الوسائط المستخدمة في ولم ينص قانون مكافحة غسل الأموالالأموال دون تمويل الإرهاب 

وإنما يمكن . جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الوسائل التي اتجهت النية إلى استخدامها في غسل الأموال

 التي حصلت الأشياءمصادرة جميع التي تنص على جواز من قانون العقوبات ) ٣٠(المادة  الإشارة في هذه الصدد إلى

  ". كانت معدة لاقترافها أو التي استعملت في ارتكابهانتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو 

  

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المصادرة المنصوص عليها في قانون التأمين مقتصرة على الأموال ولا تشمل  .١٢١

ويجب التنبيه هنا إلى أنه في حال اعتبار قانون التأمين هو القانون الخاص الذي سيطبق في مجال التأمين . المتحصلات

  .فيخرج من نطاق المصادرة متحصلات الجريمة

  

 إجراء خلال من ضبطها أو للمصادرة الخاضعة الممتلكات لتجميد المبدئي التشريع الأردني بالتطبيق يسمح .١٢٢

للمدعي العام وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية اتخاذ الإجراءات ، إذ أنه يحق إنذار سابق دون أو الجانب أحادي

ينص قانون مكافحة إذ . التي يراها مناسبة لغايات التحقيق وإصدار قرارات بخصوص التدابير المؤقتة اللازمة للتحقيق

 أو المدعي العام صلاحياته بخصوص جرائم غسل يمارس النائب العام" منه على أن ٢٦غسل الأموال في المادة 

) ٤(وتنص المادة . " المحاكمات الجزائية الساري المفعولأصولالمنصوص عليها في هذه القانون وفق قانون الأموال 

 أو مجموعة من الأشخاص لأحد بان أساس وردت للمدعي العام معلومة ذات إذا"من قانون منع الإرهاب على أنه 

 تفتيش مكان تواجد )٣ ( ...  :الآتية من القرارات أيا فيجوز للمدعي العام أن يصدر إرهابيبنشاط  علاقة أشخاص

 الحجز التحفظي إلقاء )٤(.  وفقا لأحكام هذا القانونإرهابيالشخص المشتبه به والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاط 

  ."إرهابيةيشتبه بعلاقتها بنشاطات أموال على أي 
  

 إحالة للنيابة العامة أو المحكمة بعد )أ"(من قانون الجرائم الاقتصادية على أنه ) ٩(المادة كذلك، تنص  .١٢٣

من ) ب( اللجنة المنصوص عليها في الفقرة أمام التالية وللمتضرر الطعن بالقرار الإجراءاتالقضية إليها اتخاذ أي من 

ومنعه من الأموال ادية وحظر التصرف بهذه من يرتكب جريمة اقتصأموال  الحجز التحفظي على )١ (:هذه المادة

 وفروع وزوج أموال أصول الحجز التحفظي على )٢. ( التحقيق والفصل في الدعوىإجراءاتالسفر لحين استكمال 

وجد ما يبرر ذلك، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة الأموال إذا من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه 

 ." قابلة للتجديد إذا استدعت الضرورة ذلكأشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة هرأشلا تتجاوز ثلاثة 
  

 أو المالية المعلومات وحدة أو القانون إنفاذ لسلطات ولا يوجد ما يفيد صراحة بوجود صلاحيات ممنوحة .١٢٤

 أنها في يشتبه التي أو درةللمصا ،تخضع قد التي أو الخاضعة، الممتلكات وتعقب لتعيين الأخرى المختصة السلطات

  .جرائم متحصلات
  

من قانون مكافحة غسل ) ٢٦(المادة وفيما يتعلق بحماية حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية، فقد نصت  .١٢٥

تعادلها في القيمة في حال أموال  بالمصادرة العينية للمتحصلات أو الأحواليحكم في جميع (...)  )أ"(الأموال على أنه 

من قانون ) ٣٠(المادة كذلك نصت  ، إلى الغير حسن النيةاو التنفيذ عليها أو في حال التصرف فيهتعذر ضبطها أ



 

 ٥٣

 نتيجة لجناية أو حصلت التي الأشياءمع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة، يجوز مصادرة جميع "العقوبات على أنه 

ها أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقتراف

 ." إلا إذا ورد في القانون نص على ذلكالأشياءيجوز مصادرة هذه 
  

لاتخاذ خطوات من بالنسبة لجرمي غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتوفر السلطة لا يوجد ما يفيد صراحة  .١٢٦

 غير ذلك، في الحالات التي كان فيها الأشخاص المعنيون شأنها منع بعض الأعمال أو إبطالها، سواء كانت تعاقدية أم

على علم أو كان يفترض أن يعلموا أن هذه الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة على استرداد 

ن من قانو) ١(فقرة ) ٤٣( وقد أفادت السلطات الأردنية أنه يمكن الإشارة إلى المادة .الممتلكات الخاضعة للمصادرة

الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتحكم  التي تفيد أن العقوبات فيما يتعلق بالإلزامات المدنية

    .المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الإمكان
  

رة لا توجد إحصائيات حتى الآن بخصوص عدد حالات وقيم الممتلكات المجمدة والمضبوطة والمصاد .١٢٧

  .حتى تاريخهفي مجال غسل الأموال أحكام أية المتعلقة بغسل الأموال حيث لم تصدر 

  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٣- ٢

  

 :توصى السلطات بـ .١٢٨
  .النص على المصادرة في جرائم تمويل الإرهاب -

عة أو إسناد صلاحيات واضحة للعاملين على نفاذ القوانين قصد تمكينهم من تعيين وتعقب الممتلكات الخاض -

  .التي قد تخضع للمصادرة أو المشتبه في أنها متحصلات جرائم
 
   ٣الالتزام بالتوصية    ٣-٣- ٢

  

  موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الالتزام  درجة الالتزام  

  .عدم وجود المصادرة في جرائم تمويل الإرهاب •  ملتزم جزئياً  ٣التوصية 

عقب الممتلكات من تعيين وتمختصة عدم تمكين سلطات  •

الخاضعة أو التي قد تخضع للمصادرة أو المشتبه في أنها 

  .متحصلات جرائم

  

 ) التوصية الخاصة الثالثة(تجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب   ٤-٢
  
  الوصف والتحليل    ١-٤- ٢

  

الأموال أو المتعلق بتجميد ) ١٩٩٩ (١٢٦٧توجب التوصية الخاصة الثالثة تنفيذ قرار مجلس الأمن  .١٢٩

الأصول الأخرى الإرهابية التابعة للأشخاص المحددين من قبل لجنة عقوبات القاعدة وطالبان التابعة للأمم المتحدة عن 

طريق اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة والضرورية للوفاء بمتطلبات سريان مفعول هذا القرار أي كونه ملزماً قانوناً 



 

 ٥٤

قوانين الأردن  ذلك بقانون أو لوائح تنظيمية أو إجراء تنفيذي ولكن لا يوجد في ويمكن تحقيق. داخل حدود الأردن

، وإنما هناك آلية تبدأ من تلقي اللوائح من طرف )١٩٩٩ (١٢٦٧خاصة متعلقة بالخصوص بتطبيق قرار مجلس الأمن 

 شكلت  فنيةسالها إلى لجنةالتي تقوم بدورها بإرمفوض الأردن لدى الأمم المتحدة الذي يرسلها إلى وزارة الخارجية 

ودائرة المخابرات العامة وزارة الخارجية والبنك المركزي وزارة العدل، ممثلين عن من بقرار من مجلس الوزراء 

والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام وذلك لمتابعة طلبات لجنة مجلس الأمن الدولي لمكافحة 

إلى الجهات الأمنية للمراقبة، وللمصرف : وتحيل اللجنة الأمر للتطبيق حسب الاختصاص. الإرهاب والرد عليها

بإصدار تعاميم دورية على كافة البنوك العاملة في المملكة يقوم البنك المركزي . المركزي والجهات المالية للتجميد

ن قام أسبق وت السلطات الأردنية أنه وأفاد. حول تطبيق قرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة منها بمكافحة الإرهاب

البنك المركزي بالتعميم على كافة البنوك العاملة في المملكة بخصوص ضرورة الرجوع بشكل مستمر إلى قرارات 

مجلس الأمن المتعددة بشأن تجميد الأموال، مع ضرورة إخطار البنك المركزي بأية عملية مصرفية يطلبها أي شخص 

 على القوائم المعدة من قبل اللجان المشكلة بموجب هذه القرارات، كما تم تعميم الموقع طبيعي أو اعتباري مدرج

الخاصة بتنظيمي ) ١٩٩٩(١٢٦٧الالكتروني للقائمة الموحدة والصادرة عن لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 

ملة في المملكة لأخذ الأسماء الواردة القاعدة وطالبان والأشخاص والكيانات المرتبطة بهما على البنوك المرخصة العا

، بالإضافة ومن الملاحظ أن هذه الآلية تأخذ وقتاً طويلاً نسبياً مما يؤثر سلباً على فعاليتها. فيها بالاعتبار عند أي إجراء

شمل فقط المصارف وبالتالي في حالة التجميد، يكون التجميد على الأموال ولا تإلى أن تعاميم المصرف المركزي 

 . دخل في نطاقه الأنواع الأخرى من الأصولي
  

دائرة الجمارك تتلقى كتب رسمية بواسطة وزارة الخارجية لتنفيذ القرارات وأفادت السلطات إلى أن  .١٣٠

والتوصيات المنبثقة عن مجلس الأمن لغايات مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب حيث تقوم دائرة الجمارك بإصدار 

 القرار والتوصيات الواردة فيه لمكافحة الإرهاب وهذه التعاميم ن الجمركية للتقيد بمضموالتعاميم إلى كافة المراكز

التابعة لوزارة المالية غير ممثلة باللجنة المشار الجمارك دائرة المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع العلم أن تشمل كافة 

  .إليها
 

 ٢٠٠٨لسنة ) ٤٢(ل الأموال وتمويل الإرهاب رقم وقد أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات مكافحة غس .١٣١

" إرشادات عامة: خامساً"وقد تضمن الدليل الإرشادي المرفق بالتعليمات إرشادات عامة في هذا المجال تحت البند 

ئم استخدام كافة الوسائل الممكنة لمتابعة العمليات والصفقات المشتبه بها من خلال تقارير رقابية، قوا) ١"(والتي تطلب 

يقتصر إجراء البنك المركزي على إصدار تعاميم . قوائم الأشخاص والكيانات الملاحقة دولياًالدول غير المتعاونة، 

للمصارف دون توفير إرشادات واضحة للمؤسسات المالية والأشخاص أو الكيانات الأخرى التي قد تكون الأموال أو 

 .ها في اتخاذ إجراءات بموجب آليات التجميدالأصول الأخرى المستهدفة في حوزتها بشأن التزامات
 

يوجد قوانين وإجراءات فعالة لتجميد الأموال أو الأصول الأخرى ، لا )٢٠٠١ (١٣٧٣وفي سياق القرار  .١٣٢

حددين، ولا توجد قوانين وإجراءات فعالة لدراسة وتنفيذ الإجراءات التي اتخذت بموجب آليات الإرهابية للأشخاص الم

تعميم رقم قد أصدر البنك المركزي وإنما أفادت السلطات الأردنية بعد الزيارة الميدانية إلى أن . رىالتجميد في دول أخ

 إلى البنوك المرخصة بخصوص القرار المذكور لتنبيه البنوك إلى وجود ٢٧/٧/٢٠٠٥تاريخ ) ١٠/٢/٣/٣/٨٢٨٠(

ة مجلس الأمن المنشأة بموجب هذا دليل للمعلومات ومصادر المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب الذي قامت لجن

القرار بإنشائه، إضافة إلى تزويد البنوك بعنوان الموقع الالكتروني للجنة لتتمكن من الرجوع إليه باعتباره مصدراً 



 

 ٥٥

كما  .للمعلومات بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقوانين النموذجية وبرامج المساعدة المتاحة

 للتأكيد على البنوك بضرورة إخطار البنك ٣/٨/٢٠٠٥تاريخ ) ١٠/٢/٣/٣/٨٤٨٨(مركزي التعميم رقم اصدر البنك ال

المركزي بأية عملية مصرفية يطلبها أي شخص طبيعي أو اعتباري مدرج على القوائم المعدة من قبل اللجنة المشكلة 

 .على نسخ من هذه التعاميم الفريق ل ولم يتحص.بموجب قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد الأموال
  

الأموال أو الأصول الأخرى، التي ) أ(لا يوجد في القانون الأردني ما يفيد بأن عملية التجميد تمتد إلى  .١٣٣

يمتلكها بشكل كامل أو مشترك أو التي يتحكم بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أفراد محددون أو إرهابيون، أو 

الأموال أو الأصول الأخرى المستمدة أو المتولدة من أموال أو أصول ) ب(، مموّلو الإرهاب أو منظمات إرهابية

أخرى يمتلكها أو يتحكم بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أشخاص محددون، أو إرهابيون، أو مموّلو الإرهاب أو 

 .منظمات إرهابية
  

ة التحديد، وإلغاء تجميد لا تتوفر لدى الأردن إجراءات فعالة ومعلنة للنظر في طلبات الحذف من قائم .١٣٤

كما لا تتوفر لديها إجراءات فعالة ومعلنة . الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص أو الكيانات الذين حذفت أسماؤهم

لإلغاء تجميد الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص أو الكيانات الذين تأثروا دون قصد بآلية التجميد بعد التحقق من 

وأفادت السلطات الأردنية أنه يمكن للشخص المشمول . يس هو الشخص المحدد المقصودأن الشخص أو الكيان ل

بالقائمة أن يقدم تظلم لوزارة الخارجية وتقوم وزارة الخارجية بتقديم هذا التظلم إلى مندوب الأردن الدائم في نيويورك 

م يسبق أن تم حذف أو إلغاء أي اسم بناء ولكن ل. والذي بدوره يحيله إلى لجنة مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب

 .على هذا الإجراء
  

لا تتوفر إجراءات ملائمة للترخيص بالوصول إلى الأموال أو الأصول الأخرى التي جمدت بموجب قرار  .١٣٥

والتي يتقرر أنها ضرورية لتغطية نفقات أساسية، أو دفع أنواع معينة من الرسوم، أو ) ١٩٩٩ (١٢٦٧مجلس الأمن 

 .وم خدمات أو نفقات غير عاديةنفقات ورس
  

 من التوصية ٦- ٣ و٤- ٣ إلى ١-٣تطبيق المعايير من (التجميد والضبط والمصادرة في ظروف أخرى  .١٣٦

، يمكن اتخاذ إجراءات مؤقتة على إرهابيةفي حال ارتكاب أعمال  ): من التوصية الخاصة الثالثة٢-٣ والمعيار ٣

إذا وردت للمدعي العام معلومة ذات أساس بان لأحد " منه أنه ٤ المادة انون مكافحة الإرهاب فينص ق :النحو التالي

: (...) الأشخاص أو مجموعة من أشخاص علاقة بنشاط إرهابي فيجوز للمدعي العام أن بصدر أياً من القرارات الآتية

 على أي أموال يشتبه والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاط إرهابي وفقاً لأحكام هذا القانون، إلقاء الحجز التحفظي

وتجدر الإشارة إلى أن الأردن لديها نص يمكنها من ضبط الأموال فقط وليس الأصول . بعلاقتها بنشاطات إرهابية

 بالإرهابيين، كما يتبين أن المادة تتكلم عن النشاط الإرهابي الغير معرف في القانون وإنما تم الاستناد ةالأخرى المرتبط

 .إلى العمل الإرهابي
  

لا تتوفر تدابير لحماية حقوق الأطراف حسنة النية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة الثامنة من  .١٣٧

 .اتفاقية قمع تمويل الإرهاب
  



 

 ٥٦

لا توجد تدابير ملائمة لكي تراقب بصورة فعالة الالتزام بالتشريعات أو القواعد أو اللوائح التي تحكم  .١٣٨

ة الثالثة ولا توجد عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية في حالة عدم الالتزام بتلك  الواردة في التوصية الخاصالالتزامات

 .التشريعات أو القواعد أو اللوائح
 

لا يطبق الأردن التدابير المنصوص عليها في ورقة أفضل الممارسات المتعلقة : الإضافيةالعناصر  .١٣٩

الوصول إلى الأموال أو الأصول الأخرى التي جمدت  الثالثة، وكذلك لم يطبق إجراءات الترخيص بالخاصةبالتوصية 

والتي يتقرر أنها ضرورية لتغطية نفقات أساسية، أو دفع أنواع معينة من ) ٢٠٠١ (١٣٧٣بموجب قرار مجلس الأمن 

 .الرسوم، أو نفقات ورسوم خدمات أو نفقات غير عادية
  

 .صوص لم يتحصل فريق التقييم على أية إحصائيات في هذا الخ:إحصائيات .١٤٠
  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٤- ٢

 : توصى السلطات بـ .١٤١
بموجب قرار وضع نظام قانوني يحكم إجراءات تجميد الأموال والممتلكات للأشخاص الواردة أسمائهم  •

 .١٢٦٧مجلس الأمن 
 بموجب حددينقوانين وإجراءات فعالة لتجميد الأموال أو الأصول الأخرى الإرهابية للأشخاص المايجاد  •

 .١٣٧٣ القرار
  .د قوانين وإجراءات فعالة لدراسة وتنفيذ الإجراءات التي اتخذت بموجب آليات التجميد في دول أخرىاجاي •

 
  الالتزام بالتوصية الخاصة الثالثة   ٣-٤- ٢
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الالتزام  درجة الالتزام  

م قانوني يحكـم إجـراءات تجميـد الأمـوال          عدم وجود نظا   •  غير ملتزم  التوصية الخاصة الثالثة

بموجب قرار مجلـس    والممتلكات للأشخاص الواردة أسمائهم     

 .١٢٦٧الأمن 
عدم وجود قوانين وإجراءات فعالة لتجميد الأموال أو الأصول          •

الأخرى الإرهابية للأشـخاص المحـددين بموجـب القـرار          

١٣٧٣. 
جـراءات  عدم وجود قوانين وإجراءات فعالة لدراسة وتنفيذ الإ        •

 .التي اتخذت بموجب آليات التجميد في دول أخرى
غياب الأدلة على فعالية الإجراءات المتعلقة بالتجميـد وفـق           •

  .قرارات مجلس الأمن
  
  

  السلطات 
 
  )٢٦التوصية (وحدة المعلومات المالية ووظائفها   ٥-٢
  
  الوصف والتحليل     ١-٥-٢



 

 ٥٧

  

إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال في الأردن بموجب  تم: إنشاء وحدة المعلومات المالية كمركز وطني .١٤٢

 على ما )٧(المادة حيث نصت تقع في البنك المركزي تتبع النمط الإداري وقانون مكافحة غسل الأموال كوحدة مستقلة 

  المنصوصالإخطارات بتلقيتختص ) الأموالوحدة مكافحة غسل (  في البنك المركزي وحدة مستقلة تسمىتنشأ ":يلي

من هذا القانون وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها وتزويد الجهات ) ١٤(من المادة ) ج( في الفقرة عليها

تلتزم "أن بقانون  هذا ال من)ج(فقرة ) ١٤( المادة تنصو ."الرسمية المحلية المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة

دة فوراً عن العمليات المشبوهة سواء تمت هذه العمليات أم إخطار الوح(...) ـ الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ب

وتعد الوحدة كمركز وطني في تلقي وتحليل وتوجيه تقارير . لم تتم وذلك بالوسيلة أو النموذج المعتمدين من الوحدة

يتضمن العمليات المشبوهة عن غسل الأموال فقط، حيث بعد الإطلاع على قانون مكافحة غسل الأموال، تبين أنه لم 

 .الإشارة إلى تمويل الإرهاب وبالتالي يخرج من نطاق اختصاص الوحدة تلقي الإخطارات بشأن تمويل الإرهاب
 

 من ٥ويشرف على قيام الوحدة بمهامها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال التي تشكلت بموجب المادة  .١٤٣

نائب محافظ البنك ) ١: ( وتتألف من عضوية كل منيترأس اللجنة محافظ البنك المركزي. قانون مكافحة غسل الأموال

أمين ) ٤(أمين عام وزارة الداخلية، ) ٣(أمين عام وزارة العدل، ) ٢(المركزي الذي يسمه المحافظ نائباً لرئيس اللجنة، 

لشركات، مراقب عام ا) ٧(مدير عام هيئة التأمين، ) ٦(أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، ) ٥(عام وزارة المالية، 

 .رئيس الوحدة) ٩(مفوض من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين، ) ٨(
 

وعملياً، قبل صدور قانون مكافحة غسل الأموال، كانت الوحدة موجودة كجزء من البنك المركزي  .١٤٤

علم البنك أن تنفيذ  إذا أنهعلى ص من قانون البنوك التي تن ٩٣وانفصلت بموجب القانون وكانت تعمل بناء على المادة 

أي معاملة مصرفية أو أن تسلم أو دفع أي مبلغ يتعلق أو يمكن أن يتعلق بأي جريمة أو بأي عمل غير مشروع فعليه 

وهذا الإبلاغ للبنك . والذي له الصلاحية لإشعار أي جهة رسمية بذلك البنك المركزي بذلك بإشعارأن يقوم فورا 

 .٢٠٠١عام المركزي بدأ منذ ال
 

 :  يمر بالمراحل التاليةالإخطار عن عملية مشبوهةوقد أفادت السلطات أن  .١٤٥

تقوم الوحدة باستلام تقارير الإخطار عن العمليات المشبوهة من جميع الجهات الخاضـعة لأحكـام                •

 .القانون والتي عليها التزام بالإخطار عن العمليات المشبوهة
مختص بإجراء عمليات التحليل الفني والمـالي والتحقـق والتـي           وبعد استلام التقرير يقوم القسم ال      •

بموجبها يتم التأكد فيما إذا كانت العملية مشبوهة وفق تعريف قانون مكافحة غسل الأمـوال للعمليـة                 

 .، كما يتم إجراء الدراسات القانونية اللازمةالمشبوهة
جية أو الدولية وذلـك إذا ارتـأت        يمكن للوحدة طلب معلومات إضافية من الجهات الداخلية أو الخار          •

 .أنها لازمة في عملية التحليل، وبحيث يتم طلب هذه المعلومات من قبل القسم وفقاً للإجراءات
بحيـث يحتـوي    - لاتخاذ القرار اللازم   –يقوم القسم المختص بتقديم تقرير نهائي إلى رئيس الوحدة           •

علومات التي حصل عليهـا بالإضـافة لاقتـراح         على نتائج التحليل والتقييم الذي تم لكافة الم        التقرير

الإجراء الذي يتم اتخاذه من حيث إحالة التقرير إلى النيابة العامة أو حفظ البيانات التي تم الحـصول                  

 .عليها بخصوص الحالة في قاعدة بيانات الوحدة 



 

 ٥٨

لتقريـر إلـى    تقوم الوحدة عند توفر معلومات كافية ومؤيدة للاشتباه بوجود عملية مشبوهة بإحالة ا             •

 . النيابة العامة مرفقا به ما لديها من وثائق أو مستندات بهذا الخصوص

  

  
لى قدرة وحدة هذا من الناحية النظرية، ولكن لم يتم الوقوف على طرق معينة يمكن من خلالها الحكم ع .١٤٦

وعموماً فإن نقص الموارد البشرية في مجال التحليل لدى الوحدة غسل الأموال على تحليل العمليات المشبوهة، مكافحة 

 . قد يؤدي الى ضعف التحليل
  

من قانون مكافحة غسل الأموال، تضع اللجنة  ٣١استناداً إلى المادة : للجهات المطالبة بالإبلاغإرشادات  .١٤٧

سس المتعلقة بالإخطار عن العمليات المشبوهة والنماذج التي تقررها الوحدة وتنظيم الإجراءات التي الضوابط والأ

وقد تم اعتماد نموذج إخطار الكتروني فيما يخص البنوك للإخطار عن العمليات . تتخذها الوحدة عند تلقي الإخطار

 تم إعداد واعتماد نماذج إخطار اكم. بالإخطارالمشبوهة إذ ترتبط الوحدة مع قطاع البنوك بنظام الكتروني يتعلق 

الإخطار عن العمليات  بواجب الخاضعة لأحكام القانون والملزمة بموجب أحكام القانون )عدا البنوك( الأخرى للجهات

 مثل شركات الصرافة والجهات الخاضعة لرقابة ولترخيص هيئة التأمين وتجار العقارات والمجوهرات وتم المشبوهة

كيفية ملء النموذج وطريقة حيث يبين الدليل الجهة التي سيرسل إليها الإخطار وليل إرشادي لتعبئة النموذج إرفاق د

وفي المرحلة الحالية تم اعتماد آلية إرسال النموذج . الإبلاغ وما يتطلبه من الحفاظ على سرية المعلومات الواردة فيه

نية أنه يتم الآن إعداد نماذج أخرى خاصة بالشركات المالية من وقد أفادت السلطات الأرد .باليد أو بواسطة الفاكس

  .شركات التأجير التمويلي والشركات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية
  

 أن تطلب من الجهات ١٨للوحدة بموجب المادة : وصول الوحدة إلى المعلومات في الوقت المناسب .١٤٨

فية وأية جهة إدارية أو أمنية أخرى أية معلومات إضافية تتعلق القضائية وكذلك من الجهات الرقابية والإشرا

 بالإضافة إلى .بالإخطارات التي تتلقاها إذا كانت ضرورية للقيام بمهامها أو بناء على طلب تتلقاه من وحدات نظيرة

ائرة مراقبة الشركات حة الأخرى، كقاعدة بيانات ددر المعلومات المتااأنها تستخدم مصفريق التقييم أفادت الوحدة ذلك، 

دائرة على قاعدة بيانات  كذلك المعلومات المتوفرة ،كافة المعلومات الخاصة بالشركات المسجلة لديهاالتي تتوفر لديها 

ث بشكل أسبوعي وقد حصلت الوحدة على هذا القرص حدّ يCD مرن إذ توجد المعلومات على قرصالأحوال المدنية 

 رجوع يضاف الى ذلك،  الشخصية للأشخاص الذين ترد أسماؤهم ضمن الإخطاراتلغايات الاستعلام عن البيانات

بيانات عن أشخاص متورطين في ووالتي تعطي تقارير  )World Check(الوحدة إلى قواعد البيانات العالمية مثل 

  .اسبوقت منمن الناحية العملية، أفادت الوحدة أنه يتم الحصول على المعلومات ذات الصلة في . قضايا مختلفة
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للوحدة ،  من قانون مكافحة غسل الأموال١٧وفقاً لنص المادة : طلب معلومات إضافية من الجهات المبلغة .١٤٩

من الجهات الملزمة بواجب الإخطار أي معلومات إضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها إذا كانت ترتبط طلب ت أن

يجب و.  اختصاصاتها أو بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات النظيرةبأي معلومات سبق أن تلقتها الوحدة أثناء مباشرة

وقد أفادت الوحدة أنه  .د الوحدة يالمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددهاعلى الجهات الملزمة بواجب الإخطار تزوي

هاتفياً متابعة الموضوع  المستعجلة يتم تم تحديد المدة بأسبوع واحد وفي الحالاتعملياً بناء على الإجراءات التي اتخذتها، فقد 

 .للحصول على المعلومة في أقصر وقت ممكن
  

تقوم الوحدة عند توفر معلومات من قانون مكافحة غسل الأموال، ) ٨(استناداً إلى المادة :  المعلوماتتوجيه .١٥٠

عامة مرفقاً به ما لديها من وثائق أو كافية مؤيدة للاشتباه بوجود عملية مشبوهة بإعداد تقرير بذلك وإحالته إلى النيابة ال

 طلب معلومات إضافية وقد أفاد مكتب المدعي العام أنه يتم التنسيق مع الوحدة في حالة .مستندات بهذا الخصوص

وبالإطلاع على إحصائية التقارير الواردة إلى الوحدة .  المشبوهة التي تمت إحالتها من الوحدةتتعلق بالتحقيق بالعملية

 ٣ إخطاراً، أحالت منها إلى النيابة العامة ٨١، فقد تلقت الوحدة ٣٠/٦/٢٠٠٨ إلى ١٨/٧/٢٠٠٧ترة من خلال الف

 .  حالات أخرى تمثل جرائم مختلفة٣حالات يشتبه أنها جرائم غسل أموال و
  

 تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي كوحدة مستقلة تختص بتلقي :الاستقلالية .١٥١

بعض المسائل التي قد تؤثر على ولكن تجدر الإشارة إلى . ) من قانون مكافحة غسل الأموال٧المادة  (الإخطارات

أن موظفي الوحدة وحتى صدور النظام هم موظفون منتدبون للعمل بها من البنك منها، الاستقلالية العملية للوحدة 

مهمة الإشراف على قيام الوحدة تضطلع بي التي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال هالمركزي، بالإضافة إلى أن 

البنك المركزي هو الذي أضف إلى ذلك أن  .يتم تعيين رئيس الوحدة وموظفيها بقرار من رئيس اللجنةكما  ،بمهامها

 أنه تبين من الواقع العملي أن إلا .يقوم بتمويل الوحدة في مباشرتها لاختصاصاتها لحين صدور نظام خاص لهذه الغاية

 .وحدة تقوم بدراسة الإخطارات وتحليلها واتخاذ القرار المناسب بخصوصهاال
  

أوجب قانون مكافحة غسل الأموال حماية المعلومات التي : حماية المعلومات التي تحصل عليها الوحدة .١٥٢

ضاء اللجنة أعو رئيس على  أنه يحظر١١تحصل عليها الوحدة وعدم إفشائها إلا وفقاً لأحكام القانون، إذ أوردت المادة 

مون بها بحكم عملهم لن في الوحدة إفشاء المعلومات التي يطلعون عليها أو يعموظفيالالوطنية لمكافحة غسل الأموال و

إلا سواء اطلعوا أو علموا بها بطريق مباشر أو غير مباشر ولا يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت 

ويسري الحظر على . ر هذا الحظر إلى ما بعد انتهاء عملهم باللجنة والوحدةويستم. للأغراض البينة في هذا القانون

كل من يطلع أو يعلم بطريق مباشر أو غير مباشر بحكم وظيفته أو عمله على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها 

نك المركزي الأردني كذلك فإن موقع الوحدة داخل الب .بموجب أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

حيث أن الدخول إلى مقر البنك من قبل أي شخص من خارج البنك يتم من خلال إجراءات يعطيها بعض الحماية، 

  .)الحصول على هويته، مرافقته من قبل موظف للمكان الذي يتوجه إليه(أمنية 
  

 الدخول  يمكنبها بحيث لاوبالرغم من هذه الإجراءات الأمنية فقد اتخذت الوحدة إجراءات أمنية خاصة  .١٥٣

إلى مقرها إلا من قبل أشخاص محددين ومخولين بذلك، أي لا يمكن لأي موظف من موظفي البنك المركزي الدخول 

ويشار إلى أن الوحدة تحتفظ بنسخ ورقية من تقارير الاشتباه التي ترد إليها من  . إلا إذا كان مخولاً بذلكإلى مقرها

 .خطار في خزانة حديدية محكمة الغلق داخل مقر الوحدةالمؤسسات المعنية بواجب الإ
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عليه موجود في إلكترونيا ويلاحظ أن الخادم الإلكتروني للوحدة والذي تقوم بحفظ البلاغات التي ترد إليها  .١٥٤

 غرفة لخوادم البنك المركزي، مما يشير إلى إمكانية تعرضه للاستخدام من قبل فنيي البنك المركزي المختصين بأعمال

ولكن أفادت . لخطر الاطلاع عليها من قبل أشخاص غير مسموح لهم بذلكتقنية المعلومات ويعرض هذه المعلومات 

مستشار الوحدة لغايات تكنولوجيا المعلومات هو الشخص الوحيد الذي يملك صلاحية الدخول السلطات الأردنية أن 

وبالتالي لا ) E-SAR (يات المشبوهة الإلكتروني لنظام الإخطار عن العملAdministrator)(على حساب الإدارة 

يمكن أن يطلع على المعلومات أو يعدلها أي موظف من موظفي البنك المركزي، ومهمة الفني الإشراف على عمل 

كما أن الموقع المتواجد به الخوادم في البنك ...) استمرارية الكهرباء( المعدات وأجهزة الخوادم من ناحية فنية 

اقب بشكل كبير حيث تتواجد كاميرات مراقبة للموقع ولا يمكن دخوله إلا من قبل موظفين محددين ولديهم المركزي مر

  .الصلاحية لدخوله وكذلك فإن أي موظف يقوم بالدخول يجب أن يوثق دخوله وسبب الدخول
  

 التي ن القانونم) ١٢(للوحدة الحق بنشر تقارير دورية استنادا لأحكام المادة : إصدار التقارير السنوية .١٥٥

تنص على أنه للوحدة نشر إحصائيات دورية عن عدد العمليات المشبوهة التي تم تلقيها وعن عدد أحكام الإدانة 

وتقوم اللجنة بدراسة التقارير السنوية . الصادرة والممتلكات المصادرة أو المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة

 الفترة تقريرها الأول عنبإعداد ، وقد قامت الوحدة.  غسل الأموال في المملكةالمقدمة من الوحدة عن أنشطة مكافحة

أفادت السلطات الأردنية أنها و، وقد حصل الفريق على نسخة من هذا التقرير ٣١/١٢/٢٠٠٧ ولغاية ١٨/٧/٢٠٠٧من 

موقع إلكتروني بإنشاء قامت الوحدة و .قامت بتوزيع ونشر التقرير محلياً وعلى العديد من الجهات الدولية

jo.gov.amlu.www وفي  .يتم من خلاله نشر الأنشطة التي تقوم بها في مجال المؤتمرات والدورات التدريبية

للتعريف بجريمة غسل الأموال ودورهم في منشور  مجال نشر الوعي لدى المتعاملين مع المؤسسات المالية تم إعداد

 .فحتها، وكذلك تعريفهم بأهمية الإجراءات التي تتخذها المؤسسات المالية عند تعاملها معهممكا
  

لم تنضم الوحدة الأردنية بعد لمجموعة إيغمونت، ولكن أوضحت السلطات أن : مونتغعضوية مجموعة إي .١٥٦

م تحديد كل من الداعمين هذا الأمر من أولويات الوحدة وأنه توجد مبادرات نحو الانضمام إلى هذه المجموعة حيث ت

، ووحدة مكافحة غسل الأموال في قبرص وهيئة التحقيق الخاصة في ةللوحدة وهم وحدة المعلومات المالية الأمريكي

 .لبنان
  

 من قانون ١٩تنص المادة : الماليةالمعلومات مونت لتبادل المعلومات بين وحدات غمبادئ مجموعة إي .١٥٧

الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى أن للوحدة مكافحة غسل الأموال على أن 

وبشرط الحصول على موافقة الوحدة الأموال  المتعلقة بمكافحة غسل الأغراضلا تستخدم هذه المعلومات إلا في 

ة لتنظيم التعاون بهذا  مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرإبرامالنظيرة التي قدمت تلك المعلومات، وللوحدة الحق في 

 والنص المتقدم ذكره وضع الأساس القانوني الذي بموجبه تستطيع الوحدة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالتعاون .الخصوص

 .الدولي وكذا تنفيذ أهداف مجموعة إيغمونت بعد الانضمام إليها
  

 مكافحة غسل الأموال من ثلاثة تتألف هيكلية وحدة: كفاية الموارد المتوفرة لوحدة مكافحة غسل الأموال .١٥٨

. قسم الاستشارات القانونية) ٣(قسم الامتثال والتعاون الخارجي، ) ٢(قسم التحليل وتكنولوجيا المعلومات، ) ١: (أقسام

 كما للوحدة مستشارين خارجيين أحدهما متخصص ،لرئيسإلى اموظفين بدوام كامل بالإضافة أربعة يعمل بالوحدة و



 

 ٦١

محدودة بشكل كبير مقارنة بالتوسع الذي الموارد وتعتبر تلك . والآخر مستشار قانوني المعلومات في مجال تكنولوجيا

 حيث لا وظائفها بشكل كاملالوحدة كافية لكي تؤدي يحدث في القطاع المالي مما قد يحتاج إلى موارد بشرية وفنية 

 . في وقت الزيارةت المشبوهةيتوفر لدى الوحدة الموارد البشرية والفنية الكافية لتحليل العمليا
  

  
  

 من القانون إلى أنه تحدد مصادر تمويل الوحدة واختصاصها ١٠تشير المادة من ناحية الموارد المالية،  .١٥٩

صاتهم وطريقة تعيينهم وسائر الأمور الأخرى اللازمة لمباشرة الوحدة والإشراف على موظفيها وحقوقهم واختصا

ولعدم صدور هذا النظام، فإن البنك المركزي يقوم بتمويل الوحدة في  .لاختصاصاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية

وع النظام وتسجل على حساب سلف خاص بالوحدة سيتم تسديده عند الانتهاء من مرور مشرمباشرتها لاختصاصاتها 

 .الوحدة بأعمالهالقيام  ولم يتمكن الفريق من معرفة ما إذا كانت هذه الموارد المالية المتوفرة كافية .بمراحله الدستورية
  

وحتى صدور النظام هم موظفون منتدبون للعمل بالوحدة من  الوحدة وموظف: نزاهة العاملين في الوحدة .١٦٠

وظفين في البنك المركزي والذي يتطلب العديد من الشروط أهمها المادة وفق أحكام نظام الميعينون البنك المركزي 

 )أ (: وظائف البنك أن يكونإحدىيشترط فيمن يعين في "من نظام موظفي البنك المركزي والتي تنص على أنه ) ٧(

وم بجناية أو  غير محك)هـ( حسن السيرة والسلوك )د(، (...)،  الثامنة عشرة من العمرأتم قد )ب(،  الجنسيةأردني

 لإشغال من المؤهلات والخبرات المحددة الأدنى حائزا على ما لا يقل عن الحد )و(الأمانة، بجنحة مخلة بالشرف أو 

 .الوظيفة في الوصف الوظيفي
  

شارك موظفو الوحدة في دورات ومؤتمرات مختلفة متعلقة بجرائم غسل الأموال : تدريب موظفي الوحدة .١٦١

 : ثلة البرامج التدريبية التي تم المشاركة فيهاومن أم. وتمويل الإرهاب
  .مؤسسة ضمان الودائع الفدرالية/ تنظيم عمليات محاربة تمويل الإرهاب •

• AML Compliance for Banks, with Special Emphasis on IT Solutions / برنامج التطوير

  . وجمعية البنوك الأردنية(SABEQ)المستدام للأعمال وضمان جودتها 

• New Practical Methods for AML Compliance for Banks / برنامج التطوير المستدام للأعمال

  . وجمعية البنوك الأردنية(SABEQ) وضمان جودتها

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واللجنة الوطنية / ورشة تدريب وتأهيل المقيمين  •

 العمل ةهاب في دولة قطر وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعلمكافحة غسل الأموال وتمويل الإر

  .المالي



 

 ٦٢

المعهد القضائي الأردني والسفارة الفرنسية والمدرسة الوطنية / التجربة الفرنسية في إطار غسل الأموال •

  .للقضاء في فرنسا

 الأموال وتمويل الإرهاب المؤتمر والمعرض الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مكافحة غسل •

  .اتحاد المصارف العربية وجمعية الأخصائيين المجازين لمكافحة غسل الأموال/ 

إتحاد / الحوار الأمريكي الشرق أوسطي وشمال أفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب •

  .المصارف العربية ووزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي

مكتب المساعدة الفنية لوزارة الخزينة الأمريكية ووزارة الأمن / منع والتحقيق في تهريب النقد عبر الحدود •

  . الوطني

ورشة عمل صندوق النقد الدولي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقنية المعلومات لوحدات  •

  .المعلومات المالية

غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال زيارة الـ الإطلاع على تجربة كندا في مجال مكافحة  •

)FINTRAC .(  

  

يبين الجدول  ت،حصائيامن جهة الإو. تأفادت السلطات بوجود قاعدة بيانات لحفظ كافة المعلومات والبيانا .١٦٢

  :)٣٠/٦/٢٠٠٨ ولغاية ١٨/٧/٢٠٠٧(ل الفترة من عدد الإخطارات التي وردت للوحدة خلاالتالي 
  

  ٣٠/٦/٢٠٠٨ ولغاية ١٨/٧/٢٠٠٧دة إلى الوحدة خلال الفترة من عدد التقارير الوار

  عدد الإخطارات  الجهة

  ٦٨  البنوك

  ٣  شركات الصرافة

  ٩  السلطات الرقابية

  ١  شركات مالية

  ٨١  المجموع
  

، ٣٠/٦/٢٠٠٨ إلى ١٨/٧/٢٠٠٧وبالإطلاع على إحصائية التقارير الواردة  إلى الوحدة خلال الفترة من  .١٦٣

حالت أ. الجهات غير المالية الملزمة بالإبلاغمن % ، وصفرمنها من البنوك% ٨٤ إخطاراً، ٨١وحدة فقد تلقت ال

  . حالات أخرى تمثل جرائم مختلفة٣ حالات يشتبه أنها جرائم غسل أموال و٣الوحدة إلى النيابة العامة 
  

 التوصيات والتعليقات   ٢-٥- ٢
 

 : توصى السلطات بـ .١٦٤
 .في نطاق عمل الوحدةإدخال جريمة تمويل الإرهاب  •
  .ضمان استقلالية عمل الوحدة •
  .للوحدةالفنية والاهتمام بزيادة الموارد المالية والبشرية  •
 .المستمر لموظفي الوحدةرفع كفاءة العاملين بالوحدة من خلال التدريب  •

  



 

 ٦٣

  ٢٦الالتزام بالتوصية    ٣-٥- ٢
  

  ٥-٢ة الالتزام الإجمالية للقسم موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درج  درجة الالتزام  

انحصار اختصاص الوحدة  في مجـال غـسل الأمـوال دون تمويـل               •  ملتزم جزئياً  ٢٦التوصية 

 .الإرهاب
 .استقلالية عمل الوحدةالتأكد من إمكانية عدم  •
 .عدم كفاية الموارد المالية والبشرية والفنية في الوحدة •
  

  

 إطار التحقيق في الجرائم والادعـاء، والمـصادرة   –ت مختصة أخرى جهات إنفاذ القانون والادعاء وسلطا    ٦-٢

 ) ٢٨ و٢٧التوصيتان (والتجميد 
  
  الوصف والتحليل   ١-٦ -٢

  

الإدعاء العام تمثل سلطات إنفاذ القانون في مجال التحقيق في جرائم غسل الأموال في الأردن كلا من  .١٦٥

ن الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل  ويتولى النيابة العامة قضاة يمارسو.والنيابة العامة

وجد نيابة عامة لدى كل من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف، كما يعين لدى تالسلطة وتابعون إدارياً لوزير العدل، و

 ضمن دائرة ةحييمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلا) المدعي العام(كل محكمة بدائية موظف يدعى 

 . اختصاصه
 

من قانون مكافحة غسل الأموال أن النيابة العامة هي التي تختص بالتحقيق في ) ٨(ويفهم من نص المادة  .١٦٦

وبموجب كشف القضايا الصادرة من مكتب المدعي العام . حالات الاشتباه المحالة إليها من وحدة مكافحة غسل الأموال

ثلاث :  حالات جرمية تفصيلها كالآتي٦، أحالت ١٣/٧/٢٠٠٨القانون حتى تاريخ يتبين أن الوحدة منذ تاريخ إنفاذ 

تزال قيد التحقيق، وقضية صدر بشأنها قرار مدعي عام عمان بحفظ الأوراق، وقضية تم إحالتها إلى محكمة قضايا لا 

 .صلح جزاء عمان، وأخرى إلى محكمة بداية جزاء عمان
  

 تسلسل السلطة وهم ملزمون في معاملاتهم ومطالبهم باتباع الأوامر ويخضع أعضاء النيابة العامة لقاعدة .١٦٧

الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم أو من وزير العدل وجميع أعضاء النيابة العامة في محاكم البداية والاستئناف 

 وتحريك الدعوى تابعين للنائب العام وهم مكلفون بتنفيذ أوامره وأوامر وزير العدل فيما يتعلق بالشؤون الإدارية

وطبقاً للتسلسل الهرمي لنظام النيابة العامة يأتي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز ومساعدوه . ومتابعة سيرها

على قمة نظام النيابات ثم يليه النواب العامون ومساعدوهم في عمان واربد ومعان وفي المحاكم الجنائية الكبرى وفي 

  .هرمي يوجد المدعون العامونالصف الأول من التسلسل ال

  

  : تتكون النيابات العامة المتخصصة من .١٦٨

  . نيابة محكمة الجنايات الكبرى، وتتبع رئيس النيابة العامة .١

  .نيابة محكمة الشرطة، ويعين أعضاءها من قبل مدير الأمن العام أو من ينوب عنه .٢

  .ان المشتركةالنيابة العامة العسكرية، ويعين أعضاؤها من قبل رئيس هيئة الأرك .٣



 

 ٦٤

  .النيابة العامة الجمركية، ويعين أعضاءها من قبل وزير المالية .٤

  .نيابة أمن الدولة، ويعين أعضاءها من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة .٥

  

بقضايا هي المختصة محكمة أمن الدولة أما في مجال تمويل الإرهاب، فقد نص قانون منع الإرهاب أن  .١٦٩

من ألدى محكمة  إذ يقوم بذلك المدعي العاممحددة ما بالنسبة للتحقيق فلا توجد جهة أ. الإرهاب وتمويل الإرهاب

 .الدولة
 

إضافة إلى ذلك توجد أجهزة تنفيذية أخرى ذات صلة بالاستقصاء في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .١٧٠

إدارة الأمن وإدارة البحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات وكل من مديرية الأمن العام ووهي دائرة المخابرات العامة 

 . الوقائي لدى مديرية الأمن العام
 

 مكتب )ب(،  دائرة المباحث العامة)أ: ( دائرة المخابرات العامة منتتألف :دائرة المخابرات العامة .١٧١

  . حسب الحاجةوالأعضاء والأفراد عدد من الضباط وضباط الصف )ج(، التحقيقات السياسية
  

  ملكية سامية بناء على قرار من مجلس الوزراءبإرادةبرات العامة مدير عام يعين ويعزل  دائرة المخايرأس .١٧٢

 الهاشمية وسلامتها الأردنيةمن المملكة أتقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل و

 والمهام طابع السرية وعلى قوات الأعمال  خطية وتحمل هذهبأوامر والمهام التي يكلفها بها رئيس الوزراء وبالأعمال

تساهم  ،جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهابإضافة إلى مكافحة و.  لمهامهاأدائها أن تساعد هذه الدائرة في الأمن

دائرة المخابرات العامة في جهود مكافحة الفساد بمختلف أشكاله انطلاقاً من إيمانها المطلق بأن الفساد أحد معوقات 

  . ١٩٩٦ية وذلك من خلال مديرية مختصة بمكافحة الفساد شكلت عام التنم

  

لا يوجد ما يفيد أن السلطات الأردنية : إسقاط اعتقال المشتبه بهم أو ضبط الممتلكات/القدرة على إرجاء .١٧٣

 نظرت في اتخاذ تدابير تسمح للسلطات المختصة التي تحقق في قضايا غسل الأموال بتأجيل أو التخلي عن اعتقال

 .الأشخاص المشتبه فيهم أو ضبط الأموال
 

من قانون أصول  )٨٢( نصت المادة : القدرة على استخدام تقنيات التحقيق الخاصة–العنصر الإضافي  .١٧٤

يحق للمدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء أو " على أنه المحاكمات الجزائية

للمدعي العام أن يضبط لدى "أن ) ٨٨( وخصت المادة ".ا أو اكتشافهم على ظهور الحقيقةأشخاص فيها يساعد اكتشافه

مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما 

  ."يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقية

  

يطبق بخصوص التحقيق في قضايا غسل الأموال أصول المحاكمات الجزائية والذي يعطي للجهات  .١٧٥

التحقيقية المختصة والقضاء التحقيق في قضايا غسل الأموال وفق الأصول القانونية وفقاً لمبدأ حرية الإثبات في القانون 

  :  على ما يليمن قانون أصول المحاكمات الجزائية) ١٤٧(وتنص المادة . الجزائي

 . إدانتهالمتهم بريء حتى تثبت  .١
 ويحكم القاضي حسب قناعته الإثباتتقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق  .٢

 . الشخصية



 

 ٦٥

 .  وجب التقيد بهذه الطريقةللإثبات نص القانون على طريقة معينة إذا .٣
م أو الظنين أو المشتكى عليه من الجريمة  لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهإذا .٤

 .إليهالمسندة 
  

منه على منح المدعي العام صلاحية ) ٤(بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، نص قانون منع الإرهاب في المادة  .١٧٦

تفتيش مكان وسفر أي شخص مشتبه به  ومنع  المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاتهإقامةفرض الرقابة على محل 

 الحجز  وإلقاء وفقا لأحكام هذا القانونإرهابيخص المشتبه به والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاط تواجد الش

ولم يرد نص قانوني صريح على التسليم المراقب ولكن لا . إرهابيةتها بنشاطات قيشتبه بعلاأموال التحفظي على أي 

  .يوجد ما يمنع من اتباع الأساليب التحقيقية اللازمة

  

طات إنفاذ القانون صلاحيات الإلزام بتقديم السجلات والبيانات وتفتيش الأشخاص أو المواقع تتوفر لسل .١٧٧

وضبط الأدلة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات الأردني وقانون منع الإرهاب وقانون محكمة 

 والقبض على أدلتهاتقصاء الجرائم وجمع موظفو الضابطة العدلية مكلفون باس"أن ) ٨( فقد نصت المادة .امن الدولة

للمدعي العام وسائر موظفي "أن ) ١٩(وأضافت المادة ".  معاقبتهمأمر على المحاكم الموكول إليها وإحالتهمفاعليها 

 على ٩٢ – ٨١ونصت المواد من .  وظائفهمإجراءالضابطة العدلية أن يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال 

 المتعلقة بالدخول بمذكرة، والمواد من ٩٧ – ٩٣لقة بالتفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة، والمواد من الأحكام المتع

كما تتوفر لسلطة إنفاذ  . في البينات والإثبات١٦٥ – ١٤٧ مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف، والمواد ١٢٠-١١١

 ٦٧المواد (جرائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية وفقاً للأصول الإأخذ إفادات الشهود القانون صلاحيات إجراء 

  ).٧٥إلى 

وتنص القوانين ومدونات السلوك الوظيفي لسلطات إنفاذ القانون على الالتزامات المتعلقة بالمعايير المهنية  .١٧٨

اء والسرية والخصوصية وبحيث تفرض عقوبات تأديبية في حال مخالفتها، كما هو الحال في قانون استقلال القض

كما وتنص القوانين والأنظمة الخاصة بالموظفين في كافة الجهات الرسمية وجهات . ٢٠٠١لسنة ) ١٥(وتعديلاته رقم 

إنفاذ القانون على واجبات ومهام الموظفين وآداب السلوك المهني وبحيث يكون الموظف عرضه للعقوبات التأديبية في 

ة إلى حين بدء المحاكمة حفاظاً على سلامة التحقيق والتمكن من وتسود التحقيقات السرية والخصوصي. حال مخالفتها

 .الوصول إلى جميع الأشخاص المتورطين بمثل هذه الجرائم
  

يوجد خطط تدريب ما بين وحدة مكافحة غسل الأموال والجهات المختصة الأخرى للتدريب على أساليب  .١٧٩

اب لكل من القضاة ورجال التحقيق لدى النيابة التحقيق المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإره

وقد أفادت السلطات الأردنية أنه . العامة والأمن العام ومحكمة أمن الدولة والمدعين العامين لدى دائرة الجمارك العامة

 ورشة عمل متخصصة في التحقيق في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وزارة الخزانة تم عقد

يكية، وورشة عمل أساسيات في التحقيق والإدعاء في قضايا غسل الأموال بالتعاون ما بين المعهد القضائي الأمر

كما تم عقد ورشة عمل بخصوص التجربة الفرنسية في التحقيق في قضايا . الأردني ووحدة مكافحة غسل الأموال

يد من المحاضرات وورش العمل المقدمة وقد قامت وحدة مكافحة غسل الأموال بالمشاركة في العد. غسل الأموال

  .لرجال الأمن العام حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  



 

 ٦٦

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أبرمت نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية العديد من  .١٨٠

 المنظمة والجرائم عبر مذكرات التفاهم في مجال التعاون الأمني وخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة

الوطنية وغسل الأموال منها اتفاقية التعاون بين وزارة الداخلية في الأردن وكل من وزارتي الداخلية العراقية 

 .٢٠٠٥والسورية خلال عام 
  

 ٦، أحالت ١٣/٧/٢٠٠٨خ المدعي العام أن الوحدة منذ تاريخ إنفاذ القانون حتى تاريأفاد مكتب  .إحصائيات .١٨١

تزال قيد التحقيق، وقضية صدر بشأنها قرار مدعي عام عمان بحفظ ثلاث قضايا لا : جال غسل الأموالحالات في م

 .الأوراق، وقضية تم إحالتها إلى محكمة صلح جزاء عمان، وأخرى إلى محكمة بداية جزاء عمان
  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٦- ٢

 : يوصى بـ .١٨٢
ون مسئولة عن ضمان إجراء التحقيقات في إنفاذ قانون محددة تك ةسلطضرورة أن يكون هناك  •

 .تمويل الإرهاب
  .توفير مزيد من التدريب المتخصص والعملي للعاملين في قطاعي إنفاذ القانون والادعاء •

  

   ٢٨ و٢٧الالتزام بالتوصيتين    ٣-٦- ٢

  

  ٦-٢موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   درجة الالتزام  

عدم وجود سلطة إنفاذ قانون محددة مسئولة عن ضمان إجراء التحقيقات  •  ملتزم جزئياً  ٢٧التوصية 

 في تمويل الإرهاب
   نقص أدلة فعالية السلطات المختصة بتنفيذ القانون •

    ملتزم  ٢٨التوصية 
  
  
  )التوصية الخاصة التاسعة(الإقرار أو الإفصاح عبر الحدود   ٧-٢
  
  الوصف والتحليل    ١-٧-٢

  

نصت المادة : النظام المتعلق بالنقل المادي عبر الحدود للعملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها .١٨٣

على  : منهاالأولى في الفقرة الإقرارعلى تطبيق نظام م ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(من قانون مكافحة غسل الأموال رقم ) ٢٠(

 كانت قيمتها تتجاوز إذا المنقولة عبر الحدود موالالأ إلى المملكة التصريح عما يحمله من عند دخولهكل شخص 

 السالف الذكر الأموال وعرفت المادة الثانية من القانون. القيمة التي تحددها اللجنة وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية

لعملات الأجنبية والأحجار المنقولة عبر الحدود بالنقد والأدوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الأردني أو با

ولم تفصل هذه المادة أو غيرها مسألة انطباق هذه الالتزامات على الأشخاص الطبيعيين وما  .الكريمة والمعادن الثمينة

يصطحبونه من أمتعة أو وسائل نقل أو شحن العملات في حاويات أو إرسال الأموال أو الأدوات المالية القابلة للتداول 

بريد، بما يمكن أن يفهم منه شمول النص المذكور من الناحية النظرية لكل هذه الصور للنقل المادي لحاملها عبر ال

 .للأموال عبر الحدود



 

 ٦٧

 
هي التي الوطنية لمكافحة غسل الأموال أن اللجنة من قانون مكافحة غسل الأموال ) ٣١(أوضحت المادة و .١٨٤

 المتعلقة والإجراءات المنقولة عبر الحدود الأموالالتصريح عن الضوابط المتعلقة ب:  بما يليالتعليمات المتعلقةستضع 

تم تشكيل لجنة مختصة من وحدة مكافحة غسل الأموال ودائرة الجمارك أفادت السلطات الأردنية أنه و .بالتصريح

صوص العامة لغايات إعداد نموذج الإقرار وتحديد الإجراءات التي يجب إتباعها من قبل دائرة الجمارك بهذا الخ

ولقد أقرت اللجنة ، وتحديد الحد الأعلى للأموال المنقولة عبر الحدود التي يجب التصريح عنها عند دخولها إلى المملكة

الوطنية لمكافحة غسل الأموال نموذج التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود والحد الأعلى الذي يجب التصريح 

، ولكن هذه النموذج غير ٧/٨/٢٠٠٨ي اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ دينار أردني وذلك ف) ١٥٠٠٠(عنه وهو مبلغ 

لم تصدر  هوتجدر الإشارة إلى أن. فعال إذ أن اللجنة نفسها قد أكدت في القرار نفسه أنه تم تأجيل مناقشة بدء التطبيق

حية العملية ما يشير إلى وحتى تاريخه، لا يوجد من النا. حتى الآن الضوابط المتعلقة بالتصريح عن الأموال المنقولة

مدى اتساع نطاق تعريف عملية النقل المادي للأموال عبر الحدود المذكورة في الفقرة السابقة وذلك في ظل عدم تفعيل 

 . نظام التصريح وعدم تعميم النموذج الخاص به
 

 فقط بغسل وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام قد ورد في قانون مكافحة غسل الأموال وبالتالي يرتبط .١٨٥

 من قانون مكافحة غسل ٢١وفقا للمادة أضف إلى ذلك أنه . الأموال دون تمويل الإرهاب، إذ لا توجد أي إشارة لذلك

أو في حال وجود عملية مشبوهة، ) عند التصريح(في حال إعطاء معلومات مغلوطة الأموال، يجب إبلاغ الوحدة فوراً 

النظام المعتمد بموجب إن فبالإضافة إلى ذلك . وال وليس بتمويل الإرهابوهذ ما يؤكد ارتباط هذا النظام بغسل الأم

 .القانون ينطبق على نقل العملة والأدوات المالية الداخلة إلى البلاد ولا يمتد ليشمل العملة والأدوات الخارجة منها
 

 الغاية والذي يبيّن ما عن طريق تعبئة النموذج المعدّ لهذهالأموال المنقولة عبر الحدود ينبغي الإفصاح عن  .١٨٦

  : يلي

  وجنسيته الرقم الوطني للأردنيين /التاريخ واسم المسافر ورقم جواز سفره •

  .بيان السفر والوجهات •

  .بيان بالأموال بالعملات المحلية أو الأجنبية •
   .ملكية الأموال •

   .الغرض من نقل الأموال •

   .العنوان في بلد الإقامة وبلد الوجهة •

  .داة المالية القابلة للتداول وقيمتهانوع العملة أو الأ •
  .معلومات عن المالك الأصلي للأموال •

 
لم يأت : طلب المعلومات عن منشأ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها وعن أغراض استخدامها .١٨٧

تداول لحاملها وعن قانون مكافحة غسل الأموال على تحديد إمكانية طلب معلومات عن منشأ العملة أو الأدوات القابلة لل

 وإن .في حالة اكتشاف عدم التصريح أو التصريح الكاذب عن الأموال أو الأدوات المالية المنقولة أغراض استخدامها

 اللجنة الوطنية لمكافحة غسل هأقرت الذي التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدودتجدر الإشارة إلى أن نموذج 

 . يدخل بعد حيز النفاذ كما أشرنا سابقاًم ولكن هذا النموذج ل يتضمن السؤال عن الغرض،الأموال
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أعطى قانون مكافحة غسل الأموال لدائرة الجمارك صلاحية وقف أو انتقال العملة : وقف أو تقييد الانتقال .١٨٨

 لدائرة الجمارك العامة صلاحية الحجز أو التحفظ على همن القانون على أن) ٢١(عبر الحدود حيث نصت المادة 

 أي معلومات مغلوطة عنها أو في حال وجود إعطاء أولأموال المنقولة عبر الحدود في حال عدم التصريح عنها ا

 خلال أسبوع كحد أقصى من الأموالعملية مشبوهة فعليها إبلاغ الوحدة فورا وعلى الوحدة إصدار قرار بشأن هذه 

 . للقضاءإحالتها أو بإعادتها لصاحبها إماتاريخ تبليغها 
 

نصت الفقرة الثانية : حتفاظ بالمعلومات عن مبلغ العملة أو الأدوات والبيانات الخاصة بهوية حامليهاالا .١٨٩

وإن وجبت " (... المنقولة عبر الحدودالأموالتحتفظ دائرة الجمارك العامة بتصاريح " أنه على المذكورة ٢٠من المادة 

 .)الإشارة إلى عدم تفعيل العمل بهذه التصاريح حتى الآن
  

، يحق للوحدة ٢٠بموجب الفقرة الثانية من المادة : وصول وحدة مكافحة غسل الأموال إلى المعلومات .١٩٠

 .استخدام تصاريح الأموال المنقولة عند الضرورة
  

وقد أفادت السلطات الأردنية بأنه يتم : التعاون المحلي بين سلطات الجمارك والسلطات المهنية الأخرى .١٩١

لمختصة بخصوص التوصية التاسعة الخاصة حيث يتم التنسيق بين دائرة الجمارك ووحدة التنسيق بين كافة الجهات ا

وتجدر . ولا توجد حالات تعاون مع الوحدة حتى الآن.  بشكل عملي دون وجود ضوابط مكتوبةمكافحة غسل الأموال

 .ون إلى أن هناك نوع من التعاون قائم بشكل عام ما بين الجمارك وجهات إنفاذ القانةالإشار
  

 :التعاون الدولي بين السلطات المختصة بشأن النقل المادي للعملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها .١٩٢

 وذلك تتعاون دائرة الجمارك مع الجهات المختصة بالدول الأخرى من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون جمركي

 :، ومن بينهابشكل عام
  .٢٠٠٦بين الأردن ومجلس وزراء أوكرانيا لسنة اتفاقية تعاون في الشؤون الجمركية  •

اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية  •

 .٢٠٠٥والبحث عنها ومكافحتها بين الأردن والمغرب لسنة 
لجمركي وتدارك المخالفات الجمركية اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع ا •

 .٢٠٠٥والبحث عنها ومكافحتها بين الأردن والبحرين لسنة 
اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية  •

 .٢٠٠٥والبحث عنها ومكافحتها بين الأردن وسوريا لسنة 
المتبادل لغايات التطبيق الأمثل للقانون الجمركي ومكافحة المخالفات الجمركية بين اتفاق للتعاون الإداري  •

 .١٩٩٨الأردن ومصر لسنة 
اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية  •

 .١٩٩٧والبحث عنها وقمعها بين الأردن والجزائر لسنة 
 .٢٠٠٥التعاون الإداري في الشؤون الجمركية بين الأردن وإيطاليا اتفاقية  •
 .مشروع اتفاقية تعاون إداري في الشؤون الجمركية مع أمريكا •
 .مشروع اتفاقية تعاون في الشؤون الجمركية مع إيران •
  



 

 ٦٩

المادي للأموال عمليات النقل تقارير عن وتجب الإشارة إلى أنه لم يتم في الواقع العملي تبادل معلومات تتعلق ب

 لعدم تفعيل هذا النظام من قبل السلطات الأردنية وعدم وجود ما يفيد بوجود طلبات خارجية في ، وذلكعبر الحدود

 .هذا المجال
 

حدد قانون مكافحة غسل الأموال العقوبة على مخالفة : الإفصاح الكاذب/ العقوبات المفروضة على الإقرار .١٩٣

من المادة ) أ(يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة "بقوله ) ب(الفقرة ) ٢٥(ص المادة بموجب ما ورد بن) ٢٠(نص المادة 

وتعتبر هذه العقوبة متناسبة إذا  ."من قيمة الأموال غير المصرح بها%) ١٠(من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ) ٢٠(

بحيث لا يمكن بدرجة ملحوظة، ة ما قورنت بالعقوبات الواردة في قانون الجمارك، إلا أن هذه النسبة تعتبر متدني

  .اعتبارها عقوبة رادعة
 

لا يوجد ما يفيد وصول دائرة الجمارك إلى  :مصادرة العملة أو الأدوات وفقاً لقرارات مجلس الأمن .١٩٤

 إلا أن السلطات أفادت أنه يصدر تعميم ،قرارات مجلس الأمن ومصادرة العملة أو الأدوات وفقاً لهذه القرارات

  .الكترونياً بصدد الحجز مباشرة)  مركز٣٢(الأمن من الدائرة المركزية على كافة المراكز الجمركية بقرارات مجلس 
 

: إخطار الوكالات الأجنبية بحركة غير معتادة عبر الحدود للذهب أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة .١٩٥

الأخرى بالتحركات غير العادية عبر الحدود لا يوجد في الأردن أي نظام يتعلق بإخطار السلطات النظيرة في البلاد 

 .للذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة
  

 .لا توجد أية ضمانات :الضمانات لاستخدام المعلومات بشكل سليم .١٩٦
  

لم تنظر السلطات : مذكرة أفضل الممارسات المتعلقة بالتوصية الخاصة التاسعة تطبيق - العنصر الإضافي .١٩٧

 التي تتضمنها ورقة أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي بشأن جراءاتالإالأردنية في تطبيق 

 .نقل النقد عبر الحدود
 

النظام حديث جداً ولا تطبيق إن :  حوسبة قواعد البيانات وإتاحتها للسلطات المختصة- العنصر الإضافي .١٩٨

 .يوجد حوسبة لقواعد البيانات
  

رير العمليات المشبوهة بخصوص نقل الأموال عبر الحدود المرسلة من لا يوجد إحصائيات عن عدد تقا .١٩٩

دائرة الجمارك إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وكذلك التقارير المقدمة لدائرة الجمارك عن عمليات نقل عملة وأدوات 

 .، وذلك عائد لعدم تفعيل النظام بعدقابلة للتداول لحاملها عبر الحدود
  

  عليقاتالتوصيات والت   ٢-٧- ٢

  

  : توصى السلطات الأردنية بـ .٢٠٠

 .توسيع تطبيق النظام المعتمد في نقل الأموال عبر الحدود ليشمل تمويل الإرهاب أيضا •
يجب أن ينطبق النظام على كل من عمليات نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لحاملها الوافدة  •

 .والخارجة



 

 ٧٠

 .ريحتفعيل تطبيق نموذج التصبوضع إجراءات الإسراع  •
صلاحية طلب والحصول على معلومات إضافية من الناقل بشأن منشأ الجهات المختصة إعطاء  •

العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والاستخدام المقصود منها في حال الاشتباه بغسل الأموال أو 

 .تمويل الإرهاب
 .وضع عقوبة رادعة عن الإفصاح الكاذب •
 .معلومات بشكل سليميجاد ضمانات لاستخدام الإ •
نظام يتعلق بإخطار السلطات النظيرة في البلاد الأخرى بالتحركات غير العادية عبر الحدود وضع  •

 .للذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة
؛ وإنشاء قاعدة بيانات لدى مكافحة غسل الأموالتعزيز تبادل المعلومات بين الجمارك ووحدة  •

انات التي يجري إقرارها والمتعلقة بالعملات والأدوات القابلة للتداول الجمارك لتسجيل كافة البي

 .لحاملها
  

  الالتزام بالتوصية الخاصة التاسعة    ٣-٧- ٢
  

  ٧-٢موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   درجة الالتزام  

التوصية الخاصة 

  التاسعة

تمويل على المعتمد في نقل الأموال عبر الحدود تطبيق النظام عدم  •   ملتزمغير 

  .الإرهاب
النظام على كل من عمليات نقل العملة والأدوات القابلة عدم تطبيق  •

 .للتداول لحاملها الوافدة والخارجة
 .تفعيل تطبيق نموذج التصريحعدم  •
إعطاء الجهات المختصة صلاحية طلب والحصول على معلومات عدم  •

أن منشأ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها إضافية من الناقل بش

والاستخدام المقصود منها في حال الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل 

 .الإرهاب
 .عدم وجود عقوبة رادعة في حال الإفصاح الكاذب •
 .ضمانات لاستخدام المعلومات بشكل سليملا وجود ل •
البلاد الأخرى نظام يتعلق بإخطار السلطات النظيرة في وضع عدم  •

بالتحركات غير العادية عبر الحدود للذهب والمعادن النفيسة والأحجار 

 الكريمة
تبادل المعلومات بين الجمارك ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ عدم كفاية  •

  إنشاء قاعدة بيانات لدى الجمارك عدم و
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   المؤسسات المالية–التدابير الوقائية    -٣

  
مالي الأساسية البنوك وشركات التأمين وشركات منح الائتمان وشركات الصرافة تشمل مؤسسات القطاع ال .٢٠١

وشركات التأجير التمويلي وشركات الخدمات المالية والوسطاء الماليين، ويعد كل من البنك المركزي الأردني وهيئة 

 بموجب قوانينها وتشريعاتها التامين وهيئة الأوراق المالية جهات الرقابة والإشراف على القطاع المالي والتي تفرض

وتشمل الأنشطة التي يرخص للبنوك ممارستها حسب . إجراءات محددة للترخيص والتسجيل لممارسة الأنشطة المالية

قبول الودائع من الجمهور واستخدامها بصورة كلية أو جزئية لمنح "تعريف الأعمال المصرفية في قانون البنوك 

 وتمنح ."البنك المركزي اعتبارها أعمالا مصرفية بموجب أوامر يصدرها لهذه الغايةالائتمان وأي أعمال أخرى يقرر 

، وهي تقوم بأنشطة التحويلات المالية من وإلى شركات الصرافة ترخيصا بالتعامل بالعملات الأجنبية والمعادن النفيسة

اة والتأمينات العامة ويدخل في أي أما شركات التأمين فيرخص لها بالعمل في مجال التأمين على الحي. خارج الأردن

كما تشمل أنشطة التأمين إعادة التأمين وأعمال الاكتواريين . منهما أي نشاط يعتبر في العرف والعادة من أعمال التأمين

ب عقد التأمين وقبوله وتحويله وكذلك تقدير المطالبات المتعلقة به وتخمينه وتسويته اووكلاء التأمين ووسطاؤه واجتذ

وفيما يتعلق بشركات الخدمات المالية والوسطاء الماليين فتتمثل الأنشطة . خدمات تأمينية ذات علاقة بالعقدوأي 

المرخص لهم القيام بها في العمل في أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه وأمين الاستثمار ومدير الاستثمار 

 كما تمارس بعض الشركات نشاط التأجير .لحافظ الأمينوالمستشار المالي ومدير الإصدار وشركة الخدمات المالية وا

   .التمويلي، وهي في معظمها شركات تابعة لبنوك
 

 خدمة توفر وإداريصندوق توفير البريد مؤسسة مالية حكومية ذات استقلال مالي الإشارة إلى أن وتجدر  .٢٠٢

 قانون الصندوق ميزات أعطىوقد . لة عنها بديأو للخدمات التي تقدمها البنوك وليست منافسة لها رديفمالية مصرفية 

من ناحية انعكاسها على مخاطر غسل الأموال وتمويل (  ، أبرزهاعديدة للمتعاملين معه لتشجيعهم على الادخار

ومع ذلك فقد أغفل المشرع إدخال صندوق . عدم جواز الحجز على الأموال المودعة لدى الصندوق وأرباحها) الإرهاب

ت المالية المخاطبة بقانون مكافحة غسل الأموال، وهو ما يمثل قصورا في تغطية المؤسسات البريد ضمن المؤسسا

  .التي تمثل درجة من المخاطر فيما يتعلق بإمكانية استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 

 ثمانية إسلاميان و منها بنكان٢٠٠٧ بنكاً وذلك حتى نهاية عام ٢٣ويبلغ عدد البنوك المرخصة في المملكة  .٢٠٣

 مكتب تمثيل موزعة ٧٩ فرعاً و٥٥٨وقد مارست جميع هذه البنوك نشاطاتها من خلال . فروع لبنوك غير أردنية

 مكاتب تمثيل خارج المملكة ٩إلى  فرعاً بالإضافة ١٢٩أما عدد فروع هذه البنوك خارج المملكة فتبلغ داخل المملكة، 

 شركة تأمين كما يبلغ عدد شركات الخدمات المالية ٢٩مرخصة فيبلغ عددها أما شركات التأمين ال، لبنوك أردنية

 . شركة٩٤المرخصة من هيئة الأوراق المالية 

  
  الإطار القانوني والتنظيمي

 
تخضع المؤسسات المالية وبعض المؤسسات غير المالية للالتزامات المفروضة بموجب قانون مكافحة غسل  .٢٠٤

البنوك العاملة في المملكة وفروع البنوك الأردنية : "قانون المؤسسات المالية كالآتيويعرف هذا ال. الأموال الأردني

العاملة في الخارج، وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال، والشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع 

 أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية، والشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس
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لرقابة وترخيص هيئة التأمين، إضافةً إلى الشركات المالية التي ينص نظامها الأساسي وعقد تأسيسها على أن من 

منح الائتمان بجميع أنواعه، تقديم خدمات الدفع والتحصيل، إصدار (غاياتها ممارسة أي من الأنشطة المالية التالية 

ن وإدارتها، الاتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب أدوات الدفع والائتما

عملائها، شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه، التأجير التمويلي، إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن 

يشمل هذا و)".عادن الثمينة والأحجار الكريمة الغير، والشركات التي تعمل في تجارة العقارات وتطويرها وتجارة الم

موجبات القانون على  تطبيق عدداً كبيراً من مؤسسات القطاع المالي بل أيضاً مؤسسات غير مالية، إلا أن التحديد

حال شركات (عدم تنظيم القطاع  بعض هذه المؤسسات لم يبدأ بعد وذلك لعدّة أسباب كعدم وجود نمط تشغيلي ثابت أو

 ).التأجير التمويلي مثلاً(أو عدم تحديد إطار رقابي مناسب ) أدوات الدفع والائتمان وإدارتهاإصدار 

  
بالمتطلبات من الالتزام الخاضعة للقانون  الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال المؤسسات يعف لمو .٢٠٥

 لبعض المعاملات بالنسبة إجراءات محدودةبتطبيق  لغسل الأموال، ولكنه سمح مخاطر ضعيف تقييم أساس على النافذة
في ...)  التأمين التي لا يتخطى مجموع أقساطها السنوية حداً معيناًوثائقالعارضين،  للعملاء عن مبلغ معين تقل التي(

  .الدولية بالمعايير حدود الالتزام

  
 العمل لمجموعة التسع الخاصة وصياتالأربعين والت بالتوصيات الالتزام تقييم المؤسسات المالية، بحسب تعريف منهجية

  :، التي لا وجود لها في المملكة٢٠٠٤المالي لسنة 
تمارس الأنشطة أو العمليات التالية ومتخصصة مستقلة خدمات مالية أفادت السلطات بعدم وجود مؤسسات  .٢٠٦

 عن بالنيابة تشغيلها أو هاإدارت أو النقود أو الأموال استثمار المالية، الضمانات والالتزامات :حصراً داخل المملكة

 الأموال وضمانها، وتغيير المتصلة بالاستثمار التأمين أنواع من وغيرها على الحياة التأمين وثائق في لاكتتاباالغير، 

  .والعملة

  
، وإن بطريقة مقتضبة، على التزامات الجهات الخاضعة )١٤(ينص قانون مكافحة غسل الأموال في المادة و .٢٠٧

 إلى موجب بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والمستفيد ، فيتطرقهلأحكام

الحقيقي من العلاقة القائمة بينها وبين العميل والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة مع 

هوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو كما يحظر على هذه الجهات التعامل مع الأشخاص مجهولي ال. عملائها

والتقيد بالتعليمات التي تصدرها الاشتباه كما نص القانون على موجبات أخرى كإخطار الوحدة عند . مع البنوك الوهمية

الجهات الرقابية إضافةً إلى موجب عدم الإفصاح والحفاظ على السرية والتعاون مع متطلبات الاستعلام والتحقيق 

  .هاوغير

  

أخرى كإجراءات العناية الواجبة بالنسبة لحالات لعملاء العارضين  لكنّ هذا القانون لم يتناول متطلبات أساسية .٢٠٨

وبالنسبة لحالات الشك في احتمال حصول غسل أموال أو حالات الشك في صحة المعلومات التي صرّح عنها العميل 

ستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق كما أغفل القانون موجب التحقق من الهوية با. سابقاً

ومستقل، ولم يشر أيضاً إلى موجب التحقق مما إذا كان أي شخص يدعي أنه يتصرف نيابة عن العميل هو شخص 

مصرح له القيام بذلك فعلاً مع التعرف على هويته والتحقق منها، وكذلك موجب تحديث البيانات وموجب حفظ 

 . المستندات
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يصدر مجلس الوزراء الأنظمة "من القانون المذكور قد نصت على أن ) ٣٠(وتجدر الإشارة إلى أن المادة  .٢٠٩

، والتي يمكن اعتبارها بمثابة التشريع الثانوي بالمفهوم الذي نصت عليه منهجية التقييم "اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

لاها مباشرة لم يصدر عن مجلس الوزراء أية أنظمة تتعلق بآليات وحتى تاريخ الزيارة الميدانية وما ت. ٢٠٠٤لعام 

  .تطبيق القانون أو إلزام الجهات الخاضعة له بالالتزامات التفصيلية التي يجب أن تتقيد بها

  

صدرت العديد من التعليمات عن جهات رقابية والتي تتوجّه إلى معظم مؤسسات وعلى المستوى التنظيمي،  .٢١٠

 هذه التعليمات كانت عرضةً للتعديل، والبعض الآخر أبصر النور مؤخراً، وهي لا تتضمن في بعض. القطاع المالي

ا هذه بمقتضاهت صدرالالتزام بل تستند إلى نصوص العقوبات في القوانين التي  عدم حالة نصوصها عقوبات في

الصادرة  ٢٠٠٨لسنة ) ٤٢( رقم تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب") ١(: هذه التعليمات هيو. التعليمات

) ٢(، و٢٠٠٦لسنة ) ٢٩( رقم التعليماتمتضمنة تعديلات طفيفة على ، ٢٠٠٨ يوليو ٣في " من البنك المركزي للبنوك

 والتي " من هيئة الأوراق المالية٢٠٠٨تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة الأوراق المالية الصادرة سنة "

لسنة ) ٣(تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم ") ٣(، ولميدانية مباشرةصدرت بعد انتهاء الزيارة ا

، ) وتم منح شركات التأمين مهلة سنة لتوفيق أوضاعها وفقا لها٢٠٠٧صدرت هذه التعليمات في أكتوبر  ("٢٠٠٧

  ".ركزي لشركات الصرافة الصادرة من البنك الم٢٠٠٨لسنة ) ٩/٢/٢٤٣٧(تعليمات مكافحة غسل الأموال رقم ") ٤(و

 

ويشار إلى أنه قد صدر عن البنك المركزي الأردني، مرفقا بالتعليمات الموجهة إلى البنوك، دليل إرشادات عن  .٢١١

لم يتم موافاة فريق التقييم بنسخة منه، كما يلاحظ بأن أياً من (إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

منشور على الموقع الإلكتروني الخاص بوحدة مكافحة غسل ، وهو ) أو أفاد بعلمه بهالمصارف لم يشر إلى هذا الدليل

 .٢٠٠٤٢١لا يعد من الوسائل الملزمة الأخرى، وفقاً لتعريفها الوارد في منهجية التقييم لعام الأموال، إنما 

 

مويل الإرهاب، وذلك ويلاحظ أن الجهات الرقابية المختلفة ليس لها صلاحية إصدار تعليمات في مجال مكافحة ت .٢١٢

 في القوانين المنظمة لها، وعدم اتصال نطاق رقابة تلك الجهات بحسب بذلكنظرا لعدم وجود نص يخولها القيام 

 ٢٠٠٧لعام ) ٤٦(القوانين المنظمة لعملها بموضوع مكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى اقتصار نطاق القانون رقم 

الشق المتعلق بتمويل الإرهاب من التعليمات الموجهة  مبدئياًير، وهو ما يبطل على مجال مكافحة غسل الأموال لا غ

 . للبنوك

  

كما يلاحظ أن التعليمات المذكورة أعلاه لم تصدر جميعها، حسب ما ورد فيها، استنادا لقانون مكافحة غسل  .٢١٣

، ومن ثم تم ٢٠٠٠لعام ) ٢٨(م استنادا لقانون البنوك رقفي البدء الأموال، حيث صدرت التعليمات الخاصة بالبنوك 

على (ثير لبسا من الناحية الشكلية تقد التعليمات بهذه الصورة ولقانون مكافحة غسل الأموال،  هاتعديلها والإشارة في

، وإن كان قد تم في مدى إمكانية توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال عند مخالفتها) الأقل

لى قانون مكافحة إلى قانون البنوك وليس إبسبب الاستناد في إصدارها إصدارها في ظل صدوره، وذلك الإشارة إلى 

                                                 
هيئة الأوراق المالية بإصدار دليل استرشادي للاستدلال على شبهة غسل الأموال والموافقة عليه من قبل مجلس مفوضي الهيئة  كما قامت  ٢١

هذا ولم يتسن لفريق التقييم الحصول على نسخة من هذا          ). بعة أسابيع من تاريخ الزيارة الميدانية     سأكثر من   بعد مرور    (٩/١٠/٢٠٠٨بتاريخ  

  .الدليل
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 الملفتو. كما هو الحال في التعليمات الموجهة إلى شركات الصرافة وشركات الأوراق الماليةصراحة  غسل الأموال

 ٩٣والمادة . من قانون البنوك) ب(٩٩ و٩٣ادتين لى المإ استنادها نصاً وفي تعليمات البنك المركزي الموجهة للبنوك ه

 أما الأهم فهو أن نص . عند العلم بأن أي عملية يمكن أن تتعلق بأي جريمةلبنك المركزيا بواجب إخطارفقط تتعلق 

 هذا القانونللبنك المركزي أن يصدر الأوامر التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام "ينص على أن ) الفقرة ب (٩٩المادة 

في وتمويل الإرهاب الواردة كافة الإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال أن  حيثو." ل إفرادي أو إجماليبشك

 أو تمويل  عند الاشتباه بغسل الأموالالوحدةبما في ذلك إخطار (أحكام قانون البنوك صادرة لتطبيق ليست التعليمات 

 . يزداد بروزاً قانون البنوك، فإن اللبس الحاصل بسبب استناد التعليمات إلى)الإرهاب

  

، ١٩٩٩لعام ) ٣٣(التعليمات الخاصة بشركات التأمين استنادا لقانون تنظيم أعمال التأمين رقم صدرت كذلك،  .٢١٤

ومن اللازم التنويه إلى أن إرجاع السند القانوني لتعليمات التأمين إلى قانون تنظيم أعمال التأمين سوف يؤدي إلى عدم 

وبات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال عند مخالفة مضامين هذه التعليمات، وهو ما يدفع إلى قانونية توقيع العق

وإن التقت معه في تعريف كل من الوحدة والعملية  (اعتبار هذه التعليمات غير مرتبطة بقانون مكافحة غسل الأموال

اردة في قانون تنظيم أعمال التأمين في حال ومن ناحية أخرى، تعتبر العقوبات الو. )المشبوهة وإجراءات الإخطار

مخالفة التعليمات الصادرة بالاستناد إليه غير رادعة أو متناسبة مع العقوبات التي يمكن توقيعها على المؤسسات المالية 

ة غسل  المالية استنادا لقانون الأوراق المالية وقانون مكافحالأوراقبينما صدرت تعليمات . الأخرى في حالة المخالفة

 . الأموال، وتعليمات الصرافة استنادا لقانون مكافحة غسل الأموال فقط

  

من ناحية أخرى، تفيد صياغة التعليمات المشار إليها أعلاه بضرورة التقيد بالمتطلبات الواردة فيها على سبيل  .٢١٥

باستثاء الدليل الاسترشادي (كما أن المؤسسات المالية الخاضعة للجهات الرقابية تتعامل مع تلك التعليمات . الإلزام

 أما بالنسبة للعقوبات الواردة .الالتزام بها اختياريايعد  لا على أساس أنها أدوات ملزمة)  بالطبعالمرفق بتعليمات البنوك

 فتتدرج من حيث ، كالبنوك وشركات الصرافة وشركات الأوراق المالية،في القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية

 من هذا التقرير الذي يقدم تفصيلا ١٠-٣انظر القسم الفرعي  (ث يمكن اعتبارها متناسبة ورادعة وفعالةها بحيشدت

، باستنثاء ما يتعلق )دقيقا للعقوبات التي يمكن توقيعها من جانب الجهات الرقابية على المؤسسات المالية الخاضعة لها

ضوء ما سبق، يمكن اعتبار كافة التعليمات الصادرة عن وفي  .بقطاع التأمين حسب ما هو مبين في الفقرة السابقة

 .الجهات الرقابية المختصة من الوسائل الملزمة الأخرى، باستثناء تعليمات شركات التأمين حسب ما تم توضيحه أعلاه

  

ع الاجتماع العام التاسفي وعلى الرغم مما سبق، فقد أفادت السلطات الأردنية خلال جلسة مناقشة هذا التقرير  .٢١٦

تفسير القوانين التابع لوزارة العدل الخاص بديوان اللمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن 

قد قام في بعض الحالات وبأنه شأنها في ذلك شأن القوانين،   بما يشمل التعليمات،الأردنية له صلاحية تفسير أية قوانين

، مما يعني اعتبار تلك التعليمات )أي من تلك الحالاتالإشارة إلى دون (ة بتفسير تعليمات صادرة عن جهات رقابي

التعليمات الصادرة عن كل وفي ضوء هذه الإفادة، قضى الاجتماع العام باعتبار . تشريعاً وفق إفادة السلطات الأردنية

تعليمات الصادرة عن هيئة دون ال(وهيئة الأوراق المالية ) للبنوك ولشركات الصرافة(من البنك المركزي الأردني 

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الأردني قد . والتي استند إليها فريق المقيمين خلال عملية التقييم تشريعاً ثانوياً) التأمين

للديوان الخاص حق الذي ينص على أن ) ١(خاصة البند  منه، ١٢٣تضمن صلاحيات الديوان المذكور في المادة 

 .ذلك رئيس الوزراء م تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه لقانوننص أي تفسير 

 



 

 ٧٥

ومن ناحية أخرى، فإن قانون مكافحة غسل الأموال لا ينص على، أو يخول صلاحية توقيع، عقوبات إدارية  .٢١٧

للجهات الرقابية على المؤسسات المالية عند مخالفة التعليمات، بل ينص على عقوبات جنائية بالحبس والغرامة ضد من 

التي تضم أحكامها الإلزام بالتقيد بالتعليمات التي تصدرها الجهات ( من القانون ١٥ و١٤ و١١الف أحكام المواد يخ

 توقيع العقوبات الإدارية الواردة في القوانين التي تستند إليها تعليمات إمكانية، مما يلقي بظلاله على )الرقابية المختصة

سيرد لاحقا بيان بعض الآثار المرتبة على هذا التداخل فيما ( مخالفتها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند

 ).يتعلق بتوقيع العقوبات على البنوك التي تخالف التعليمات

  

  :صلاحيات إصدار التعليمات
 على وجوب تقيّد المؤسسات الخاضعة له بالتعليمات التي الأموالمن قانون مكافحة غسل ) ١٤(نصت المادة  .٢١٨

  .ت الرقابية المختصة لتطبيق أحكام هذا القانونتصدرها الجها

  

فيما لا وجود لنص صريح يعطي البنك المركزي الأردني صلاحية خاصة بإصدار تعليمات متعلقة بمكافحة  .٢١٩

للبنك )) ط( البند ٤المادة  (١٩٧١ لسنة ٢٣غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سمح قانون البنك المركزي الأردني رقم 

من هذا القانون قد أجازت ) ب/٩٩(كما أن المادة ". ظيفة أو تعامل مما تقوم البنوك المركزية به عادةًبأية و"بالقيام 

 أما قانون البنوك ".للبنك المركزي أن يصدر الأوامر التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بشكل فردي أو إجمالي"

بتنظيم حساباته وفق ....  بأوامر البنك المركزي المتعلقةنوكالبتقيد "، فقد نص على وجوب )أ( البند ٦٠في المادة 

مع وجوب ... الأصول المحاسبية المتعارف عليها وإعداد بياناته المالية بشكل واف يعكس حقيقة الأوضاع المالية للبنك

  ."الالتزام بأي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي بهذا الشأن

  

حماية سوق رأس المال " مسؤولية المالية الأوراق هيئةب  ٢٠٠٢ لسنة المالية قالأورا قانون من ٨أناطت المادة  .٢٢٠

 السوق ومراقبة تنظيم"و ."..بها والتعامل المالية الأوراق إصدار ومراقبة تنظيم"و" لها يتعرض قد التي المخاطر من

  ".المالية الأوراق تداول وأسواق

  

) ب(في البند " مينأالت العمأ وتنظيم بمراقبة المتعلقة تعليماتال إصدار" وردت صلاحية التأمين،بالنسبة لهيئة و .٢٢١

إلزام شركات  قد أوكل الهيئة بمهمة ٦من المادة ) ب(كما أن البند ،  من قانون تنظيم أعمال التأمين١٠٨من المادة 

  ".وآدابها المهنة ممارسة قواعدب"التأمين 

  

إذا وجد ذلك "للبنك المركزي الحق، ) ج(بنوك في البند  من قانون ال٣ فقد أعطت المادة للصرافةأما بالنسبة  .٢٢٢

 وقد عرّف ."ضرورياً أن يخضع أي شركة مالية لأي من أحكام هذا القانون بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية

ة الشركة التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على أن من غاياتها ممارسة أنشط"القانون الشركة المالية بأنها 

كما نص قانون . ، وهو تعريف يشمل بالتالي شركات الصرافة"مالية باستثناء قبول الودائع غير مشروطة التوظيف

تخضع سجلات الصراف وقيوده ومعاملاته المتعلقة "على أن ) ١٦(في المادة ) ٢٦/١٩٩٢( رقم الصرافةأعمال 

كزي وللمحافظ تفويض أي من موظفي البنك المركزي بأعمال الصرافة للتدقيق والمراجعة والتفتيش من قبل البنك المر

  .."..أو أي عدد منهم خطياً للقيام بتلك الإجراءات

  



 

 ٧٦

  أناط باللجنة الوطنية لمكافحة غسل٢٠٠٧لسنة ) ٤٦( الأموال رقم غسلتبقى الإشارة إلى أن قانون مكافحة  .٢٢٣

ر عن العمليات المشبوهة والنماذج التي الضوابط والأسس المتعلقة بالإخطا" موجب وضع ٣١الأموال بموجب المادة 

  ."..تقررها الوحدة

  

  :قوانين وتعليمات وإرشادات أخرى
موضوع غسل الأموال مادة من ثلاثة بنود تناولت  المعدّل ١٩٩٩ لسنة التأمين مالعأ تنظيم قانونتضمن  .٢٢٤

 ما تمت الإشارة إليه في الفقرة ، وفققاصرةبصورة (فقط في أنشطة التأمين غسل الأموال جرائم ، فعرفت )٥٢المادة (

، وأجازت لهيئة التأمين طلب الامتناع عن تنفيذ العمليات الناشئة عن عمليات غسل الأموال، كما ) من هذا التقرير٨٩

، صدر عن اللجنة الوطنية كذلك. عاقبت على أفعال غسل الأموال بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة والمصادرة

لتعبئة نماذج الإخطار عن العمليات المشبوهة، ونموذج الإخطار لكل من " دليل المستخدم"ل لمكافحة غسل الأموا

 ٢أيضاً نشير إلى القرار رقم . التأمين، وشركات الصرافة، وتجار العقارات، وتجار المعادن والأحجار الكريمةشركات 

صادر عن مدير عام (نشطة التأمين  والخاص بنطاق سريان أحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال في أ٢٠٠٨لسنة 

 ).هيئة التأمين

  

  :تعليمات أخرى ذات صلة
 موجبات مكافحة غسل الأموال لاسيما لناحية تنظيم نشاط الحوالة معهي تعليمات تتضمن موجبات تتقاطع  .٢٢٥

تعليمات ترخيص شركات الصرافة محدودة المسؤولية الصادرة بتاريخ : وإلزام التعرف على هوية العميل

 وتعديلاتها الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي الأردني، وتعليمات ترخيص محلات ٢٧/٢/٢٠٠٧

، إضافةً إلى القواعد الإرشادية لترخيص البنوك لعام ٢٠٠٣صياغة الحلي وبيع المجوهرات وأسس ترخيصها لعام 

٢٠٠٦.  

  

  : نظام مؤسسات المناطق الحرة
المناطق المؤسسات المالية العاملة في  على استثناءي نفسه دون أي تمييز أو ينطبق الإطار القانوني والتنظيم .٢٢٦

 المناطق على مزايا في تأسيس المشروعات الصناعية وكذلك في تلك، حيث تقتصر التسهيلات التي تتميز بها الحرة

 وقد بلغ عدد المناطق .االتعاملات الجمركية على البضائع المصنعة في تلك المناطق أو المستوردة والمصدرة من خلاله

  .٢٠٠٧بنهاية عام )  قيد الإنشاء١١منها ( منطقة حرة خاصة ٤١ مناطق حرة عامة و٥الحرة في الأردن 
  

  

  موجز وصف الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي لمؤسسات القطاع المالي

  )من ناحية مستلزمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(

  ون مكافحةقان  النشاط الاقتصادي

  غسل الأموال

قانون مكافحة تمويل 

  الإرهاب

تعليمات على شكل 

  وسائل ملزمة أخرى

  الجهة الرقابية

  البنك المركزي  يوجد  لا يوجد  يوجد  بنوك

  هيئة التأمين   غير سارية–يوجد   لا يوجد  يوجد  شركات تأمين

جهات خاضعة لرقابة 

  هيئة الأوراق المالية

  وراق الماليةهيئة الأ  يوجد  لا يوجد  يوجد

  البنك المركزي  يوجد  لا يوجد  يوجد  شركات صرافة



 

 ٧٧

باقي الشركات 

  المالية

  مختلف  لا يوجد  لا يوجد  يوجد

  

  مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب    ١-٣

  

إن التحليل الوصفي لطبيعة تركيب القطاع المالي الأردني من شأنه ملاحظة وجود عناصر ترفع من مخاطر  .٢٢٧

ماليتان مويل الإرهاب، فعلى سبيل المثال، يلاحظ أن الوضعية المسيطرة التي تمتع بها مؤسستان غسل الأموال وت

ضمن القطاع المصرفي من شأنها أن تزيد من هذه المخاطر، كذلك التطور السريع لناحية استعمال التكنولوجيا في 

على نشاط إصدار أدوات الدفع والإئتمان تقديم الخدمات المصرفية، ويضاف إلى ذلك واقع تجزئة الرقابة التشغيلية 

ويمكن أيضاً ملاحظة واقع وجود وضعية مسيطرة لإحدى شركات التأمين على . وعلى نشاط تحويل الأموال إلكترونياً

أعمال التأمين على الحياة، وواقع ضعف ثقافة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى العديد من العاملين في 

 .ة غير المصرفية أو لدى المؤسسات غير التابعة لمصارفالقطاعات المالي
 

من الصعب تقدير حجم مخاطر غسل الأموال في المملكة، إنما يمكن تعداد مكونات تدخل في حساب هذا   .٢٢٨

تحقق استغلال احتمال X  ل استغلال ثغرات نظام مكافحة غسل الأمواةإمكاني= (التقدير على أساس أن حجم المخاطر

   .من شأنها التقليل من حجم المخاطرالتي  تأثير العوامل – )هذه الثغرات

  

  :في إمكانيات استغلال ثغرات النظام
ارتسم الإطار القانوني والتنظيمي بشكل (توفر هذه الإمكانيات يعود إلى عدة أمور منها حداثة تكوين النظام  .٢٢٩

خاصةً وأن (افةً إلى حداثة مباشرة العمل به إض) في صورته الحالية(والثغرات التي تشوبه ) ٢٠٠٧أساسي اعتباراً من 

كما أن عدم شمول الإطار التنظيمي لبعض الأنشطة المالية الموجودة ). بعض التعليمات نصت على مهل للالتزام

، خدمات البريد الأردني المالية، صندوق توفير لبريد، ٢٢إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها، والتأجير التمويلي(

قد ) ٢كما جاء في القسم (، وعدم اشتمال التجريم لكافة الجرائم الأصلية )حويل الأموال بالوسائل الإلكترونيةشركات ت

وإذا أضفنا إلى ذلك واقع ضعف أو عدم مباشرة أجهزة الرقابة والتفتيش . لغاسلي الأمواليجعل هذه الثغرات أكثر جذباً 

، مقروناً )وفي أحيان كثيرة عدم تحديد آليات التفتيش ووسائله(خه بالتدقيق في مدى التزام مؤسسات القطاع حتى تاري

بطبيعة نظرة بعض مؤسسات الرقابة والتفتيش حول مفهوم غسل الأموال التي تقصر في العديد من الأحيان عن 

 الاستغلال ، نجد بأن إمكانيات...)كامتداد الجرائم الأصلية والنظر في سلامة سياسة الإخطار(الإحاطة بجوانب أساسية 

  .ترتفع

  

 مستوى وعي ، خاصة في القطاع غير المصرفي،أما على صعيد القطاع المالي، يوجد لدى بعض المؤسسات .٢٣٠

، كما أن هناك تفاوتاً ) في القانون والتعليماتوحتى لبعض الإجراءات المطلوبة(متدنٍ لمخاطر غسل الأموال وحيثياته 

مؤسسات القطاع المرتبطة ببنوك وتلك التي لا رابط بينها وبين أي على صعيد مستوى الوعي ودرجة الالتزام بين 

مخاطر استغلال جديّة تعود لإمكانية تأسيس شركات دون الخضوع لرقابة فاعلة وجود يلاحظ أيضاً و. مؤسسة بنكية

  .حول إثبات الوجود الفعلي والتأكد من ممارسة الأنشطة التي نص عليها عقد التسجيل
  

                                                 
  . تعليمات مكافحة غسل الأموال لشرآات الإيجار التمويلي١٦/١٠/٢٠٠٨ صدرت بتاريخ ٢٢



 

 ٧٨

  :استغلال لثغرات النظامفي احتمال حصول 
 

يصعب قياس احتمال حصول استغلال ما للثغرات المذكورة أعلاه، إنما يمكن تقدير ذلك من خلال ملاحظة  .٢٣١

في هذا الموضوع ولكن يبدو من خلال متابعة تفصيلية لا معلومات (مؤشرات هامة مثل مدى تفشي الجرائم الأصلية 

 ٧,٥ إلى ٢٠٠٧منخفض بدرجة كبيرة، حيث وصل في عام  المعدل أن هذا) لكل ألف نسمة(تطور معدل الجريمة 

مشكلة عبور هذه تم الإشارة في الجزء الأول إلى كما (، ونشاط تجارة المخدرات )٢٣لكافة الجرائم العامةتقريبا بالألف 

لتأمين، ونمو حركة  ونمو قطاع الأوراق المالية ونمو أرقام اكتتاب ا، ونمو الودائع لدى المصارف)التجارة عبر المملكة

 ).كما سيشار إليه في قسم لاحق(تحويل الأموال، هذا بالإضافة إلى نمو السوق العقاري 
  

  :عوامل من شأنها التقليل من حجم المخاطر
موجب سياسة في بعض الأحيان يقيد هذا التعامل ب( أبرز هذه العوامل هي محدودية التعامل بالنقد الأجنبي .٢٣٢

سواء من خلال نص  قانوني أو من خلال سياسة داخلية (كيز التعامل مع العملاء المقيمين ، ثم تر)داخلية للمؤسسة

من قبل غير أردنيين، ومستوى ) مالية خاصةً(، وأيضاً عامل صعوبة إنشاء شركات ) فعليةللمؤسسة أو مجرد ممارسة

في قطاع (ر الأردنيين رقابي مشدد على الشركات غير الأردنية وموجوداتها وتطورها وتعاملات غي-تنظيمي

، وتشديد مستوى الرقابة على أنشطة التحويل ووجود ...)المصارف والأوراق المالية والمناطق الحرة وتجارة العقارات

وضعف ) رغم نموه(روابط قوية بين الجهات الأمنية وقطاع الصرافين، وعلى صعيد التأمين يلاحظ ضعف القطاع 

  .الثقافة التأمينية بشكل عام

  

إلى مخاطر الإرهاب التي تحدق بالمملكة والجهود ) خاصةً الأردنية(طرق العديد من التقارير الرسمية تتو .٢٣٣

الحثيثة التي تبذلها المملكة في سبيل مكافحته سواء من خلال التشريع أو المعاهدات أو الاتفاقيات أو الاستقصاء أو 

نادراً ما تتطرق هذه التقارير إلى جريمة تمويل هذا . دعةالتتبع أو الملاحقة أو التوقيف فالمحاكمة والعقوبات الرا

الإرهاب ومخاطره، وفي الوقت الذي تغيب فيه تقارير أو معلومات أو إحصاءات حول أنشطة تمويل الإرهاب 

وقد . والإرهابيين، يعطي حجم خطر الإرهاب المذكور أعلاه فكرةً حول جدية مخاطر تمويل الإرهاب داخل المملكة

الإطار القانوني الذي يكافح تمويل الإرهاب في المملكة، وهو إلى جانب نقاط نقص قسم الثاني من التقرير عالج ال

والرقابة ) من هذا التقريرالثاني قسم الرد في وكما (حركة الأموال عبر الحدود على ضعف أخرى تتعلق بالرقابة 

 على ٢٠٠٧قبل منتصف (حوالات غير المسجلة الشاملة على أنظمة تحويل الأموال والشبكات الموجودة وحجم ال

كلها عوامل تدفع إلى تعزيز ... ،)من هذا التقريرالخامس قسم الفي كما سيرد (، والرقابة على الجمعيات الخيرية )الأقل

 .تمويل الإرهابفي  استغلال النظام المصرفي والمالي بصفة عامةالاعتقاد بجدية خطر 
  

يم للمخاطر المرتبطة بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات يجر الأردن عملية تقيلم هذا و .٢٣٤

ُـستثن أية قطاعات من إجراءات وتدابير مكافحة غسل الأموال بناء  المختلفة، مالية كانت أو غير مالية، ولهذا فلم ت

اعات أيضا أهمية على دراسة أو بحث لدرجات المخاطر المرتبطة بأنشطتها، كما لم يتم إيلاء أي قطاع من القط

ومع ذلك، توجد هناك بعض . إضافية من خلال تشديد مستوى السياسات والتوجهات العامة لنظام المكافحة في الأردن

                                                 
  . على موقع منظمة الأمم المتحدة٢٠٠٨إحصائيات منشورة في شهر أغسطس :  المصدر٢٣
 -%20Jordan/Papers%20EGM/2008.Sep12-8_NewYork/egm/meetings/demographic/unsd/org.un.unstats://http

pdf.Crimes%20 .  
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الحالات التي قامت فيها الجهات الرقابية المختصة بتوجيه المؤسسات التابعة لها نحو تصنيف عملائها طبقا لدرجات 

  .ما سيلي أدناهالمخاطر، وذلك على النحو المبين في

  
  ) ٨ إلى ٥التوصيات (العناية الواجبة وتشمل العناية المكثفة أو المخففة   ٢-٣
   
  الوصف والتحليل   ١-٢-٣

  
  تمهيد
تتناول جوانب العناية الواجبة في نظام مكافحة غسل الأموال في الأردن عدة نصوص قانونية وتنظيمية  .٢٣٥

  :وإرشادية سبق ذكرها، وبيانها كالتالي

 .من قانون مكافحة غسل الأموال) ١٤(المادة  -
الصادرة من البنك المركزي للبنوك،  ٢٠٠٨لسنة ) ٤٢(تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم  -

 .هذا بالإضافة إلى دليل الإرشادات المرفق بها
 .٢٠٠٧لسنة ) ٣(تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم  -
 . الصادرة لشركات الصرافة٢٠٠٨لسنة ) ٩/٢/٢٤٣٧(موال رقم تعليمات مكافحة غسل الأ -
 .٢٧/٢/٢٠٠٧تعليمات ترخيص شركات الصرافة محدودة المسؤولية الصادرة بتاريخ  -
تعليمات مكافحة غسل الأموال الصادرة من هيئة الأوراق المالية للجهات الخاضعة لترخيص هيئة الأوراق  -

 ).٢٤هي غير نافذة بعد حتى تاريخه(المالية 
   .١٩٩٢لسنة ) ٢٦(تعميم قانون أعمال الصرافة رقم  -

 .٢٧/٢/٢٠٠٨تعميم لشركات الصرافة بتاريخ  -

  

  التوصية الخامسة
  

  الحسابات المجهولة وبأسماء مستعارة، والحسابات المرقمة
  

تلتزم الجهات : "على الآتي) ب-أ/١٤( في المادة ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(ينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم  .٢٣٦

بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه ) أ: (خاضعة لأحكام هذا القانون بما يليال

والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بينها وبين العميل والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة 

اص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك عدم التعامل مع الأشخ) ب(مع عملائها، 

 )٢(البند ) ٣( في المادة )٤٢/٢٠٠٨(تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم كما تنص . الوهمية

صورية أو لا يجوز التعامل أو الدخول في علاقات مصرفية مع أشخاص مجهولي الهوية أو بأسماء : "على الآتي

 ".وهمية
  

 عن البنك المركزي الأردني تفرض على للبنوكأما بالنسبة للحسابات المرقمة، فإن التعليمات الصادرة  .٢٣٧

أصحاب (وبالنسبة للتحقق من العملاء . المؤسسات المالية الخاضعة لسلطة المصرف مقتضيات ملزمة في هذا الصدد

                                                 
  . بأن هذه التعليمات أصبحت سارية٢٠٠٨تشرين الثاني /ية في أواخر شهر نوفمبر أفادتنا السلطات الأردن٢٤



 

 ٨٠

تمويل الإرهاب، /سؤول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموالوتوفير المستندات لإطلاع الم) الحسابات المرقمة

والمسؤولين المختصين ذوي الصلة والسلطات المختصة، لم يأت أي نص خاص على ذكر هذه الحسابات إنما تنص 

ى أنه البندين ثانياً وثالثاً عل) ٦(في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

 ...والتي يحصل عليهايجب على البنك أن يحتفظ بالسجلات وبالأدلة المؤيدة للعلاقات المستمرة والعمليات المصرفية "

بحيث تشتمل على الوثائق الأصلية أو صور عنها تكون مقبولة لدى المحاكم طبقاً للتشريعات السارية في المملكة و

يجب على البنك "، و"نجاز العملية أو إنهاء العلاقة حسب واقع الحالوذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إ

من هذه المادة، وبما ) ثانياً(و) أولاً(تطوير نظام معلومات متكامل لحفظ السجلات والمستندات المشار إليها في البندين 

امل وسريع، وعلى وجه يمكنه من إجابة طلب الوحدة والسلطات الرسمية المختصة لأي بيانات أو معلومات بشكل متك

الخصوص أي بيانات تبين فيما إذا كان للبنك علاقة مستمرة مع شخص معين خلال الخمس سنوات السابقة مع توفير 

 ". معلومات عن طبيعة هذه العلاقة
 

ج )/٧٠( في المادة ٢٠٠٠لعام ) ٢٨(أما من ناحية صلاحيات السلطات الرقابية، فقد نص قانون البنوك رقم  .٢٣٨

يحق للبنك المركزي والمدققين المعينين من قبله أثناء تفتيشهم للبنك وأي شركة تابعة له القيام بما "على أنه ) ١(البند 

فحص أي حسابات وسجلات ووثائق بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ) ١: (يلي

في المادة ثالثاً البند ) ٣٥/٢٠٠٧(ابة الداخلية رقم  وتنص تعليمات أنظمة الضبط والرق."والحصول على صور عنها

بالإضافة إلى ما ورد في التشريعات ذات العلاقة، على الإدارة التنفيذية للبنك الالتزام كحد أدنى بما "على أنه ) ١٠(

الخارجي وأي تزويد الجهات الرقابية الخارجية والداخلية مثل السلطات الرقابية والتدقيق الداخلي والتدقيق :... يلي

جهات أخرى ذات علاقة، وفي الوقت الذي تحدده تلك الجهات بالمعلومات والكشوفات المطلوبة اللازمة لقيامها بمهامها 

على أنه ) ٣(المادة ثامناً البند ) ٣٥/٢٠٠٧( كما أن نص تعليمات أنظمة الضبط والرقابة الداخلية رقم ."بالشكل الأمثل

إجراءات مكتوبة للتأكد من حفظ الدفاتر والسجلات بشكل منتظم وآمن :... د أدنى ما يلييجب أن يتوفر لدى البنك وبح"

 ."ولمدة لا تقل عن الفترة المنصوص عليها في التشريعات السارية، وبشكل يسهل التدقيق والتفتيش عليها
  

تشكل نصاً تشريعياً ، فهي أيضاً لا ٢٠٠٧لسنة ) ٣( رقم التأمينأما تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة  .٢٣٩

اتخاذ "شركات التأمين الخاضعة لأحكامها موجبات تحقق عامة حول كافة العملاء كـ تطالب هي وأساسياً أو ثانوياً، 

وتشمل العناية الواجبة بشأن " وأن ."..إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل قبل وأثناء نشوء العلاقة التأمينية معه

من التعليمات على ) ١٢(كما نصت المادة . ."..وية ونشاط العميل والمستفيد والتحقق منهاالتعرف على ه... العميل

  . حفظ الوثائق والسجلات وضرورة حفظها لمدة خمس سنوات

  

من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال متطلبات العناية ) ٣(، حددت المادة الصرافةوفيما يتعلق بشركات  .٢٤٠

كما تطرقت لذلك تعليمات ترخيص . إجراءات التعرف على هوية العميل والتحقق منهاالواجبة والقواعد العامة و

 التعليمات على الاحتفاظ همن هذ) ٦(كما نصت المادة . منها) ١٧(شركات صرافة ذات مسؤولية محدودة في المادة 

ات اللازمة لإجابة طلب بالسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات من تاريخ إنهاء المعاملة المالية واتخاذ الإجراء

  .الوحدة والسلطات الرسمية المختصة لأي بيانات أو معلومات بشكل متكامل وسريع خلال المدة المحددة لذلك

  

من تعليمات مكافحة غسل الأموال ) ٤(، تعالج المادة الأوراق الماليةوفيما يخص الجهات الخاضعة لرقابة هيئة  .٢٤١

ضمن إجراءات التعرف على ) ٤(ة التعرف على العميل كما أنها أشارت في البند الصادرة عن هيئة الأوراق المالية آلي



 

 ٨١

لا يجوز التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية : "هوية العميل والتحقق منها فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين إلى التالي

 ".أو الأشخاص الذين يحملون أسماء وهمية أو صورية

  
خاص في القانون أو أي تشريع أساسي أو ثانوي آخر على ذكر الحسابات كما ورد أعلاه، لم يأت أي نص  .٢٤٢

، ولكن أفاد القيّمون على المؤسسات المالية التي زارها فريق التقييم بأن )سواء ليسمح بوجودها أو ليمنع ذلك(المرقمة 

ق التقييم وجود معطيات لم يتبين لفري. مؤسساتهم تمتنع عن فتح أي حسابات مجهولة أو بأسماء مستعارة، أو مرقمة

  .تناقض هذه الإفادة

  

  إجراءات العناية الواجبةتوقيت اتخاذ 
  

والمتابعة المتواصلة ... بذل العناية الواجبة" على موجب الأموالمن قانون مكافحة غسل ) ١٤(نصت المادة  .٢٤٣

  ".للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة مع عملائها

  

) ٣(في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨( غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم عمليات مكافحة ، تنص تعليماتللبنوكبالنسبة  .٢٤٤

  :على الآتي) ٩(و) ٥(و) ٤(و) ٣(البنود /أولاً /ضمن متطلبات العناية الواجبة بشأن العملاء 

 .يجب على البنك بذل العناية الواجبة بشأن العملاء عند إنشاء أي علاقة مستمرة" .٣
 أو أثناء إنشاء العلاقة المستمرة أو عند تنفيذ لات العناية الواجبة بشأن العملاء قبيجب على البنك اتخاذ إجراء .٤

 .العمليات لحساب العملاء العارضين
 :يجب على البنك بذل العناية الواجبة بشأن العملاء العارضين في الأحوال التالية .٥

و ما يعادلها بالعملات دينار أ) ١٠٠٠٠(إذا زادت قيمة العملية أو عدة عمليات تبدو مرتبطة عن   -  أ

 .الأجنبية
 .إذا توافر الشك بأن العملية العارضة هي عملية مشبوهة أو تتعلق بتمويل الإرهاب  - ب
  ."أية عملية تحويل الكترونية يجريها عميل عارض بغض النظر عن قيمتها  - ت

، كأن يتوافر الشك عند ظهور أسباب تدعو إلى ذلك... يجب على البنك تحديث بيانات التعرف على هوية العميل. ٩

 ."لدى البنك في صحة أو ملائمة المعلومات التي تم الحصول عليها مسبقاً
  

من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم ) ٤(من المادة ) أ( تفيد الفقرة ،التأمينوبالنسبة لقطاع  .٢٤٥

شأن العميل قبل وأثناء نشوء العلاقة التأمينية على الشركة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة ب" على أنه ٢٠٠٧لسنة ) ٣(

بوثيقة " والذي حصر سريان مفعول التعليمات ٢٠٠٨لسنة ) ٢(كما صدر عن مدير عام هيئة التأمين القرار رقم , "معه

ة دينار وبوثيقة التأمين على الحيا) ٣٠٠٠(التأمينات العامة التي يتجاوز قسطها الواحد أو مجموع قسطها السنوي مبلغ 

دينار بالنسبة لوثائق التأمين الفردي ومبلغ ) ١٥٠٠(التي يتجاوز قسطها الواحد أو مجموع قسطها السنوي مبلغ 

، فقد تحدثت عن حق الشركة بتأجيل )٤(من المادة ) ج(أما الفقرة ". دينار بالنسبة لوثائق التأمين الجماعي) ٥٠٠٠(

  : منها إلى ما بعد إبرام عقد التأمين شريطة الالتزام بما يليإجراءات التعرف على المستفيد وعلى نشاطه والتحقق"

أن تقوم الشركة بإنجاز هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن وفي كل الأحوال عليها القيام بذلك أثنـاء أو                    -١

قبل دفع التعويضات أو قبل أن يقوم المستفيد من ممارسة أي من الحقوق الممنوحة لـه بموجـب عقـد                    

 .التأمين
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ذ الشركة الإجراءات اللازمة لتجنب مخاطر عمليات غسل الأموال أثناء فترة التأجيل بما في ذلـك                أن تتخ  -٢

 .وضع سياسة داخلية مناسبة لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي يمكن تنفيذها قبل إتمام هذه الإجراءات
يها فسخ عقد التـأمين     م بمتطلبات التحقق من هوية ونشاط المستفيد فعل       افي حال عدم تمكن الشركة من القي       -٣

 .وإخطار الوحدة بذلك وفقاً لأحكام هذه التعليمات
 ."من هذه الفقرة) ٣(تضمين نماذج وثائق التأمين ما يضمن منحها حق فسخ عقد التأمين وفقاً لأحكام البند  -٤

  

 زادت قيمة إذا... على الصراف بذل العناية الواجبة"أنه ) ٣/أولاً/٣(، فقد نصت المادة الصرافةأما في قطاع  .٢٤٦

إذا توافر الشك لدى "و" دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) ١٠٠٠٠(العملية أو عدة عمليات تبدو مرتبطة عن 

  ".الصراف بأن العملية مشبوهة لأي سبب

  

اتخاذ "من التعليمات على موجب ) ٤(، تنص المادة الأوراق الماليةوفيما يتعلق بالجهات الخاضعة لرقابة هيئة  .٢٤٧

  ".أو المستفيد الحقيقي قبل وأثناء تعامله معها/راءات العناية الواجبة بشأن العميل وإج

  

ويلاحظ أن كافة التعليمات المشار إليها قد ركزت فقط على تطبيق إجراءات العناية الواجبة عند بدء علاقة  .٢٤٨

وبهذا، لم يأت قانون . لى البنوكالعمل أو إذا زادت العملية ذات الصلة عن مبلغ ما، باستثناء التعليمات الموجهة إ

مكافحة غسل الأموال أو أي تشريع أساسي أو ثانوي آخر على توضيح الظروف الأخرى التي تستوجب تطبيق 

 دولار ١٥٠٠٠(إجراءات العناية الواجبة وهي حالات إجراء عمليات عارضة تفوق الحد المعين المعمول به 

التي تتم فيها العمليات في عملية واحدة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة مع ويشمل هذا أيضاًً الحالات ). يورو/أمريكي

بعضها البعض؛ أو حالات إجراء عمليات عارضة في صورة تحويلات برقية في الحالات التي تغطيها المذكرة 

ب بغض التفسيرية للتوصية الخاصة السابعة؛ أو حالات وجود اشتباه في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرها

النظر عن أي إعفاءات أو حدود معينة مشار إليها في أماكن أخرى ضمن توصيات مجموعة العمل المالي؛ أو حالات 

وجود شكوك لدى المؤسسة المالية بشأن مدى دقة أو كفاية البيانات التي تمّ الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد 

 .هوية العملاء
  

ى المؤسسات المالية التي زارها فريق التقييم بأن مؤسساتهم تطبق إجراءات وعلى أرض الواقع، أفاد القيّمون عل .٢٤٩

وقد أظهرت المعطيات المتوفرة بأن بعض . العناية الواجبة عند إجراء أي علاقة عمل أو التعامل مع أي عميل عارض

 والبعض ،داخليةلا تتعامل أساساً مع عملاء عارضين وقد نصت على ذلك في سياستها ال) بعض البنوك(المؤسسات 

). بالنظر إلى طبيعة نشاطها(لا يمكنها حكماً تقديم خدمات لعملاء عارضين ... الآخر من شركات تأمين وإيجار تمويلي

حدى شركات التأمين البارزة تنص على عدم تطبيق هذه المكتوبة لإسياسة التبين بأن وتجدر الإشارة إلى أنه قد 

توافق وهو ما لا ي ، التأمين التي ترى أن مخاطرها متدنية من ناحية غسل الأموالالإجراءات بالنسبة للكثير من أنواع

 هذه التعليمات أعطت مهلة سنة للشركات لتوفيق أوضاعها اعتباراً من علماً بأن(مع التعليمات الصادرة 

ت العناية وفي حين أن السياسات الداخلية لبعض المؤسسات المالية توضح ظروف تطبيق إجراءا). ١٦/١٠/٢٠٠٧

 خاصة بالنسبة لحالات وجود اشتباه في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل ٢-٥الواجبة بطريقة تتوافق مع المعيار 

إرهاب بغض النظر عن أي إعفاءات أو حدود معينة، إلا أن العديد من المؤسسات الأخرى تكتفي بالإبلاغ عن الحساب 

  .عناية الواجبة عند الشكأو إنهاء التعامل، أي دون تطبيق إجراءات ال
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  تدابير العناية الواجبة المطلوبة
  

أوضاعه , التعرف على هوية العميل"من قانون مكافحة غسل الأموال على موجب ) ١٤(نصت المادة  .٢٥٠

 إلا أنها أغفلت موجب التحقق من هذه الهوية باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر ."..القانونية

وأغفلت موجب التحقق مما إذا كان أي شخص يدعي أنه يتصرف نيابة ) بيانات التعرف على الهوية(ستقل موثوق وم

  .عن العميل هو شخص مصرح له القيام بذلك فعلاً مع التعرف على هويته والتحقق منها

  
 التعرف على هوية العملاء والتحقق من هوية العميل

في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(ت غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ، تنص تعليمات مكافحة عملياللبنوكبالنسبة  .٢٥١

يجب على البنك وضع النظم الكفيلة للتعرف على هوية العميل والتحقق من "على أنه ) ٣(و) ٢(و) ١(البنود " ثانياًً)/"٣(

هذه على البنك الإطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية العميل، مع الحصول على نسخة من ... صحتها

على البنك اتخاذ الإجراءات اللازمة ... الوثائق موقعة من قبل الموظف المختص بما يفيد أنها نسخة طبق الأصل

للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي حصل عليها من العميل وذلك من خلال مصادر محايدة وموثوق بها، بما 

  ". ية المثبتة لهذه البياناتفيها الاتصال بالجهات المختصة المصدرة للوثائق الرسم

  

 ٢٠٠٧لسنة ) ٣(من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم ) ٥(، تنص المادة التأمينوفي قطاع  .٢٥٢

على الشركة الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على العميل وطبيعة نشاطه مع الحصول على نسخة من هذه "أنه 

اتخاذ الإجراءات المناسبة ... المختص في الشركة بما يفيد أنها نسخة طبق الأصلالوثائق موقعة من قبل الموظف 

للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي حصلت عليها من العميل وذلك من خلال مصادر محايدة وموثوق بها إذا 

ومكان الولادة والرقم تشمل بيانات التعرف عليه الاسم الكامل للعميل وجنسيته وتاريخ ... دعت الحاجة إلى ذلك

الوطني للأشخاص الأردنيين ورقم جواز السفر بالنسبة للأشخاص غير الأردنيين والعنوان الحالي والدائم لمكان إقامته 

) و(البند ) ٥(كم أجازت المادة ". الفعلية وطبيعة عمله وأي معلومات أخرى ترى الشركة ضرورة الحصول عليها

 الجماعية قصر إجراءات التعرف على العميل ونشاطه على المفوضين بالتوقيع عنه للشركة في حال وثائق التأمين"

  ". من رأسماله%) ١٠(وعن الشركاء الأساسيين للعميل الذين لا تقل نسبة مساهمتهم عن 

  

من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال أنه " ثانياً)/"٣(، فقد نصت المادة الصرافةأما فيما يتعلق بشركات  .٢٥٣

ب على الصراف الإطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية العميل والتحقق منها مع الحصول على نسخة يج"

... يراعى في إجراءات التعرف على هوية الشخص الطبيعي... من هذه الوثائق موقعة بما يفيد أنها نسخة طبق الأصل

نوان الإقامة الدائم، رقم الهاتف، الرقم الوطني أن تشمل بيانات التعرف عليه الاسم الكامل للعميل، جنسيته، ع

والمعلومات المتعلقة بوثيقة إثبات الشخصية للأشخاص الأردنيين ورقم جواز السفر للأشخاص غير الأردنيين وأي 

  ". معلومات أخرى يرى الصراف ضرورة الحصول عليها

  

من تعليمات مكافحة غسل " أولاً"/ )٤(مادة ، فتعالج الالأوراق الماليةوبالنسبة للجهات الخاضعة لرقابة هيئة  .٢٥٤

 .منها والتحقق الحقيقي المستفيد أو/ والعميل نشاطات وهوية علىف التعر ...الخاضعة الجهات على: "الأموال التالي
وفي حالة تعامل شخص مع الجهة الخاضعة بالنيابة عن العميل، فعلى الجهة الخاضعة اتخاذ إجراءات مناسبة للتحقق 

 عدم الخاضعة الجهات على"موضوع التحقق من الأشخاص الطبيعيين، فتوجب " ثانياً"/ )٤(ثم تعالج المادة . همن هويت
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 وعنوانه الدائم والرقم الوطني للأردني وجواز السفر لغير الأردني وطبيعة هويته من التحقق بعد إلا للعميل حسابات فتح

  ".هومكان عمله، والعنوان الحالي والدائم لمكان إقامت

  

  التحقق من صلاحية الوكالة والتعرف على هوية الوكيل والتحقق منها

من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ) ج)/(٤(، نص البند للبنوكبالنسبة  .٢٥٥

أكد من في حال تعامل شخص آخر مع البنك بالنيابة عن العميل، يجب الت"على أنه " ثانياًً)/"٣(في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(

 أو بنسخة مصدقة منها لةا والاحتفاظ بالوك، مع ضرورة الاحتفاظ به أو تفويض معتمد من البنكوجود وكالة عدلية

بالإضافة إلى ضرورة التعرف على هوية الوكيل طبقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه 

الحصول على المستندات الدالة على "على ضرورة ) ج/٥(ص البند للشخص الاعتباري فقد نكذلك بالنسبة ". التعليمات

وجود تفويض من الشخص الاعتباري للأشخاص الطبيعيين المفوضين في التعامل على الحساب بالإضافة إلى ضرورة 

. "التعرف على هوية المفوض بالتعامل طبقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات

الحصول على "على موجب ) ج)/(٦(للهيئات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، فقد أشار البند  لى ذلك بالنسبةإيضاف 

المستندات الدالة على وجود تفويض من الهيئة التي لا تهدف لتحقيق الربح للأشخاص الطبيعيين المفوضين في التعامل 

ة المفوض بالتعامل طبقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل على الحساب  بالإضافة إلى ضرورة التعرف على هوي

  ".المنصوص عليها في هذه التعليمات

  

في حال تعامل شخص مع الشركة "من تعليمات مكافحة غسل الأموال أنه ) ٥(، تنص المادة التأمينوفي قطاع  .٢٥٦

لشخص والاحتفاظ بها أو بنسخة مصدقة بالنيابة عن العميل يجب التأكد من المستندات الرسمية اللازمة لتفويض هذا ا

  ".عنها بالإضافة إلى ضرورة التعرف على هوية العميل ومن ينوب عنه ونشاطهم

  

من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال في " ثانياً)/"٣(، فقد نصت المادة الصرافةأما فيما يتعلق بشركات  .٢٥٧

التأكد من المستندات "على وجوب " لنيابة عن العميلتعامل شخص آخر مع الصراف با"أنه في حال ) ج)/(٢(البند 

الرسمية الأصلية أو صورة مصدقة عنها اللازمة لتفويض هذا الشخص مع ضرورة الاحتفاظ بصورة عنها بالإضافة 

إلى ضرورة التعرف على هوية العميل ومن ينوب عنه طبقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها 

  ".يماتفي هذه التعل

  

من تعليمات مكافحة غسل " ثانياً"/)٤(، فتنص المادة الأوراق الماليةوبالنسبة للجهات الخاضعة لرقابة هيئة  .٢٥٨

إذا كان التعامل مع شخص موكل من العميل فيجب الحصول على الوكالات العدلية اللازمة لتوكيل "الأموال على أنه 

 التحقق من هوية الوكيل طبقاً لإجراءات التعرف على هوية هذا الشخص والاحتفاظ بصورة مصدقة عنها، كما يجب

  ".العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات

  

 التحقق من الوضع القانوني للشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني
في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(، نصت تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم للبنوكبالنسبة  .٢٥٩

أن تشمل بيانات التعرف على الهوية اسم الشخص الاعتباري، "على ) د(و) ب(و) أ) / (٥(ضمن البنود " ثانياًً")/٣(

الشكل القانوني، عنوان المقر، نوع النشاط، رأس المال، تاريخ التسجيل ورقمه الرقم الضريبي، أسماء المفوضين 

 التعامل، وأي معلومات أخرى يرى البنك ضرورة بالتعامل على الحساب وجنسياتهم، أرقام الهواتف، الغرض من



 

 ٨٥

أن يتم التحقق من وجود الشخص الاعتباري وكيانه القانوني عن طريق المستندات اللازمة وما ... الحصول عليها

الشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والشهادات الصادرة عن الغرف : تتضمنه من معلومات ، ومثالها

اعية بالإضافة إلى ضرورة الحصول على شهادة رسمية صادرة عن الجهات المختصة في حال كون التجارية والصن

الحصول على أسماء الشركاء، وبالنسبة للشركات المساهمة العامة يجب الحصول على ... الشركة مسجلة في الخارج

فقد ) ب(و) أ)/(٦( البندين أما نص". من رأسمال الشركة%) ١٠(كشف بأسماء المساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن 

أن تشمل بيانات التعرف على الهوية اسم الهيئة التي لا تهدف لتحقيق الربح، الشكل القانوني، عنوان : "تضمن الآتي

المقر، نوع النشاط، تاريخ التأسيس، أسماء المفوضين بالتعامل على الحساب وجنسياتهم، أرقام الهواتف، الغرض من 

أن يتم التحقق من وجود الهيئة التي لا تهدف ...  أخرى يرى البنك ضرورة الحصول عليهاالتعامل، وأي معلومات

لتحقيق الربح وكيانها القانوني عن طريق المستندات الرسمية وما تتضمنه من معلومات ومثالها الشهادات الصادرة عن 

  ".وزارة التنمية الاجتماعية أو أي جهة أخرى مختصة

  

أن تشمل بيانات "على ) د(من تعليمات مكافحة غسل الأموال في البند ) ٥( المادة ، تنصالتأمينوفي قطاع  .٢٦٠

التعرف عليه اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره ونوع النشاط الذي يمارسه ورأسماله وتاريخ ورقم تسجيله لدى 

وأسماء وعناوين الجهات المختصة ورقمه الضريبي وأرقام الهواتف الخاصة به والغرض من تعامله مع الشركة 

أن يتم التحقق من ... الشركاء فيه والمفوضين بالتوقيع عنه وأي معلومات أخرى ترى الشركة ضرورة الحصول عليها

وجود الشخص الاعتباري وكيانه القانوني عن طريق المستندات اللازمة وما تتضمنه من معلومات كشهادة تسجيل 

الحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من ... صولالشخص الاعتباري لدى الجهات المختصة حسب الأ

 الذين يمثلونه وطبيعة علاقتهم به والتعرف على هويتهم ونشاطهم طبقاً نالشخص الاعتباري للأشخاص الطبيعيي

والتحقق من عدم وجود مانع قانوني يحول دون التعامل معهم ... لإجراءات التعرف على هوية العميل ونشاطه

  ". على نماذج عن تواقيعهموالحصول

  

من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال في " ثانياً)/"٣(، فقد نصت المادة الصرافةأما فيما يتعلق بشركات  .٢٦١

أن تشمل بيانات التعرف على الهوية اسم الشخص الاعتباري، الشكل القانوني، عنوان المقر، "على وجوب ) ٣(البند 

قمه، أسماء المفوضين بالتعامل نيابة عن العميل وجنسياتهم، أرقام الهواتف، الغرض نوع النشاط، تاريخ التسجيل ور

والحصول على ... من التعامل وأي معلومات أخرى يرى الصراف ضرورة الحصول عليها بما فيها المستفيد الحقيقي

نه وطبيعة علاقتهم به  الذين يمثلونالمستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص الاعتباري للأشخاص الطبيعيي

  ".والتعرف على هويته طبقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات

  

من تعليمات مكافحة غسل " ثانياً"/ )٤(، فتوجب المادة الأوراق الماليةوبالنسبة للجهات الخاضعة لرقابة هيئة  .٢٦٢

 الاعتباري، والشكل القانوني، ورأس ماله، وعنوان الشخصاسم ... أن تشمل بيانات الشخص الاعتباري"الأموال 

مقره، والرقم الضريبي له إن وجد، ونوع نشاطه، وأسماء المفوضين بالتوقيع عنه، وأرقام هواتفه، وتاريخ تسجيله 

ت أن يتم التحقق من وجود الشخص الاعتباري وكيانه القانوني عن طريق المستندا... ورقمه وأية معلومات أخرى

الحصول ... اللازمة وما تتضمنه من معلومات مثل الشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية

على المستندات الدالة على الأشخاص الطبيعيين المفوضين بالتعامل باسم الشخص الاعتباري بالإضافة إلى ضرورة 

%) ١٠(لشركاء والمساهمين الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن وأسماء وعناوين ا... التحقق من هوية المفوض بالتعامل
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شهادة رسمية صادرة عن الجهات المختصة في حال كانت الشركة مسجلة خارج المملكة ... من رأس مال الشركة

  ". وضع الضوابط الكفيلة للتأكد من صحة ودقة المعلومات المعطاة من العملاء... ومصادق عليها حسب الأصول

  
موجب التحقق من هذه الهوية باستخدام وثائق أو بيانات استوفت التعليمات المشار إليها أعلاه أعلاه، كما يتبين  .٢٦٣

موجب التحقق مما إذا كان استوفت كما ، )بيانات التعرف على الهوية(أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستقل 

ذلك فعلاً مع التعرف على هويته والتحقق أي شخص يدعي أنه يتصرف نيابة عن العميل هو شخص مصرح له القيام ب

  .)٢تجدر الإشارة إلى أن التعليمات الخاصة بأعمال التأمين لا تعد تشريعا أساسياً أو ثانوياً (منها

  
 العملاء كما يتبين بأن التعليمات المصدرة للبنوك وللصرافة لا توجب أن تكون المؤسسات المالية، فيما يخص .٢٦٤

من الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية، مطالبة بالحصول على معلومات حول الأحكام التي تنظّم السلطة 

أما تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين فهي تعاني . الملزمة للشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني

 كما أن، )١٦/١٠/٢٠٠٧اعتباراً من (مهلة سنة للشركات لتوفيق أوضاعها أعطت كذلك من هذه الشائبة علماً بأنها 

  .٣١/٧/٢٠٠٨أصبحت سارية المفعول من تاريخ  تعليمات مكافحة غسل الأموال الصادر عن هيئة الأوراق المالية

  
على هوية أفاد القيّمون على المؤسسات المالية التي زارها فريق التقييم بأن مؤسساتهم تطبق إجراءات التعرف  .٢٦٥

كذلك فقد أفادوا عن قيامهم بالتحقق من . بأنهم يتحققون من هذه الهوية) تقريباً من العينة% ٧٢(العملاء وأفاد معظمهم 

صلاحية الوكالة التي يحملها الشخص الذي يدعي أنه يتصرف نيابة عن العميل وعن قيامهم بالتعرف على هويته، 

أما بالنسبة لموضوع التحقق من الوضع القانوني .  من هوية هذا الوكيلوأفاد قسم كبير منهم عن القيام بالتحقق

 .للشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني، فقد أفاد معظمهم عن القيام بذلك أيضاً
  

أظهرت المعطيات المتوفرة بأن تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء يتم بشكلٍ مرضٍ ولكن التحقق من  .٢٦٦

ي العديد من هذه المؤسسات دون استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق هذه الهوية يتم ف

كما تبين قيامها بالتحقق من صلاحية الوكالة التي يحملها الشخص الذي يدعي أنه يتصرف نيابة عن العميل . ومستقل

أما بالنسبة .  كما ينبغي من هوية هذا الوكيلوعن قيامها بالتعرف على هويته، إنما تبين عدم قيام العديد منها بالتحقق

لموضوع التحقق من الوضع القانوني للشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني، فقد ظهر بأن المؤسسات الخاضعة 

تطبق ذلك باستثناء ما يتعلق بالمعلومات حول مديري الشخصيات الاعتبارية والأحكام التي تنظّم السلطة الملزمة 

  .لاعتبارية أو الترتيب القانونيللشخصية ا

  
  التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها

بذل العناية "... على موجب ) أ/١٤( في المادة ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(ينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم  .٢٦٧

قائمة بينها وبين الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والمستفيد الحقيقي من العلاقة ال

أغفل هذا القانون موجب التحقق مما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن شخص آخر، واتخاذ خطوات . ."..العميل

معقولة بعد ذلك للحصول على بيانات كافية للتحقق من هوية ذلك الشخص الآخر، كذلك موجب تحديد الأشخاص 

عميل، وهذا يشمل الأشخاص الذين يمارسون سيطرة فعالة كاملة على الطبيعيين الذين لهم ملكية أو سيطرة فعلية على ال

  .الشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني
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) ٧(في البند ) ٤٢/٢٠٠٨(، تنص تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم للبنوكبالنسبة  .٢٦٨

يل تصريحاً خطياً يحدد فيه هوية المستفيد الحقيقي من يجب على البنك الطلب من كل عم"ثانياًً على أنه )/٣(من المادة 

أن يتعرف على ... العملية المراد إجراؤها وبحيث يتضمن التصريح على الأقل معلومات التعرف على هوية العملاء

هوية المستفيد الحقيقي، وأن يتخذ إجراءات معقولة للتحقق من هذه الهوية، ويشمل ذلك الاعتماد على بيانات أو 

لومات يتم الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية وبحيث يتولد لدى البنك القناعة بأنه على علم بهوية المستفيد مع

يراعى في التعرف على المستفيد الحقيقي في حالة الشخص الاعتباري اتخاذ إجراءات معقولة للوقوف على ... الحقيقي

 ". ريهيكل الملكية والإدارة المسيطرة على الشخص الاعتبا
  

الحصول على أسماء الشركاء، وبالنسبة للشركات المساهمة "د موجب )/٥(ثانياًً بند )/٣(كما ورد في المادة  .٢٦٩

ضمن " من رأسمال الشركة%) ١٠(العامة يجب الحصول على كشف بأسماء المساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن 

مكرر من ) ٧٢(مكرر والمادة ) ٦٨( نص المادة فضلاً عن ذلك، فإن. إجراءات التعرف على هوية الشخص الاعتباري

، بضرورة تقديم الشركات معلومات كاملة حول "فئات الأسهم وإدارة الشركة"قانون الشركات يفيدان، تحت بند 

بأن شهادة تسجيل شركات علماً  ...صلاحيات مجلس الإدارة والقوة التصويتية وحملة الأسهم الممتازة وتوزيع السلطات

 وتعود أهمية إبراز هذه . فقط، بياناً حول توزيع المساهمات فيها٢٠٠٤لخاصة باتت تحمل، اعتباراً من عام المساهمة ا

المعلومات في شهادة التسجيل أو أي مستند آخر صادر عن جهة رسمية إلى إتاحتها للمؤسسات المالية عند مطالبتها 

ى الشخص المعنوي وسواها من مظاهر التعرف على العميل بتزويدها بمعلومات حول هويته وفهم هيكل السيطرة لد

شارة إلى أن دليل الإرشادات المرفق بتعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل  الإروتجد .العميل وهوية المستفيد

تضمن تنبيهاً إلى بعض سلوكيات العميل التي قد تعطي مؤشراً للبنك لعملية غير مشروعة ) ٤٢/٢٠٠٨(الإرهاب رقم 

 ".العميل الذي يسيطر عليه شخص آخر لدى حضوره للبنك ويكون العميل غير مدرك لما يقوم به"ملة كحالة محت
  

لسنة ) ٣(من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم ) ٢(، فقد عرفت المادة التأمينأما في قطاع  .٢٧٠

ية أو المصلحة الحقيقية في العلاقة التأمينية بين الشخص الطبيعي صاحب الإرادة الأصل" المستفيد الحقيقي بأنه ٢٠٠٧

التعرف على هوية ونشاط "من التعليمات على موجب ) ٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ١(وقد نص البند " الشركة والعميل

ة للتحقق التعرف على المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات مناسب"موجب ) ٣(ثم في البند , "العميل والمستفيد والتحقق منها

من التعليمات الإجراءات الواجب اتباعها للتعرف على المستفيد ) ٥(من المادة ) هـ(كما حددت الفقرة ". من هويته

اتخاذ إجراءات مناسبة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي كالاطلاع على بيانات أو معلومات يتم : "الحقيقي كالآتي

... حيث تولد القناعة لدى الشركة بأنها على علم بهوية المستفيد الحقيقيالحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية وب

اتخاذ إجراءات ... الطلب من العميل تقديم تصريح خطي يتضمن على الأقل معلومات التعرف على هوية العملاء

 ".معقولة للوقوف على هيكل الملكية والإرادة المسيطرة على الشخص الاعتباري
  

من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال على ) أ/٣/ ثانياً/٣(، فقد أوجبت المادة الصرافةوفيما يتعلق بشركات  .٢٧١

أن تشمل بيانات التعرف على "شركات الصرافة مراعاة إجراءات في التعرف على هوية الشخص الاعتباري منها 

  ".قيقيأي معلومات أخرى يرى الصراف ضرورة الحصول عليها بما فيها المستفيد الح... الهوية
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التعرف على "من التعليمات موجب ) ٤( ذكرت المادة الأوراق المالية،بالنسبة للجهات الخاضعة لرقابة هيئة  .٢٧٢

قد أوجبت أن تشمل ) ٤)/(ب"/(ثانياً)/"٤(ثم أن المادة ". أو المستفيد الحقيقي والتحقق منها/هوية ونشاطات العميل و

من رأس مال %) ١٠( الذين تزيد مساهمتهم عن والمساهمينكاء أسماء وعناوين الشر"بيانات الشخص الاعتباري 

  ".الشركة

  

موجب التحقق مما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن شخص استوفت التعليمات المشار إليها كما يتبين أعلاه،  .٢٧٣

الإشارة تجدر  (آخر، واتخاذ خطوات معقولة بعد ذلك للحصول على بيانات كافية للتحقق من هوية ذلك الشخص الآخر

كما يتضح أن التعليمات الخاصة بالبنوك ، )٢إلى أن التعليمات الخاصة بأعمال التأمين لا تعد تشريعا أساسياً أو ثانوياً

 موجب تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين لهم ملكية أو سيطرة فعلية على العميل، وهذاوالأوراق المالية قد تناولت 

كما تبين بأن . يشمل الأشخاص الذين يمارسون سيطرة فعالة كاملة على الشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني

تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال لشركات الصرافة لا تلزمهم باتخاذ إجراءات معقولة للوقوف على هيكل الملكية 

يمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية فلا تتضمن نصاً يلزم أما التعل. والإرادة المسيطرة على الشخص الاعتباري

وتجدر الإشارة إلى أن التعليمات الخاصة بأعمال  (المؤسسات الخاضعة بفهم هيكل السيطرة على الشخص الاعتباري

 .)٢التأمين لا تعد تشريعا أساسياً أو ثانوياً

  
يعمد ) شركات الخدمات الماليةبعض البنوك و(فرة بأن عدداً قليلاً من المؤسسات المالية أظهرت المعطيات المتو .٢٧٤

إلى التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها، ومما يؤكد ذلك مثلاً لدى العديد من البنوك هو عدم تضمين 

؛ د استمارة خاصة تستعمل لهذا الغرض، أو عدم وجواستمارة معرفة العميل حقلاً خاصاً للتصريح عن هوية المستفيد

أما بالنسبة لموجب فهم هيكل . كما أن شركات التأمين تتعرف حكماً على هوية المستفيد إلا أنها لا تقوم بالتحقق منها

هي البنوك بنوع خاص، (الملكية داخل الشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني، قلة من المؤسسات المالية تلتزم بذلك 

كما أن كافة ). يما بحكم استحصالها على نسخة عن شهادات التسجيل العائدة للشركات المساهمة الخاصةلا س

المؤسسات المالية لا تلتزم بموجب فهم هيكل السيطرة الفعلية على العميل، وهذا يشمل الأشخاص الذين يمارسون 

  .سيطرة فعالة كاملة على الشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني
  

  التعرف على الغرض من علاقة العمل وطبيعتها

في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(، تنص تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم للبنوكبالنسبة  .٢٧٥

بالإضافة إلى ... يقصد بالعناية الواجبة بشأن العملاء التعرف على هوية العميل: "على الآتي) ١(البند /أولاً )/٣(

 ".عة العلاقة المستقبلية فيما بين البنك والعميل والغرض منهاالتعرف على طبي
  

يلاحظ عدم صدور تعليمات محددة تلزم قطاعات التأمين والصرافة بالحصول على معلومات تتعلق بالغرض  .٢٧٦

 منأما التعليمات الصادرة لقطاع الأوراق المالية فهي لا تتض،  بالنسبة للأشخاص الطبيعيينمن علاقة العمل وطبيعتها
وقد أظهرت . المعنويين إلزاماً بالحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها بالنسبة للأشخاص

من البنوك وبعض الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية تقوم %) ٥٠(المعطيات المتوفرة بأن ما يزيد على 

  ).حكماً بسبب طبيعة النشاط(افة إلى شركات الإيجار التمويلي بالتعرف على الغرض من علاقة العمل وطبيعتها، بالإض

  

  



 

 ٨٩

  اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المستمرة

أ على وجوب التزام الجهات )/١٤( في المادة ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(ينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم  .٢٧٧

والمتابعة المتواصلة ... ونشاطه ... يلالعناية الواجبة للتعرف على هوية العم"الخاضعة لأحكام هذا القانون ببذل 

  ".للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة مع عملائها

  

في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(، تنص تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم للبنوكبالنسبة  .٢٧٨

كما تطرقت . ."..إطار علاقة مستمرةالمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في "...على واجب ) ١(بند "/أولاً)/"٣(

، فنصت على وجوب أن يتابع البنك بشكل  الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطرإلى حالة ) ٤(البند"/ أولاً)/"٤(المادة 

على البنك تصنيف كافة عملائه ) ١(البند "/ ثانياً)/"٤(وعندما أوجبت المادة . دقيق ومستمر تعاملاته مع هؤلاء العملاء

مدى تناسب العمليات المصرفية التي يجريها العميل مع طبيعة ... مع مراعاة"جة المخاطر، فإنها أوجبت ذلك حسب در

أما نص المادة ". ومدى تشعب الحسابات المفتوحة لدى البنك والتداخل فيما بينها ودرجة نشاطها... نشاطه

ة خاصة بشأن العمليات غير المعتادة مع ضرورة البنك أن يبذل عناي"فقد ألزم ) ٣(و) ٢(في البندين "/ سادساً)/"٤(

وعند الشك في صحة أو دقة بيانات ... الاحتفاظ بسجلات خاصة بها بغض النظر عن القرار المتخذ بخصوصها

 ". التعرف على هوية العميل بعد إنشاء العلاقة
  

فق بتعليمات مكافحة هذا وقد تضمن دليل الإرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المر .٢٧٩

الإشارة إلى إمكانية غسل الأموال من خلال المؤشرات ) ٤٢/٢٠٠٨(عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

  :التالية والتي قد تأخذ الأشكال التالية على سبيل المثال لا الحصر

التجاري الظاهر إيداعات نقدية كبيرة لا تبدو عادية يقوم بها شخص طبيعي أو معنوي ممن يتم نشاطه  •

 .عادة من خلال الشيكات أو أدوات الدفع الأخرى
ازدياد كبير في الودائع النقدية لأي شخص دون مبرر واضح خاصة إذا تم تحويل هذه الودائع من الحساب  •

 .إلى جهة لا يبدو لها ارتباط واضح مع ذلك الشخص وضمن فترة زمنية قصيرة
ام أجهزة الصراف الآلي وذلك لتجنب الاتصال المباشر مع موظف إيداعات نقدية كبيرة غير عادية باستخد •

أو الدخل الاعتيادي للعميل المعني وطبيعة /البنك، خاصة إذا كانت تلك الإيداعات لا تنسجم مع أعمال و

 .نشاطه
 احتفاظ العميل بعدة حسابات وإيداع مبالغ نقدية في كل منها بحيث تشكل في مجموعها مبلغاً كبيراً وبما لا •

 .يتناسب مع طبيعة عمله، ما عدا العملاء الذين تقتضي طبيعة عملهم الاحتفاظ بأكثر من حساب
وجود حسابات لا تبدو طبيعة الحركات المنفذة من خلالها منسجمة مع طبيعة نشاط العميل، بحيث يتم  •

اب أو طبيعة أو توزيع مبالغ كبيرة لغرض غير واضح أو ليس له علاقة بصاحب الحس/استخدامها لتلقي و

 .نشاطه
إيداع شيكات أطراف ثالثة بمبالغ كبيرة ومجيرة لصالح صاحب الحساب وغير منسجمة مع العلاقة  •

 .بصاحب الحساب أو بطبيعة عمله
تنفيذ سحوبات نقدية كبيرة من حساب غير نشط سابقاً أو تتصف السحوبات المنفذة من خلاله بأنها صغيرة  •

 . مبالغ كبيرة غير متوقعة من الخارجنسبياً، أو من حساب وردت إليه
قيام العميل بتقديم بيانات مالية عن نشاطه التجاري تختلف بشكل واضح عن الشركات المماثلة العاملة  •

 .ضمن نفس القطاع
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 .حدوث تغيير جوهري في طريقة إدارة حساب العميل وبما لا يتناسب مع البيانات الخاصة به •
ت من عملائها بأي سحوبات نقدية كبيرة من حساباتها مقابل إيداع هذه عدم قيام الشركة التي تقبل شيكا •

 .الشيكات، مما يشير إلى إمكانية وجود مصادر دخل أخرى
استلام أحد الحسابات حوالات بمبالغ كبيرة لم يسبق لهذا الحساب تسلم مثل هذه القيم، وبما لا يتناسب مع  •

 .طبيعة نشاط العميل
 .ضمن حزمة من الحوالات الروتينية التي يتم تنفيذها كحوالة واحدةتنفيذ حوالة غير روتينية  •
شراء أوراق مالية للاحتفاظ بها في صناديق الأمانات لدى البنك، مع عدم وجود انسجام مع نشاط العميل  •

 .ومكانته المالية
 .قيام العميل بتصفية مركز مالي كبير عن طريق سلسلة من العمليات النقدية الصغيرة •
مبالغ مالية كبيرة من الخارج للاستثمار في العملات الأجنبية أو الأوراق المالية حينما يكون حجم إدخال  •

 .الاستثمار لا يتناسب مع طبيعة الوضع المالي للعميل
 .قيام العميل بسداد مديونية كبيرة له بشكل مفاجئ دون تفسير واضح ومعقول لمصدر السداد •
 .ت التي تم الحصول عليها بشكل غير متوقع إلى الخارجقيام العميل بتحويل قيمة التسهيلا •
 .قبل الوقت المتوقع وبمبالغ أكبر مما هو متوقع) كدين غير عامل(قيام العميل بسداد مديونية مصنفة  •
طلب الحصول على تسهيلات مقابل رهن أصول مملوكة من قبل طرف ثالث بحيث يكون مصدر تلك  •

 .تلك الأصول لا يتناسب مع الوضع المالي للعميلالأصول غير معروف للبنك أو أن حجم 
بناء أرصدة كبيرة لا تتناسب مع حجم النشاط الطبيعي للعميل والتحويل المتتالي إلى حساب أو حسابات  •

  .مفتوحة في الخارج

  

قوم  أعلاه إلى الأخذ بعين الاعتبار سلوك العميل الذي لا يزال على مقاعد الدراسة ويذكوركما أشار الدليل الم .٢٨٠

بشكل غير منتظم بطلب إصدار حوالات أو استقبال حوالات أو تبديل عملات وبمبالغ كبيرة غير مألوفة وغير منسجمة 

ويرشد الدليل المشار إليه أعلاه البنك إلى معرفة مصدر الأموال المودعة عند فتح الحساب وخاصة . مع وضعه

 .الإيداعات النقدية الكبيرة
  

من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم ) ٤(من المادة ) د( الفقرة ، عالجتالتأمينوفي قطاع  .٢٨١

الشركة إجراء متابعة مستمرة على العلاقة التأمينية القائمة " مطالبة هذا الموضوع حيث نصت على ٢٠٠٧لسنة ) ٣(

يقة التأمين أو ممارسة إحدى مع العميل وفحص العمليات التي تتم من خلال هذه العلاقة كإجراء التغييرات على وث

الحقوق الواردة في الوثيقة وذلك للتحقق من أنها تتوافق مع معرفة الشركة بالعميل والمستفيد الحقيقي وطبيعة عمل أو 

  ".نشاط أي منهما وتقييمها لمخاطر عمليات غسل الأموال من جراء علاقتها معه

  

إذا تبين أن العميل "من التعليمات أنه ) ٥( نصت المادة ية،الأوراق المالبالنسبة للجهات الخاضعة لرقابة هيئة  .٢٨٢

من العملاء ممثلو المخاطر يجب على الجهات الخاضعة أن تراعي مدى تناسب العمليات التي يقوم بها مع طبيعة 

" اتنشاطه، كما يجب عليها مراعاة مدى تشعب الحسابات المفتوحة من قبل العميل ومدى التداخل بين نشاط هذه الحساب

ايلاء العناية الخاصة للتعاملات المعقدة والضخمة بصورة غير اعتيادية والتي ليس لها غرض "ثم أوردت موجب 

  ..".استثماري ظاهر أو أنها تتسم بالريبة أو الشبهة أو تمثل سياسة استثمارية غير اعتيادية للعميل
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، تنص تعليمات مكافحة عمليات البنوكالواجبة في  المرتبطة بعملية العناية تحديث الوثائق والبياناتوللتأكد من  .٢٨٣

يجب على البنك تحديث "، فنصت أنه )٩(البند "/ أولاً)/"٣(في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

بيانات التعرف على هوية العميل بصفة دورية وذلك كل خمس سنوات على الأكثر، أو عند ظهور أسباب تدعو إلى 

ويأتي نص المادة ".  يتوافر الشك لدى البنك في صحة أو ملائمة المعلومات التي تم الحصول عليها مسبقاًذلك، كأن

الأشخاص السياسيين ممثلي ليلزم البنك، في إطار إجراءات العناية الخاصة المتعلقة بالتعامل مع ) ٣(البند "/ أولاً)/"٤(

من فئة الأشخاص السياسيين وة العملاء والمستفيدين الحقيقيين اتخاذ إجراءات كافية للتأكد من مصادر ثر", المخاطر

  ".ممثلي المخاطر

  

من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين ) ٤(من المادة ) هـ(، أوجبت الفقرة التأمينوفي قطاع  .٢٨٤

لك بالنسبة للعملاء على الشركة مراجعة بيانات عملائها بشكل دوري وتحديث هذه البيانات وذ "٢٠٠٧لسنة ) ٣(رقم 

  ". البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاًةذوي المخاطر المرتفعة أو متى توافر لديها الشك في صحة أو ملائم

  

على : "... من التعليمات ما يلي) ٩( ذكرت المادة الأوراق المالية،بالنسبة للجهات الخاضعة لرقابة هيئة  .٢٨٥

من هذه ) متطلبات العناية الواجبة بشأن العميل) (٤( إليها في المادة الجهات الخاضعة توثيق المعلومات المشار

التعليمات في سجلاتها مشفوعةً بصورة طبق الأصل عن المستندات التي تثبت صحة هذه المعلومات، والاحتفاظ بها 

ويجب تحديث ... يل سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العميل بها أو من تاريخ آخر عملية قام بها العم٥مدة لا تقل عن 

  ". المعلومات بشكل دوري ومستمر أو عند ظهور شكوك بشأنها في أية مرحلة من مراحل التعامل
 

تشمل الإجراءات المستمرّة للعناية "يلاحظ عدم وجود تعليمات موجهة إلى قطاع الصرافة حول موجب أن  .٢٨٦

مان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما تعرفه الواجبة التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة لض

التأكد "وكذلك موجب " المؤسسة عن العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، وإذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال

مرار من أنّ الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باست

 ". وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة، وعلى الأخص بالنسبة إلى فئات العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر
  

أفاد القيّمون على المؤسسات المالية التي شملتها زيارات التقييم بأن مؤسساتهم تولي عناية خاصة للتدقيق في  .٢٨٧

ات والمعلومات وأشار بعض البنوك إلى استعماله برامج معلوماتية العمليات والحسابات إضافةً إلى تحديث البيان

ولكن أظهرت المعطيات المتوفرة بأن هذه البرامج المعلوماتية إن وجدت لدى بنك ما فهي . متخصصة في هذا المجال

ن هذه في معظم الأحيان لا تعمل على أساس مقارنة عمليات الحساب مع المعلومات المتوفرة حول العميل، أو بأ

البرامج لم تجهز لمباشرة وظيفتها بعد، وبالنسبة لسائر المؤسسات المالية، يتم التدقيق في العمليات على أساس تقارير 

خاصة لدى (أو برامج مطوّرة أو مراجعات يدوية تؤمن حداً متوسطاً من الاطمئنان إلى اتساق المعاملات وسلامتها 

رة محدودة على ضبط كافة احتمالات ورود مؤشرات غسل أموال أو تمويل ولكنها في أغلب الأحيان ذات قد) البنوك

إشارة أخيرة إلى نقطة تشكل عائقاً أساسياً في مجال التدقيق ). خاصة بالنسبة للمؤسسات المالية غير البنكية(إرهابيين 

يل حول وضعه المعلومات المصرح عنها من قبل العم) بل في كثير من الأحيان غياب(في العمليات وهي ضعف 

ضمن أنموذج معرفة العميل المعتمد، كما أن واقع الرقابة الموجود ) لدى أكثر من نصف المؤسسات المالية(المالي 

  .حالياً لا يساعد في معالجة هذه المشكلة
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  المخاطر
  

  العناية الواجبة المكثفة

في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(اب رقم ، عالجت تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهالبنوكفي قطاع  .٢٨٨

  :موضوع العناية الواجبة المكثفة وفق المنهج التالي) ٤(

... مع مراعاة... البنك تصنيف كافة عملائه حسب درجة المخاطر" "ثانياً"ألزمت هذه المادة في : في التصنيف -

حسابات المفتوحة ومدى تشعب ال... مدى تناسب العمليات المصرفية التي يجريها العميل مع طبيعة نشاطه

كما حددت فئات كونها حكماً ذات مخاطر عالية بموجب ". لدى البنك والتداخل فيما بينها ودرجة نشاطها

 ".يعتبر من العملاء ذوي المخاطر المرتفعة العملاء غير المقيمين وعملاء العمليات البنكية الخاصة: "التالي
 "، وبالنسبة لفئة "أولاً)/"٤(ورد في المادة :  مخاطر عاليةفي إجراءات العناية المكثفة المرتبطة بعملاء ذات -

لأشخاص لعلى البنك وضع نظام لإدارة المخاطر بالنسبة "، أنه " الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر

الحصول على موافقة مدير عام ... أو المستفيدين الحقيقيين الذين ينتمون لهذه الفئة  المخاطرين ممثليالسياسي

و مديره الإقليمي عند إنشاء علاقة مع هؤلاء العملاء كما يجب الحصول على هذه الموافقة عند البنك أ

على البنك اتخاذ إجراءات ... اكتشاف أن أحد العملاء أو المستفيدين الحقيقيين قد أصبح معرضاً لتلك المخاطر

... اص السياسيين ممثلي المخاطرمن فئة الأشخكافية للتأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين 

بالنسبة لفئة " ثالثاً)/"٤(كما نصت في ". على البنك أن يتابع بشكل دقيق ومستمر تعاملاته مع هؤلاء العملاء

بأنه " العملاء الذين ينتمون لدول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

عناية خاصة للعمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم يجب على البنك أن يولي "

لا تستند لمبررات ... وإذا تبين للبنك أن العمليات... مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حيطة بهذه اقتصادية واضحة، فيجب على البنك اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف الم

البنوك "بشأن فئة " رابعاً)/"٤(ثم نصت المادة ". العمليات وأغراضها وأن يدون نتائج ذلك في سجلاته

عند إنشاء علاقة مصرفية مع ... تطبيق متطلبات العناية الواجبة بشأن العملاء"أنه يجب على البنك " الخارجية

معته في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال والوقوف على طبيعة نشاط البنك الخارجي وس... بنك خارجي

 . كما تطرقت المادة إلى تفاصيل الإجراءات الملزمة في هذه الحالة."..وتمويل الإرهاب
على أنه، "  خامساً)/"٤(نصت المادة : في إجراءات العناية المكثفة المرتبطة بعلاقات عمل ذات مخاطر عالية -

يجب على البنك تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لتجنب "، "مع العملاءالتعامل غير المباشر "عند 

المخاطر المتعلقة بالاستغلال السيئ للتعامل غير المباشر مع العملاء والتي لا تتم وجها لوجه، وبخاصة تلك 

التي تتم باستخدام تقنيات حديثة مثل خدمة الصراف الآلي والخدمات البنكية عن طريق الهاتف وشبكة 

 ".أخذاً بالاعتبار التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الخصوصالإنترنت، 
العمليات غير " سادساً)/"٤(حددت المادة : في إجراءات العناية المكثفة المرتبطة بعمليات ذات مخاطر عالية -

لعملات الأجنبية، العملية النقدية التي تزيد قيمتها عن عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها با"المعتادة بأنها 

وتعتبر العمليات النقدية التي تقل عن هذا الحد وتشير الدلائل على أنها عمليات مرتبطة بمثابة عملية نقدية 

وأي عملية أخرى ذات نمط غير اعتيادي ولا ... والعمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة... واحدة

على البنك أن يبذل عناية خاصة بشأن العمليات غير "بت المادة ثم أوج". يكون لها مبرراً اقتصادياً واضحاً

وأن يقوم بذلك " المعتادة مع ضرورة الاحتفاظ بسجلات خاصة بها بغض النظر عن القرار المتخذ بخصوصها

وتجدر الإشارة أيضاً ". عند الشك في صحة أو دقة بيانات التعرف على هوية العميل بعد إنشاء العلاقة"أيضاً 
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قد ألزمت البنك المصدر أن يتأكد من أن الحوالات غير الروتينية لا " ثانياً)/"٥(من المادة ) ٦(ن الفقرة إلى أ

يتم إرسالها ضمن حوالات الحزمة الواحدة في الحالات التي من شانها أن تزيد من مخاطر عمليات غسل 

  .الأموال وتمويل الإرهاب

عند فتح حساب غير مقيم مع ضرورة "): "سابعاً"في (ا حالات أخرى يجب على البنك بذل عناية خاصة له -

عند ... الحصول على توصية أو تصديق أصولي على التوقيع من بنوك أو مؤسسات مالية خارجية معروفة

عند إيداع مبالغ نقدية أو شيكات سياحية ... عند تأجير صناديق الأمانات... طلب تسهيلات مقابل حجز ودائع

/ أشخاص لا تظهر أسماؤهم في عقد توكيل يخص ذلك الحساب أو لم يكن/ شخص في حساب قائم بواسطة 

 ".يكونوا من أولئك الأشخاص المخولين قانوناً من صاحب الحساب بإيداع الأموال في هذا الحساب
 

لسنة ) ٣(من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم ) ٧(، نصت المادة التأمينوفي قطاع  .٢٨٩

العمليات التأمينية : على الشركة اتخاذ عناية خاصة للتعرف على العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي " أنه٢٠٠٧

الكبيرة والعمليات التأمينية التي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح ووضع الإجراءات اللازمة للوقوف على 

العمليات التأمينية التي تتم مع ... ائج ذلك في سجلاتهاخلفية الظروف المحيطة بهذه العمليات وأغراضها وأن تدون نت

 الأشخاص التعامل مع ... أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال

 ، بما يلي المخاطرين ممثليالسياسيثم ألزمت هذه المادة الشركات، في موضوع الأشخاص ".  المخاطرين ممثليالسياسي

وضع نظام لإدارة المخاطر يستدل منه فيما إذا كان العميل أو من ينوب عنه أو المستفيد الحقيقي من ضمن هذه الفئة "

وعلى مجلس إدارة الشركة وضع سياسة لقبول العملاء من هذه الفئة تأخذ بعين الاعتبار تصنيف العملاء حسب درجة 

و المدير المفوض أو من ينوب عنهم عند إنشاء علاقة مع هؤلاء الحصول على موافقة مدير عام الشركة أ... مخاطرهم

الأشخاص كما يجب الحصول على هذه الموافقة عند اكتشاف أن أحد العملاء أو المستفيدين الحقيقيين قد أصبح معرضاً 

 المعرضين اتخاذ إجراءات كافية للتأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين للأشخاص... لتلك المخاطر

أي عملية ترى الشركة وفقاً لتقديرها ... المتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعاملات الشركة مع هؤلاء الأشخاص... سياسياً

  ".بأنها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الأموال

  

... ةعناية خاص"من التعليمات على موجب أن يولي الصراف ) ٤(، تنص المادة الصرافةوبالنسبة لشركات  .٢٩٠

كما أن ". للمعاملات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال

 نصت على أنه ٢٧/٢/٢٠٠٧من تعليمات ترخيص شركات الصرافة محدودة المسؤولية الصادرة بتاريخ ) ١٣(المادة 

اف خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي لا يجوز للشركة فتح حسابات أو التعامل مع أي أطر"

  ". الخطية المسبقة

  

من التعليمات الحالات التي تحتاج ) ٥(، تعالج المادة الأوراق الماليةوفيما يتعلق بالجهات الخاضعة لرقابة هيئة  .٢٩١

تبين أن العميل من "، فإذا "لمخاطرتحديد فيما إذا كان العميل ممن هم من العملاء ممثلو ا"إلى عناية خاصّة من جهة 

العملاء ممثلو للمخاطر يجب على الجهات الخاضعة أن تراعي مدى تناسب العمليات التي يقوم بها مع طبيعة نشاطه، 

ثم ". كما يجب عليها مراعاة مدى تشعب الحسابات المفتوحة من قبل العميل ومدى التداخل بين نشاط هذه الحسابات

... العملاء بدول لا تتوافر لديها نظم تشريعية لمكافحة غسل الأموال: "ؤلاء العملاء كالآتيحددت المادة فئات ه

والعملاء الذين يتعاملون بشكل غير مباشر مع الجهة الخاضعة، وبخاصة الذين يستخدمون تقنيات حديثة مثل التعامل 

لعملاء الذين ترى الشركة وفقاً لتقديرها أن وا... والجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية... من خلال شبكة الإنترنت



 

 ٩٤

يلاء العناية إ"وأخيراً تطرقت المادة المذكورة إلى موجب ". تعاملاتهم تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الأموال

الخاصة للتعاملات المعقدة والضخمة بصورة غير اعتيادية والتي ليس لها غرض استثماري ظاهر أو أنها تتسم بالريبة 

  ".و الشبهة أو تمثل سياسة استثمارية غير اعتيادية للعميلأ

  
يلاحظ عدم توسع التعليمات الموجهة إلى قطاع الصرافة في موضوع إجراءات العناية الواجبة المكثفة، فهي لا  .٢٩٢

وقد بينت . تشمل فئات واسعة من العملاء ممثلي المخاطر وتغفل ذكر علاقات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر

المعطيات المتوفرة من المؤسسات المالية بأن تطبيق إجراءات العناية المكثفة واف في معظم البنوك والجهات الخاضعة 

لرقابة هيئة الأوراق المالية، فيما هناك تفاوت بين شركات قطاعي التأمين والصرافة في تطبيق هذا الموجب، لاسيما 

  .   ا مفهوم ضيق للعميل أو العمليات ذات المخاطر المرتفعةلدى نسبة ملحوظة من شركات الصرافة التي لديه

  
 حالات تبسيط أو تخفيف تدابير العناية الواجبة

الصادرة عن الجهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  يشمل قانون مكافحة غسل الأموال أو تعليمات لم .٢٩٣

  .يق تدابير العناية الواجبة بشكل مخففتسمح بتطبأحكام أي الرقابية، باستثناء تعليمات هيئة التأمين، 

  

لسنة ) ٣(من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم ) ٨(، نصت المادة التأمينفي قطاع و .٢٩٤

الحالات "، وهي  والمستفيد الحقيقي على حالات يجوز فيها اتباع إجراءات مخففة للتعرف على العميل ونشاطه٢٠٠٧

 أو في حال خضوع العميل للعمومت المتعلقة بهوية ونشاط العميل والمستفيد الحقيقي متوفرة التي تكون فيها المعلوما

ومن ". لضوابط خاصة بمكافحة غسل الأموال مماثلة للضوابط الواردة في هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها

بمكافحة غسل الأموال مماثلة للضوابط التعامل مع الجهات المالية الخاضعة لضوابط خاصة : "هذه الحالات ما يلي

والتعامل مع ... الواردة في هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها والتي يتم مراقبة تطبيقها لهذه الضوابط

والتعامل مع الوزارات والدوائر والمؤسسات ... الشركات المساهمة العامة الخاضعة لمتطلبات الإفصاح الرقابية

ئق التأمين التقاعدي التي لا يمكن استخدام الوثيقة فيها كضمان والتي لا تحتوي على شرط التصفية وثا... الحكومية

 ويلاحظ أن هذه المادة لم توضح نطاق أو مستوى إجراءات العناية الواجبة المخففة التي يجب تطبيقها في هذه ".المبكرة

ف إجراءات التعرف على العميل ونشاطه والمستفيد الحالات، وإنما اكتفت بالإشارة إلى أنه لشركة التأمين تخفي

  .الحقيقي

  

ومن المفيد في هذا الإطار الإشارة إلى . لم تتوفر معطيات كافية للحكم على مدى سلامة تطبيق هذه الالتزامات .٢٩٥

كما أن العديد من هذه ) على أقل تقدير% ٩٥(أن الأغلبية الساحقة من عملاء شركات التأمين هم من الأردنيين 

  .  ممثلين للمخاطر أو أنه ليس لديها هكذا عملاءنالشركات ترفض التعامل مع أشخاص سياسيي

  
  إمكانية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المبسطة أو المخففة تجاه العملاء المقيمين في دولة أخرى

 إجراءات مخففة تجاه لم يرد في القانون أو التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ما يفيد بإمكانية تطبيق .٢٩٦

العملاء الذي يقيمون خارج الأردن، بغض النظر عن كون الدول التي يقيمون فيها تطبق توصيات مجموعة العمل 

وعلى العكس، فقد عدت بعض التعليمات، كتلك الصادرة للبنوك، العملاء غير المقيمين من . المالي أو لا تطبقها

  .لمخاطرالعملاء الذين يمثلون درجة مرتفعة من ا



 

 ٩٥

  

أو وجود الاشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب في حالة المبسطة أو المخففة تدابير العناية الواجبة تطبيق عدم جواز 

  ظروف مخاطر مرتفعة

لا تسمح التعليمات الصادرة للمؤسسات المالية بإمكانية تخفيف إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء عموما  .٢٩٧

وبالتالي فهي لا تسمح بذلك في حالات الاشتباه في وقوع ) تعليمات هيئة التأمين كما ذكر أعلاهباستثناء ما ورد في (

إن التعليمات الصادرة للبنوك مثلا بل غسل أموال أو تمويل إرهاب أو في حالة المخاطر المرتفعة من باب أولى، 

وكذلك عند ... مثل مخاطر مرتفعةييل بذل عناية خاصة تجاه أي عملية غير اعتيادية أو عم )٤(توجب في المادة 

  .الشك في صحة أو دقة بيانات التعرف على هوية العميل

  

لسنة ) ٣(من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم ) ٨(، فقد نصت المادة التأمينأما في قطاع  .٢٩٨

والمستفيد الحقيقي في بعض أنه يجوز لشركة التأمين تخفيف إجراءات التعرف على العميل ونشاطه  على ٢٠٠٧

دون التطرق إلى ... حالات يجوز فيها اتباع إجراءات مخففة للتعرف على العميل ونشاطهالحالات، ثم أوردت أمثلة ل

 ولم يرد في نص المادة المذكورة، باعتبارها المادة الوحيدة التي تضمنت .حدود أو استثناءات هذا التبسيط أو التخفيف

ءات العناية الواجبة، ما يسمح بتطبيق الإجراءات المخففة في حالات الاشتباه في غسل الأموال أو إمكانية تخفيف إجرا

  .تمويل الإرهاب أو في ظل وجود مخاطر مرتفعة

  

وفي التطبيق العملي، لم تتوفر معطيات حول حالات تم فيها تبسيط أو تخفيف إجراءات العناية الواجبة مع  .٢٩٩

أو تمويل الإرهاب أو في ظل وجود ظروف مخاطر مرتفعة، غير أن هذا الاحتمال وجود اشتباه في غسل الأموال 

يظل قائما لدى شركات التأمين، نظرا لأنها الوحيدة التي يسمح لها باتخاذ إجراءات مخففة في بعض الظروف، بحكم 

ذا الاحتمال هو وجود شركة مثال على واقعية ه(إمكانية إساءة تقييم المخاطر المرتبطة بعميل أو علاقة عمل أو عملية 

تأمين لديها سياسة تنص على حالات تطبيق إجراءات عناية واجبة مبسطة في حين أنه ليس لديها قوائم أو أنظمة بحث 

  ).  من وثيقة التأمين على لائحة إرهاب مادأو حتى سياسة ملزمة تساعدها في التأكد من عدم ورود اسم المستفي

  

  الإرشاديةالمخاطر بما يتماشى مع المبادئ أساس درجة على اجبة إجراءات العناية الوتطبيق 

أشارت التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال في مواضع متفرقة إلى بعض  .٣٠٠

 أنواع العمليات أو العملاء كفئات ذات مخاطر مرتفعة، كما طالبت المؤسسات الخاضعة لها بتصنيف عملائها، غير أن

تلك التعليمات لم تتضمن مبادئ إرشادية محددة تضع أساسا واضحا لتطبيق نظام قائم على تصنيف العملاء أو العمليات 

وقد تمت . أو المنتجات حسب درجات المخاطر ومن ثم تحديد إجراءات عناية واجبة خاصة على أساس هذا التصنيف

 والمستفيد الحقيقي في اءات مخففة للتعرف على العميل ونشاطهالحالات التي يجوز فيها اتباع إجرالإشارة سابقاً إلى 

هيئة التأمين، والتي لم تتضمن أيضاً مبادئ إرشادية واضحة بخصوص من تعليمات ) ٨( وفقاً لنص المادة قطاع التأمين

ت، وإنما مستوى أو نطاق إجراءات العناية الواجبة المخففة التي يجب على شركات التأمين تطبيقها في تلك الحالا

  .اكتفت بالإشارة إلى جواز تخفيف إجراءات التعرف على العميل ونشاطه والمستفيد الحقيقي

  

وعلى أرض الواقع، بدت الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات المالية فيما يتعلق بتصنيف عملائها حسب درجة  .٣٠١

ومع ذلك، لم تتوفر معطيات كافية . التعليماتالمخاطر متوافقة مع المبادئ العامة أو العناصر المتفرقة التي وردت في 

للحكم على مدى سلامة وفعالية تطبيق الإجراءات ذات الصلة بقطاع التأمين، إنما يفيد في هذا الإطار تكرار إشارة 



 

 ٩٦

وردت سابقاً حول ملاحظة سياسة إحدى شركات التأمين البارزة والتي تنص على عدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة 

بة للكثير من أنواع منتجات التأمين التي ترى أن مخاطرها متدنية من ناحية غسل الأموال وبطريقة لا تتوافق مع بالنس

  .التعليمات الصادرة

  

  توقيت التحقق من الهوية
  

  القاعدة العامة لتوقيت التحقق من الهوية

في ) ٤٢/٢٠٠٨(رهاب رقم  الأموال وتمويل الإغسل، تنص تعليمات مكافحة عمليات البنوكبالنسبة لقطاع  .٣٠٢

 أو أثناء إنشاء العلاقة لاتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء قب"على وجوب ) ٤(البند "/ أولاً)/"٣(المادة 

) ٣(أما إجراءات العناية الواجبة هذه فقد فصّلتها المادة ". المستمرة، أو عند تنفيذ العمليات لحساب العملاء العارضين

، بما فيها التعرف على هوية المستفيد الحقيقي "إجراءات التعرف على هوية العميل والتحقق منها"هي تشمل ، و"ثانياً"/

يجب على البنك الطلب من كل عميل تصريحاً خطياً يحدد فيه هوية  ":كالآتي)) ٧(البند "/ ثانياً"في (والتحقق منها 

ن التصريح على الأقل معلومات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي من العملية المراد إجراؤها وبحيث يتضم

  ".العملاء

  

من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم ) ٤(من المادة ) أ(، نصت الفقرة التأمينوفي قطاع  .٣٠٣

ية معه على الشركة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل قبل وأثناء نشوء العلاقة التأمين" أنه ٢٠٠٧لسنة ) ٣(

التعرف على هوية ونشاط ... وأن تقرر بناء عليها قبول أو عدم قبول هذه العلاقة، وتشمل العناية الواجبة بشأن العميل

  ".التعرف على المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات مناسبة للتحقق من هويته... العميل والمستفيد والتحقق منها

  

مبدأ تأجيل إجراءات العناية فإن  الأوراق الماليةعة لرقابة هيئة لجهات الخاضا، والصرافةبالنسبة لشركات و .٣٠٤

  .، مما يعني عدم إمكانية هذا التأجيلالواجبة غير وارد في تعليماتها

  
  .ولم تتوفر معطيات تفيد بمخالفة مؤسسات القطاع المالي للتعليمات الواردة أعلاه .٣٠٥

  
  ظروف تأجيل التحقق من الهوية

في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(يمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ، تنص تعلللبنوكبالنسبة  .٣٠٦

أن يكون : "على أنه يجوز تأجيل إجراءات التحقق إلى ما بعد قيام العلاقة المستمرة وفقاً لما يلي) ٧(البند "/ أولاً)/"٣(

ث لا يترتب على ذلك مخاطر غسل تأجيل إجراءات التحقق أمراً ضرورياً للحفاظ على إنجاز الأعمال العادية وبحي

وأن يكون البنك قد اتخذ ... وأن يقوم البنك بإنجاز إجراءات التحقق في أقرب وقت ممكن... أموال أو تمويل إرهاب

الإجراءات اللازمة للإدارة الحصيفة لمخاطر عمليات غسل الأموال بالنسبة للحالة التي تم فيها التأجيل، ويشمل ذلك 

وأن يكون البنك قد اتخذ ... وع ومبالغ العمليات التي يمكن تنفيذها قبل إتمام إجراءات التحققوضع حدود لعدد ون

الإجراءات اللازمة للإدارة الحصيفة لمخاطر عمليات غسل الأموال بالنسبة للحالة التي تم فيها التأجيل، ويشمل ذلك 

  ".م إجراءات التحققوضع حدود لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي يمكن تنفيذها قبل إتما

  



 

 ٩٧

من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم ) ٤(من المادة ) ج(، عالجت الفقرة التأمينوفي قطاع  .٣٠٧

 هذا الموضوع، حيث نصت على أنه يمكن للشركة تأجيل إجراءات التعرف على المستفيد وعلى ٢٠٠٧لسنة ) ٣(

إنجاز هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن وفي كل "تأمين شريطة نشاطه والتحقق منها إلى ما بعد إبرام عقد ال

الأحوال عليها القيام بذلك أثناء أو قبل دفع التعويضات أو قبل أن يقوم المستفيد من ممارسة أي من الحقوق الممنوحة 

ثناء فترة وأن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتجنب مخاطر عمليات غسل الأموال أ... له بموجب عقد التأمين

التأجيل بما في ذلك وضع سياسة داخلية مناسبة لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي يمكن تنفيذها قبل إتمام هذه 

وفي حال عدم تمكن الشركة من القيام بمتطلبات التحقق من هوية ونشاط المستفيد فعليها فسخ عقد ... الإجراءات

وتضمين نماذج وثائق التأمين ما يضمن منحها حق فسخ ... التعليماتالتأمين وإخطار الوحدة بذلك وفقاً لأحكام هذه 

  .."..عقد التأمين

  

البند )/ أ"/(ثانياً)/"٤( في المادة ت فقد أوردالأوراق الماليةأما تعليمات مكافحة غسل الأموال الصادرة عن هيئة  .٣٠٨

، وبذلك ينتفي مبدأ تأجيل .".. من هويتهيتوجب على الجهات الخاضعة عدم فتح حسابات للعميل إلا بعد التحقق"أنه ) ١(

، والأمر نفسه ينطبق على تعليمات شركات الأوراق الماليةإجراءات التحقق بالنسبة الجهات الخاضعة لرقابة هيئة 

  .الصرافة

   

هذا ولم تتوفر معطيات تفيد بمخالفة مؤسسات القطاع المالي للتعليمات الواردة أعلاه، بحيث تبين أن بعض  .٣٠٩

اعتمدت بموجب سياساتها إجراءات داخلية هدفها الحد أو منع إجراء عمليات مصرفية من قبل عملاء لم البنوك 

كما تبين أن بعض الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية تمتنع عن تقديم . تستكمل إجراءات التحقق من هويتهم

  .أي خدمة لعملائها طالما أنهم لم يستكملوا إجراءات فتح الحساب

  

  الإخفاق في استكمال إجراءات العناية الواجبة
  

  الإخفاق في اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء قبل بدء علاقة العمل

في ) ٤٢/٢٠٠٨(، تنص تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم البنوكبالنسبة لقطاع  .٣١٠

مكن البنك من استيفاء إجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء، في حال عدم ت"على أنه ) ٦(البند "/ أولاً)/"٣(المادة 

هنا  ويلاحظ ".يتعين عليه عدم فتح الحساب أو الدخول في أي علاقة مصرفية مع العميل أو تنفيذ أي عمليات لحسابه

 .لخامسةالإبلاغ عن الاشتباه، بما يخالف متطلبات التوصية اأن البنوك غير مطالبة في هذه الحالة بالنظر في 
  

من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين ) ٤(من المادة ) ب(، نصت الفقرة التأمينوبالنسبة لقطاع  .٣١١

في حال عدم تمكن الشركة من استيفاء إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل فعلى " على أنه ٢٠٠٧لسنة ) ٣(رقم 

  ". الوحدة بشأنه وفقاً لأحكام هذه التعليماتالشركة عدم التعاقد معه، كما يتعين عليها إخطار

  

في حال عدم تمكن "من التعليمات على أنه ) ٤(في البند " أولاً)/"٣(، تنص المادة الصرافةوبالنسبة لشركات  .٣١٢

الصراف من استيفاء إجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء، يتعين عليه عدم الدخول في أية علاقة صيرفية مع العميل 

 ويلاحظ هنا أيضا إغفال مطالبة هذه الشركات بالنظر في الإبلاغ عن الاشتباه إلى وحدة ".فيذ أي عمليات لصالحهأو تن

  .المعلومات المالية



 

 ٩٨

  

من التعليمات على موجب " أولاً)/"٤(، تنص المادة الأوراق الماليةوفيما يتعلق بالجهات الخاضعة لرقابة هيئة  .٣١٣

المادة "ثم في . ."..أو المستفيد الحقيقي قبل وأثناء تعامله معها/بشأن العميل واتخاذ إجراءات العناية الواجبة "

يتوجب على الجهات الخاضعة عدم فتح حسابات للعميل إلا بعد التحقق من "، ورد ما يلي )١(البند )/ أ"/(ثانياً)/"٤(

  .ت المالية بالاشتباه في هذه الحالةإبلاغ وحدة المعلوماتلك الجهات  لكن تلك التعمليات قد سكتت عن واجب ."..هويته

  

٣١٤.  لم تتوفر معطيات تفيد بمخالفة مؤسسات القطاع المالي للتعليمات الواردة أعلاه، إنما يرتفع احتمال عدم قيام عدد

ما من شركات الصرافة المتوسطة والصغيرة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة قبل أو أثناء نشوء العلاقة مع العميل، 

  .لنظر إلى مستوى الوعي المتدنّي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن دوافع اقتصاديةوذلك با

  

  الإخفاق في اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء بعد بدء علاقة العمل

في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(، نصت تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم للبنوكبالنسبة  .٣١٥

... في حال دخول البنك في علاقة مستمرة مع العميل قبل استيفاء إجراءات التحقق"على أنه ) ٨(البند "/ ولاًأ)/"٣(

 ومن الملاحظ أن هذا ."..وعدم تمكن البنك من استيفائها لاحقاً فيجب عليه إنهاء هذه العلاقة وإخطار الوحدة بذلك فوراً

المشار إليه أعلاه والذي يتعلق بعدم إمكانية دخول ) ٦( مناقضا للبند قل،، من الناحية الشكلية على الأقد يبدو) ٨(البند 

أنه من الجائز أن ) ٨(حيث قد يفهم من نص البند البنك في علاقة مستمرة مع العميل قبل استيفاء إجراءات التحقيق، 

ا اللبس من خلال النص صراحة ويلزم إزالة هذ. يؤخر البنك استيفاء إجراءات العناية الواجبة على أن يستكملها لاحقا

الشك أو عند ) قبل دخول الالتزامات حيز النفاذ(هو بالنسبة للعملاء الحاليين أو القدامي ) ٨(على أن المراد من البند 

  .، أو في أي ظروف أخرى تحددها الجهات المختصةالبنك عن العميلبحوزة في صحة المعلومات أو البيانات التي 

  

من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين ) ٤(من المادة ) ب(، أوردت الفقرة أمينالتوبالنسبة لقطاع  .٣١٦

في حال عدم تمكن الشركة من استيفاء إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل فعلى الشركة " أنه ٢٠٠٧لسنة ) ٣(رقم 

وفي حال عدم تمكن الشركة من ... ه التعليماتعدم التعاقد معه، كما يتعين عليها إخطار الوحدة بشأنه وفقاً لأحكام هذ

القيام بمتطلبات التحقق من هوية ونشاط المستفيد فعليها فسخ عقد التأمين وإخطار الوحدة بذلك وفقاً لأحكام هذه 

  .."..وتضمين نماذج وثائق التأمين ما يضمن منحها حق فسخ عقد التأمين... التعليمات

  

تأجيل إجراءات العناية فإن مبدأ  الأوراق المالية الخاضعة لرقابة هيئة لجهاتا والصرافةبالنسبة لشركات  .٣١٧

وقد أرجعت السلطات الأردنية هذا إلى كون  .، مما يعني عدم إمكانية هذا التأجيلالواجبة غير وارد في تعليماتها

  .ها مباشرةالعلاقة غير مستمرة في عمليات الصرافة، وبالتالي يجب التعرف على هوية العميل والتحقق من

  

  .لم تتوفر معطيات تفيد بمخالفة مؤسسات القطاع المالي للتعليمات الواردة أعلاه .٣١٨
  

  العملاء الحاليون
  

  متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين



 

 ٩٩

في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(، توجب تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم البنوكبالنسبة  .٣١٩

على البنك تحديث بيانات التعرف على هوية العميل بصفة دورية وذلك كل خمس سنوات ) "٩(في البند "/ أولاً)/"٣(

مة المعلومات التي تم ءعلى الأكثر، أو عند ظهور أسباب تدعو إلى ذلك، كأن يتوافر الشك لدى البنك في صحة أو ملا

وضع النظم اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة "لبنك أوجبت على ا" ثامناً)/"٨(ثم أن المادة ". الحصول عليها مسبقاً

دليل الإرشادات لمكافحة عمليات غسل هذا وقد تضمن ". المخاطر في ضوء ما يتاح للبنك من معلومات وبيانات

المرفق بالتعليمات ) لم يتم توفير نسخة من هذا الدليل لفريق التقييم(بحسب إفادة السلطات  الأموال وتمويل الإرهاب

شار إليها أعلاه التنبيه إلى بعض سلوكيات العميل التي قد ترافق تطبيق إجراءات العناية الواجبة على العملاء الم

 :ومنها
  .العميل صاحب المزاج المتقلب والذي يرفض تزويد البنك بوثائق إثبات الشخصية اللازمة •

  .أو خارج المملكةالعميل الذي يزود البنك بعنوان دائم له يقع خارج منطقة خدمات البنوك  •

العميل الذي يرفض الكشف عن تفاصيل النشاطات المتعلقة بعمله أو الكشف عن بيانات ومعلومات أو وثائق  •

 .خاصة بمؤسسته أو شركته
العميل الذي يقوم بتقديم مبلغ من المال أو تقديم الهدايا الثمينة غير المبررة لموظف البنك ومحاولة إقناع  •

  . وثائق إثبات الشخصية والوثائق الأخرىالموظف بعدم التحقق من
 

من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة ) ٤(من المادة ) هـ( فقد ورد في الفقرة التأمينأما في قطاع  .٣٢٠

على الشركة مراجعة بيانات عملائها بشكل دوري وتحديث هذه البيانات وذلك : " ما يلي٢٠٠٧لسنة ) ٣(التأمين رقم 

 البيانات التي تم الحصول عليها ةي المخاطر المرتفعة أو متى توافر لديها الشك في صحة أو ملائمبالنسبة للعملاء ذو

  ".مسبقاً

  

على ) أ(من التعليمات في الفقرة ) ١٠(، تنص المادة الأوراق الماليةوبالنسبة للجهات الخاضعة لترخيص هيئة  .٣٢١

ذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ على الجهات الخاضعة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام ه: "ما يلي

  ".نفاذ أحكام هذه التعليمات

  

يلاحظ عدم تناول التعليمات الموجهة إلى مؤسسات القطاع المالي موضوع تطبيق إجراءات العناية الواجبة  .٣٢٢

على أساس الأهمية النسبية ) ةالعملاء الحاليون اعتباراً من تاريخ سريان المتطلبات الوطني(بالنسبة للعملاء الحاليين 

  .والمخاطر، كما أنها لم تعالج مسألة توقيت اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية

  

أما على صعيد التطبيق، فقد أفاد القيّمون على بعض البنوك وبعض الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق  .٣٢٣

أن مؤسساتهم تسعى لتحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالعملاء الحاليين، إنما لم المالية التي شملتها زيارات التقييم ب

ولكن أظهرت المعطيات المتوفرة بأن عدداً من المؤسسات المالية لا حصر لديها حول عدد حسابات . تنته من ذلك

ى تبين بأن هذا التحديث لا يتم على العملاء الحاليين التي هي بحاجة لتحديث، وبالنسبة لمعظم المؤسسات المالية الأخر

أساس الأهمية النسبية أو المخاطر، إنما في إطار التحديث الدوري أو بمناسبة إحداث تغير كبير في طريقة توثيق 

  .المعلومات الخاصة بالعميل

  

  



 

 ١٠٠

  التوصية السادسة

  الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر
  

  المعايير الأساسية

من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ) ١(فت المادة بالنسبة لقطاع البنوك، عر .٣٢٤

الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا "على أنهم "  المخاطرين ممثليالأشخاص السياسي) "٤٢/٢٠٠٨(

ع المستوى أو في دولة أجنبية مثل رئيس دولة أو حكومة أو سياسي بارز أو قاضٍ أو عسكري أو منصب حكومي رفي

ثم ". الأولى كحد أدنىشخصيات بارزة في حزب سياسي ويشمل ذلك أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة 

 :على التالي) الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر" (أولاً)/"٤(نصت المادة 
و المستفيدين يجب على البنك وضع نظام لإدارة المخاطر بالنسبة للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أ -١

  .الحقيقيين الذين ينتمون لهذه الفئة

يجب الحصول على موافقة مدير عام البنك أو مديره الإقليمي أو من يفوضه عند إنشاء علاقة مع هؤلاء  -٢

العملاء، كما يجب الحصول على هذه الموافقة عند اكتشاف أن أحد العملاء أو المستفيدين الحقيقيين قد أصبح 

 .ئةيندرج ضمن هذه الف
يجب على البنك اتخاذ إجراءات كافية للتأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين الذين يندرجون  -٣

 .ضمن هذه الفئة
  .يجب على البنك أن يتابع بشكل دقيق ومستمر تعاملاته مع هؤلاء العملاء -٤

  

لسنة ) ٣(طة التأمين رقم من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنش) ٢(، عرفت المادة التأمينوفي قطاع  .٣٢٥

الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة أجنبية مثل " الأشخاص المعرضين سياسياً بأنهم ٢٠٠٧

رئيس دولة أو حكومة أو سياسي بارز أو قاضٍ أو عسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو شخصيات بارزة في 

من هذه ) ٧(كما تناولت المادة ". ؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الثانيةحزب سياسي ويشمل ذلك أفراد عائلات ه

التعليمات الإجراءات التي يتعين على شركة التأمين الالتزام بها عند التعامل مع هؤلاء الأشخاص حيث نصت على 

  :الآتي

قيقي من ضمن هذه وضع نظام لإدارة المخاطر يستدل منه فيما إذا كان العميل أو من ينوب عنه أو المستفيد الح -١

الفئة وعلى مجلس إدارة الشركة وضع سياسة لقبول العملاء من هذه الفئة تأخذ بعين الاعتبار تصنيف العملاء 

  .حسب درجة مخاطرهم

الحصول على موافقة مدير عام الشركة أو المدير المفوض أو من ينوب عنهم عند إنشاء علاقة مع هؤلاء  -٢

الموافقة عند اكتشاف أن أحد العملاء أو المستفيدين الحقيقيين قد أصبح الأشخاص كما يجب الحصول على هذه 

 .معرضاً لتلك المخاطر
 . اتخاذ إجراءات كافية للتأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين للأشخاص المعرضين سياسياً -٣
  .المتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعاملات الشركة مع هؤلاء الأشخاص -٤

  

أن يولي الصراف عناية "من التعليمات على موجب ) ٢(الفقرة ) ٤(، تنص المادة الصرافةلشركات وبالنسبة  .٣٢٦

التي تتم مع الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة أجنبية مثل رئيس "... "خاصة للمعاملات



 

 ١٠١

و شخصيات بارزة في حزب دولة أو حكومة أو سياسي أو قاضي أو عسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أ

  ".سياسي

  

من تعليمات مكافحة غسل ) ٣(، فقد ورد في المادة الأوراق الماليةأما فيما يتعلق بالجهات الخاضعة لرقابة هيئة  .٣٢٧

 ،دولةأي الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في "على أنهم " العملاء ممثلو المخاطر"الأموال تعريف 

و حكومة أو سياسي بارز أو قاضٍ أو عسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو شخصيات بارزة مثل رئيس دولة أ

" أولاً"في ) ٥(ثم أوردت المادة ". في حزب سياسي ويشمل ذلك أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الثانية

تبين أن العميل من العملاء ممثلو "، فإذا "تحديد فيما إذا كان العميل ممن هم من العملاء ممثلو المخاطر"موجب 

المخاطر يجب على الجهات الخاضعة أن تراعي مدى تناسب العمليات التي يقوم بها مع طبيعة نشاطه، كما يجب عليها 

  ". مراعاة مدى تشعب الحسابات المفتوحة من قبل العميل ومدى التداخل بين نشاط هذه الحسابات

  

دون التطرق إلى أية إرشادات " نظام لإدارة المخاطر"بنوك تلزمها بوضع يلاحظ بأن التعليمات الموجهة إلى ال .٣٢٨

أو توجيهات عن خصائص وكيفية وضع هذا النظام أو عن هدف هذا النظام من ناحية استعماله لتحديد ما إذا كان 

 تناول التعليمات كما يلاحظ عدم. العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً ممثلاً للمخاطر

الموجهة إلى شركات الصرافة للموجبات التي توردها المعايير الأساسية في التوصية السادسة، باستثناء موجب المراقبة 

أما بالنسبة للتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، فهي لا توجب على الجهات الخاضعة . المستمرة للعمليات

اطر كما أنها لا توجب عليها موافقة الإدارة العليا على بدء التعامل وموجبات تحديد وضع نظم مناسبة لإدارة المخ

  .الثروة ومصدر الأموال

  

أفاد بعض القيّمين على المؤسسات المالية بأن مؤسساتهم لا تتعامل مع أشخاص سياسيين ممثلي المخاطر، أما  .٣٢٩

ن أظهرت المعطيات المتوفرة لفريق التقييم بأن حوالي ولك. البعض الآخر فأفاد بحسن تطبيق التعليمات المتعلقة بهم

منها لديها سياسة تمنع التعامل مع % ٣٣(من عينة المؤسسات المالية ليس لديها تعامل مع هذه الفئة من العملاء % ٢٥

مل منها تلتزم بسياسات داخلية ومعايير مرضية في التعا% ٥٠أما المؤسسات الأخرى، فإن حوالي ). غير الأردنيين

لا تطبق أية إجراءات ذات مغزى ) من العينة% ٢٥حوالي (مع هؤلاء العملاء، والنسبة الباقية من المؤسسات المالية 

  ).هي بشكل أساسي شركات صرافة(في هذا الخصوص 

  

  العناصر الإضافية

غسل الأموال ، فقد عرفت تعليمات مكافحة للبنوكأما بالنسبة لشمول هذه الفئة للأشخاص المحليين، وبالنسبة  .٣٣٠

الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا " على أنهم الأشخاص السياسيين ممثلو المخاطر) ٤٢/٢٠٠٨(وتمويل الإرهاب رقم 

، فإن هذه الأوراق الماليةقطاع   ، أما فيالتأمين وكذلك الحال في قطاع.  فقط."..وظيفة عامة عليا في دولة أجنبية

  .ولة، محليين وأجانبالفئة تشمل الأشخاص السياسيين من أي د

  

من و، ٢٠٠٤لسنة ) ٢٨(صادق الأردن على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون المصدق رقم  .٣٣١

تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد بموجب القانون رقم أفادت السلطات الأردنية بأنه قد ناحية تطبيق بنود هذه الإتفاقية فقد 

  .ون إشهار الذمة المالية خلال العام نفسه وإقرار قان٢٠٠٦لسنة ) ٦٢(

  



 

 ١٠٢

  التوصية السابعة

  

  حسابات المراسلة خارج الحدود وعلاقات مشابهة
  

  الأصيلةإلزامات الحصول على معلومات عن المؤسسة 

في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(، نصت تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم للبنوكبالنسبة  .٣٣٢

  :على الآتي" البنوك الخارجية"أن فئة بش" رابعاً)/"٤(

عند إنشاء علاقة ) ٣(يجب على البنك تطبيق متطلبات العناية الواجبة بشأن العملاء الواردة في المادة  -١

 .مصرفية مع بنك خارجي
يجب على البنك الوقوف على طبيعة نشاط البنك الخارجي وسمعته في مجال مكافحة عمليات غسل  -٢

 . بالأموال وتمويل الإرها
 .لا يجوز للبنك الدخول في علاقة مصرفية مع بنك وهمي -٣
يجب الحصول على موافقة مدير عام البنك أو مديره الإقليمي على إنشاء علاقة تعامل مع البنك  -٤

 .الخارجي
يجب أن يتأكد البنك أن البنك الخارجي خاضع لإشراف رقابي فعال من قبل السلطة الرقابية في البلد  -٥

 .الأم
 . من توفر نظم كافية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنك الخارجييجب التحقق -٦
يجب أن يتأكد البنك أن البنك الخارجي قد قام بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة بشأن عملائه الذين لهم  -٧

على  وأن البنك الخارجي لديه القدرة *)Payable-through accounts(صلاحية استخدام حسابات 

 .تقديم المعلومات المتعلقة بهؤلاء العملاء والعمليات المنفذة على تلك الحسابات عند الضرورة
  

إذا تم فتح حساب لبنك خارجي في أحد البنوك العاملة في المملكة، وكان البنك الخارجي قد سمح لبعض العملاء التصرف *

حالة على البنك العامل في المملكة التأكد من أن البنك من خلال هذا الحساب بواسطة أي من وسائل الدفع، ففي هذه ال

  .الخارجي قد قام بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة بشأن هؤلاء العملاء

  

 مسؤوليات كل مؤسسة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن تعليمات مكافحة توثيقأما بشأن  .٣٣٣

لم تتناول هذه المسألة بصورة مباشرة فيما يتعلق بعلاقات  )٤٢/٢٠٠٨(عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

التزامات البنك المصدر للحوالة فيما يتعلق ) تحت بند الحوالات(" ثانياً") ٥(المادة  تناولت في المراسلة المصرفية، لكنها

قاً للمعايير والإجراءات بضرورة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء وإجراءات التحقق من كافة المعلومات طب

التزامات البنك المتلقي للحوالة لجهة التعامل مع نقص المعلومات " ثالثاً"ثم تناولت هذه المادة في . المنصوص عليها

، حددت المادة المشار إليها أعلاه "رابعاً"وفي . التي يحملها أمر التحويل ومخاطرها والإجراءات المتبعة حيال ذلك

بالاعتماد . لوسيط في تنفيذ الحوالة خاصة في حالة تلقي البنك معلومات غير كاملة عن طالب الحوالةالتزامات البنك ا

على ما سبق فإن البنك يقوم بالالتزام بمتطلبات ومسؤوليات معينة عند تنفيذ الحوالات الإلكترونية سواء كان مصدراً أو 

حمل نتائج أي تقصير في الالتزام بالمتطلبات والمسؤوليات متلقياً أو وسيطاً في تنفيذ الحوالة بمعنى أن كل بنك يت

إضافة إلى قيام كل بنك بتحديد مستوى معين من المخاطر الممكن تحمله عند . المشار إليها في التعليمات المذكورة

ورة إجراء أي عملية مصرفية بما في ذلك مستوى المخاطر المقبول عند إنشاء علاقة مع بنك مراسل مما يعني بالضر

  .أن كل بنك يتحمل المخاطر التي تقع في نطاق مسؤولياته والتي تم اعتماد حدود مقبولة لها لدى البنك



 

 ١٠٣

  

صيل في علاقة الأ بنكضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التقييم أما بالنسبة لموضوع  .٣٣٤

من بين التزامات البنك عند التعامل مع أنه   على٦/ في البند رابعا٤فكما تمت الإشارة سابقا، نصت المادة ، المراسلة

 لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنك كافيةيجب التحقق من توفر نظم "بنوك خارجية أنه 

 ." .الخارجي
 

 لكي ينظر ٢٧/٠٢/٢٠٠٧، اشترط البنك المركزي بموجب التعميم الصادر بتاريخ الصرافةوبالنسبة لشركات  .٣٣٥

: لتعامل بالحوالات مع شركات صرافة خارجية أن ترفق شركات الصرافة المرخصة بطلبها الوثائق التاليةفي طلبات ا

شهادة حديثة من الجهات الرقابية المختصة في الدولة المعنية تبين أن هذه الشركة مرخصة ومسموح لها التعامل "

...  عن الجهات الرسمية في الدولة المعنيةةصادروشهادة تسجيل حديثة للشركة ... بالحوالات المالية مع الخارج

  ".ومشروع الاتفاقية المنوي توقيعها مع الشركة

  
يلاحظ بأن التعليمات الموجهة إلى شركات الصرافة لم تلزم هذه الشركات بالتعرف على مستوى الرقابة التي و .٣٣٦

 خضعت لتحقيق بشأن غسل الأموال أو تخضع لها الشركات الأجنبية المنوي التعاقد معها، بما في ذلك ما إذا كانت قد

كما أنها لم تشمل موجب تقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسة المراسلة المجيبة . تمويل الإرهاب أو لإجراء رقابي

  .لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من أنها كافية وفعالة

  

لفة مؤسسات القطاع المالي للتعليمات الواردة أعلاه أما من الناحية التطبيقية، لم تتوفر معطيات تفيد بمخا .٣٣٧

من (% ٩٠، ففي حين أفاد أكثر من )Payable-through accounts(باستثناء موضوع حسابات الدفع المراسلة 

، تبين أن بعض )العديد منها لديها سياسات تمنع ذلك(ذا حسابات كمن المؤسسات المالية الأردنية بعدم مسك ه) العينة

 الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية قد فتح حسابات دفع مراسلة لبنوك أجنبية مثلاً، بهدف تمكين عملاء هذه الجهات

البنوك من التصرف في سوق الأوراق المالية الأردنية، دون أن تقوم هذه الشركات بالتحقق مما إذا كان البنك الخارجي 

 .لائه الذين لهم صلاحية استخدام هذه الحساباتقد قام بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة بشأن عم

  

  التوصية الثامنة

  
  مخاطر التطورات التكنولوجية وعلاقات العمل غير المباشرة

  

في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(، نصت تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم للبنوكبالنسبة  .٣٣٨

يجب على البنك تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لتجنب "على أنه ) التعامل غير المباشر مع العملاء" (خامساً)/"٤(

المخاطر المتعلقة بالاستغلال السيئ للتعامل غير المباشر مع العملاء والتي لا تتم وجها لوجه، وبخاصة تلك التي تتم 

نترنت، أخذاً بالاعتبار باستخدام تقنيات حديثة مثل خدمة الصراف الآلي والخدمات البنكية عن طريق الهاتف وشبكة الإ

وقد وردت في دليل الإرشادات لمكافحة عمليات غسل ". التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الخصوص

الإشارة إلى ) ٤٢/٢٠٠٨(الأموال وتمويل الإرهاب المرفق بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

... ع دفعات كبيرة وبشكل منتظم بمختلف الوسائل بما فيها الإيداع الإلكترونيإيدا"...إمكانية غسل الأموال من خلال 

قيام العميل بطلب فتح حساب عبر الإنترنت ورفض تقديم المعلومات اللازمة لاستكمال فتح الحساب أو رفض تقديم 



 

 ١٠٤

قيام العميل ... معلومات تخوله في العادة للحصول على خدمات وتسهيلات يعتبرها العميل العادي ميزة إضافية

 .."..باستخدام الخدمة المصرفية عبر الإنترنت للتحويل بين حساباته لمرات عديدة ودون أسباب واضحة لذلك
  

) ٢(ضمن المادة ) ٨/٢٠٠١( لأعمالها بوسائل إلكترونية رقم البنوكفي الإطار نفسه، ألزمت تعليمات ممارسة  .٣٣٩

دراسة وتقييم وتحديد كل من الأعمال المنوي ...  إلكترونيةالبنك الذي يرغب بممارسة أي من أعماله بوسائل"

ممارستها بوسائل إلكترونية والأنظمة التطبيقية وأنظمة الحماية اللازمة وتكاليفها والمخاطر ووسائل الوقاية منها 

 بوسائل يلتزم البنك الذي يقوم بممارسة أي من أعمالهأن "ورد موجب ) ٣( وفي المادة ."ومراحل وآليات التنفيذ

وضع التعليمات والمعايير والإجراءات اللازمة لتنظيم الأعمال المنفذة وإجراءات الأمن والحماية المطلوبة، بإلكترونية 

ضرورة تنظيم العلاقة التعاقدية بين البنك والعميل متضمنة "على ذكر ) ٦(ثم أتت المادة ". وتطبيقها ومتابعة تطويرها

واضح ومتوازن، وتحديد سقوف للتعامل تتناسب مع نوع الخدمة والوضع الائتماني بيان مسؤوليات كل منهما بشكل 

الالتزام بالشفافية وتوعية العملاء وتعريفهم بطبيعة العمليات المنفذة بالوسائل الإلكترونية و.. .للعميل وحجم مخاطره

فنصت ) ٩(أما المادة ". خصوصهاومخاطرها وما ترتبه عليهم من التزامات، ووضع الإرشادات والتعليمات الواضحة ب

إخضاع العمليات المنفذة بوسائل إلكترونية للتدقيق والمراقبة والمراجعة الداخلية وفق سياسة تستند إلى "على وجوب 

  ".القوانين والتعليمات والإجراءات الاحترازية اللازمة

  

، بتعميم المبادئ العامة التي ٢١/٣/٢٠٠٥تاريخ ) ١٠/١/٣٣٤٤(كما قام البنك المركزي، بموجب التعميم رقم  .٣٤٠

 Risk) تحت عنوان مبادئ إدارة مخاطر العمل المصرفي الإلكتروني ٢٠٠٣تضمنتها ورقة بازل الصادرة في تموز 

Management Principles for Electronic Banking) يقع على عاتق : "ما يلي" أولاً"، حيث ورد في المادة

ء نظام فعال لإدارة مخاطر العمل المصرفي الإلكتروني والاستمرار بتحديثه وتطويره مجلس الإدارة والإدارة العليا إنشا

والاستمرار بمراجعة ... بحيث يشمل تحديد عمليات المساءلة والضوابط الواجب استخدامها للسيطرة على هذه المخاطر

طر العمل المصرفي الإلكتروني المواضيع الرئيسية المتعلقة بالإجراءات والضوابط المستخدمة في السيطرة على مخا

 . ."..والمصادقة على أي تعديلات عليها
 

على البنك استخدام الوسائل والتقنيات المناسبة بغرض تحديد هوية  "،)٢(و ) ١(البندين / وبموجب المادة ثانياًً .٣٤١

... ة لكل منهمالعملاء والتأكد منها عند استخدامهم الخدمات المصرفية الإلكترونية وضمن الصلاحيات الممنوح

واستخدام وسائل وتقنيات التحقق من الخدمات المصرفية المنفذة بوسائل إلكترونية وبما يضمن تحقيق المساءلة وعدم 

يتوجب على البنك عند تقديم "ثم بموجب المادة ثالثاً، )". Accountability and Non-Repudiation(الإنكار 

ات اللازمة واستخدام الوسائل التقنية المحكمة وتوعية عملائه بشكل خدمات مصرفية عبر الإنترنت توفير المعلوم

واستخدام الوسائل المناسبة للتأكد من التزامه بالمتطلبات ... مستمر عن كيفية التأكد من هوية البنك على الإنترنت

للتعامل مع الحوادث وتطوير خطط وإجراءات فعالة ...القانونية للولاية القضائية في الدولة التابع لها حيثما وجد

)Incident Response Plans ( بغرض احتواء تلك المشاكل والأحداث غير المتوقعة والتقليل من آثارها بما في ذلك

  ".محاولات الاختراق الداخلي والاختراق الخارجي لأنظمة العمل المصرفي الإلكتروني

  

 ٢٠٠٧لسنة ) ٣(موال في أنشطة التأمين رقم تعليمات مكافحة غسل الأ) ٦(، تناولت المادة التأمينفي قطاع  .٣٤٢

تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر بالشركة " طالبتموضوع استغلال التقنيات الحديثة، حيث 

المتعلقة بالاستغلال السيئ للتعامل غير المباشر مع العميل والتي لا تتم وجهاً لوجه وبخاصة تلك التي تتم باستخدام 



 

 ١٠٥

ديثة مثل الخدمات التأمينية عن طريق شبكة الانترنت، وعليها أن تضمن أن مستوى إجراءات التحقق من تقنيات ح

  ".هوية العميل ونشاطه في مثل هذه الحالة مساو لإجراءات التحقق الخاصة بالتعامل المباشر مع العميل

  

من تعليمات مكافحة ) ٢(البند "/ ثانياً)/"٥(، نصت المادة الأوراق الماليةوبالنسبة للجهات الخاضعة لرقابة هيئة  .٣٤٣

الذين يتعاملون بشكل غير مباشر مع الجهة الخاضعة، وبخاصة "غسل الأموال على موجب بذل عناية خاصة بالعملاء 

أحدى موجبات ) د(البند )/ ٧(وقد حددت المادة ". الذين يستخدمون تقنيات حديثة مثل التعامل من خلال شبكة الإنترنت

الحصول على موافقة المدير التنفيذي أو صاحب أعلى سلطة تنفيذية في الجهة الخاضعة عند "اصة هذه وهي العناية الخ

إنشاء أي علاقة معهم، كما يجب الحصول على هذه الموافقة عند اكتشاف أن أحد عملاء الجهة الخاضعة قد أصبح من 

  )".٥(فئة العملاء المذكورين في المادة 

  

ؤسسات المالية بأنهم يتقيدون بالتعليمات الصادرة، ولكن لم تتوفر لفريق التقييم معطيات أفاد القيّمون على الم .٣٤٤

بمتطلبات ) حيث ينطبق(كافية أو تقارير رقابية أو إحصاءات تسمح بالاطمئنان إلى مستوى تقيّد المؤسسات المالية 

  .التوصية الثامنة

  
خدام التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المالية في من هذا التقرير إلى نمو استالأول تم التطرق في القسم  .٣٤٥

المملكة وبشكل أساسي في قطاع البنوك، وما يرافق ذلك من ارتفاع مخاطر استغلال هذا التطور في عمليات غسل 

في المقابل، صدرت التعليمات الملزمة لمنع هذه المخاطر، ولكن تبقى تساؤلات حول مدى . أموال أو تمويل إرهاب

ئنان الذي يؤمنه صدور هكذا تعليمات، خاصةً بالنظر إلى غياب أدوات الرقابة الفعلية على تنفيذ دقائق هذه الاطم

سطو "حول ) في بعض المواقع الإلكترونية نقلاً عن مصادر أمنية أردنية(يعزز هذا الاعتقاد توافر معلومات . التعليمات

 وأ التعطيل أو ،خاصةسرقة معلومات نوك، أو مثلاً أعمال على حسابات عملاء كثر لدى العديد من الب" إلكتروني

  )... البورصةتتعلق بأعمال (جهات منافسة  لمصلحة لمواقع إلكترونيةتخريب المتعمدال

  

   التوصيات والتعليقات٢-٢-٣
 

، حيث أن )وخاصة فيما يتعلق بتنظيم أعمال التأمين (توجد بعض مواطن النقص في الإطار القانوني الأردني .٣٤٦

دداً من المقتضيات التي يجب تحديدها في التشريع الأولي أو الثانوي قد تم معالجتها من خلال وسائل ملزمة أخرى ع

 في بعض الحالات، تكون أيضاً التعليمات المدرجة لبعض القطاعات عامةً أو ناقصة،. ٢أو مبادئ إرشادية غير ملزمة

  . فتفتقر إلى مستوى التفاصيل المطلوب بموجب المعيار الدولي

  

  :لمعالجة مواطن النقص هذه، يوصى بما يلي .٣٤٧

من قانون مكافحة غسل ) ٣٠(سرعة إصدار الأنظمة التنفيذية من جانب مجلس الوزراء تطبيقا لنص المادة  •

 الصلة والتي يجب أن ترد في الأموال، على أن تشمل تلك الأنظمة العناصر الأساسية من التوصيات ذات

 .٢٠٠٤نص تشريع أساسي أو ثانوي حسب ما هو مبين في منهجية التقييم لعام 
 .إزالة اللبس الحاصل في الاستناد في إصدار تعليمات البنوك إلى قانون مكافحة غسل الأموال •
 غسل الأموال حتى يمكن بالاستناد إلى قانون مكافحةمكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين إصدار تعليمات  •

  .توقيع العقوبات الواردة فيه على الشركات المخالفة لمضامين التعليمات
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التأكد من تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية وتضمينها  •

 .مل موجبات مكافحة تمويل الإرهابموضوعات تش
أخرى تضع إطاراً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاعات كذلك العمل على إصدار تعليمات  •

مالية أخرى كقطاع شركات إصدار أدوات الدفع والائتمان وقطاع الإيجار التمويلي، وخدمات البريد الأردني 

  .المالية، وصندوق توفير لبريد، وقطاع تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية

 :يع أساسي أو ثانوي آخرأن يتناول القانون أو أي تشر •
، بحيث تكون المؤسسات المالية مطالبة )سواء ليسمح بوجودها أو ليمنع ذلك(موضوع الحسابات المرقمة  -

وعلى سبيل . بالاحتفاظ بها بطريقة يمكن من خلالها تحقيق الالتزام الكامل بتوصيات مجموعة العمل المالي

ة العميل بما يتفق مع هذه المعايير، وأن تكون سجلات المثال، ينبغي على المؤسسات المالية تحديد هوي

تمويل الإرهاب، والمسؤولين المختصين /العملاء متاحة للمسؤول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال

 .ذوي الصلة والسلطات المختصة
 الواجبة وهي توضيح الظروف الأخرى التي تستوجب تطبيق إجراءات العنايةبخلاف البنوك، لكافة القطاعات  -

ويشمل هذا ). يورو/ دولار أمريكي١٥٠٠٠(حالات إجراء عمليات عارضة تفوق الحد المعين المعمول به 

أيضاًً الحالات التي تتم فيها العمليات في عملية واحدة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة مع بعضها البعض؛ أو 

حالات التي تغطيها المذكرة التفسيرية حالات إجراء عمليات عارضة في صورة تحويلات برقية في ال

للتوصية الخاصة السابعة؛ أو حالات وجود اشتباه في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بغض النظر 

عن أي إعفاءات أو حدود معينة مشار إليها في أماكن أخرى ضمن توصيات مجموعة العمل المالي؛ أو 

أن مدى دقة أو كفاية البيانات التي تمّ الحصول عليها مسبقاً حالات وجود شكوك لدى المؤسسة المالية بش

  .بخصوص تحديد هوية العملاء

الإلزام بالتحقق من هذه الهوية باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر في مجال التأمين،  -

دعي أنه يتصرف نيابة ، وكذلك بالتحقق مما إذا كان أي شخص ي)بيانات التعرف على الهوية(موثوق ومستقل 

  .عن العميل هو شخص مصرح له القيام بذلك فعلاً مع التعرف على هويته والتحقق منها

، واتخاذ )مستفيد حقيقي(الإلزام بالتحقق مما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن شخص آخر في مجال التأمين،  -

في مجال  لك الشخص الآخر، كذلكخطوات معقولة بعد ذلك للحصول على بيانات كافية للتحقق من هوية ذ

موجب تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين لهم ملكية أو سيطرة فعلية على العميل، ب لصرافة والتأمين، الإلزاما

 .وهذا يشمل الأشخاص الذين يمارسون سيطرة فعالة كاملة على الشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني
 :ت القطاع المالي ما يليأن تتناول التعليمات المصدرة لمؤسسا •
مطالبتها، فيما يخص العملاء من الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية، بالحصول على معلومات حول  -

 .الأحكام التي تنظّم السلطة الملزمة للشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني
 الملكية والإرادة المسيطرة على العميل مطالبتها شركات الصرافة باتخاذ إجراءات معقولة للوقوف على هيكل -

 .إذا كان شخصاً اعتبارياً
 بالنسبة تهاطبيعالغرض من علاقة العمل وبالحصول على معلومات تتعلق بة شركات التأمين والصرافة مطالب -

، ومطالبة شركات الأوراق المالية بالحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة للأشخاص الطبيعيين

 .طبيعتها بالنسبة للأشخاص المعنويينالعمل و
مطالبة شركات الصرافة بأن تشمل الإجراءات المستمرّة للعناية الواجبة التدقيق في العمليات التي تتم طوال  -

فترة قيام العلاقة لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما تعرفه المؤسسة عن العملاء ونمط نشاطهم 
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، وإذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال، إضافةً إلى التأكد من أنّ الوثائق أو البيانات أو والمخاطر التي يمثلونها

المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة 

 .مخاطرالسجلات القائمة، وعلى الأخص بالنسبة إلى فئات العملاء وعلاقات العمل مرتفعة ال
توسع التعليمات الموجهة إلى قطاع الصرافة في موضوع إجراءات العناية الواجبة المكثفة بحيث تشمل فئات  -

 .أوسع من العملاء ممثلي المخاطر وتذكر علاقات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر
 .استيفاء إجراءات التحقيق قبل ءك في علاقة مستمرة مع العملاوإزالة اللبس المتعلق بعدم إمكانية دخول البن -
العملاء الحاليون اعتباراً من تاريخ سريان المتطلبات (تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للعملاء الحاليين  -

على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، ومعالجة مسألة توقيت اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه ) الوطنية

وبالنسبة إلى المؤسسات (نسبة إلى المؤسسات المالية العاملة في المجال المصرفي فبال(علاقات العمل الحالية 

 هذه بضعة أمثلة للأوقات التي قد تكون مناسبة في ظروف أخرى –) المالية الأخرى حيثما كان ذلك مناسبا

مات الخاصة عندما يحدث تغير كبير في طريقة توثيق المعلو) ب(عند تنفيذ عملية كبيرة، ) أ: (للقيام بهذا

وعندما تدرك المؤسسة أنه لا يتوفر ) د(وعندما يحدث تغير ملموس في طريقة إدارة الحساب، ) ج(بالعميل، 

 ).لديها معلومات كافية عن أحد العملاء الحاليين
لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي، أو العميـل أو المـستفيد            " نظام لإدارة المخاطر  "مطالبة البنوك باستعمال     -

 .الحقيقي شخصاً سياسياً ممثلاً للمخاطر
  .مطالبة شركات الصرافة بموجبات متكاملة تتوافق مع المعايير الأساسية في التوصية السادسة -

مطالبة شركات الصرافة بالتعرف على مستوى الرقابة التي تخضع لها الشركات الأجنبية المنوي التعاقد  -

قيق بشأن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو لإجراء رقابي، معها، بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتح

ومطالبتها بتقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسة المراسلة الأصيلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 .والتأكد من أنها كافية وفعالة
  

  ٨ إلى ٥الالتزام بالتوصيات    ٣-٢-٣
  

  ند إليها تقدير درجة الالتزامموجز العوامل التي يست  درجة الالتزام  

عدم دخول الالتزامات المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب ضمن  - ١  ملتزم جزئيا  ٥التوصية 

الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال على الجهات ذات 

 .الصلة
عدم إصدار الأنظمة التنفيذية لتطبيق أحكام مكافحة غسل الأموال وفق  - ٢

 .منه) ٣٠(المادة 
عدم إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد  - ٣

إلى قانون مكافحة غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه 

 .على الشركات المخالفة لمضامين التعليمات
  :عدم تناول القانون أو أي تشريع أساسي أو ثانوي آخر ما يلي - ٤

، )ليسمح بوجودها أو ليمنع ذلكسواء (موضوع الحسابات المرقمة  •

بحيث تكون المؤسسات المالية مطالبة بالاحتفاظ بها بطريقة يمكن 

 .من خلالها تحقيق الالتزام الكامل بتوصيات مجموعة العمل المالي
الظروف الأخرى التي تستوجب تطبيق إجراءات ) بخلاف البنوك( •
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بعة الأخيرة العناية الواجبة وهي الحالات الواردة ضمن البنود الأر

 . في التوصية الخامسة٢- ٥من المعيار 
موجب التحقق من هذه الهوية باستخدام وثائق أو في مجال التأمين،  •

بيانات (بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستقل 

وموجب التحقق مما إذا كان أي شخص يدعي ) التعرف على الهوية

ه القيام بذلك فعلاً أنه يتصرف نيابة عن العميل هو شخص مصرح ل

 .مع التعرف على هويته والتحقق منها
موجب التحقق مما إذا كان العميل يتصرف نيابة في مجال التأمين،  •

عن شخص آخر، واتخاذ خطوات معقولة بعد ذلك للحصول على 

في مجال بيانات كافية للتحقق من هوية ذلك الشخص الآخر، كذلك 

موجب تحديد الأشخاص ، الصرافة والتأمين والأوراق المالية

الطبيعيين الذين لهم ملكية أو سيطرة فعلية على العميل، وهذا يشمل 

الأشخاص الذين يمارسون سيطرة فعالة كاملة على الشخصية 

 .الاعتبارية أو الترتيب القانوني
 :عدم تناول التعليمات المصدرة لمؤسسات القطاع المالي ما يلي - ٥

الشخصيات الاعتبارية أو مطالبتها، فيما يخص العملاء من  •

الترتيبات القانونية، بالحصول على معلومات حول الأحكام التي 

 .تنظّم السلطة الملزمة للشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني
مطالبتها شركات الصرافة باتخاذ إجراءات معقولة للوقوف على  •

هيكل الملكية والإرادة المسيطرة على العميل إذا كان شخصاً 

 .تبارياًاع
مطالبة شركات التأمين والصرافة بالحصول على معلومات تتعلق  •

،  بالنسبة للأشخاص الطبيعيينبالغرض من علاقة العمل وطبيعتها

ومطالبة شركات الأوراق المالية بالحصول على معلومات تتعلق 

 .بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها بالنسبة للأشخاص المعنوية
 بأن تشمل الإجراءات المستمرّة للعناية مطالبة شركات الصرافة •

الواجبة التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة لضمان 

اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما تعرفه المؤسسة عن العملاء 

ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، وإذا اقتضى الأمر، مصدر 

أنّ الوثائق أو البيانات أو المعلومات الأموال، إضافةً إلى التأكد من 

التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة 

باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة، وعلى الأخص 

 .بالنسبة إلى فئات العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر
واجبة مطالبة شركات الصرافة في موضوع إجراءات العناية ال •

المكثفة بأن تشمل فئات أوسع من العملاء ممثلي المخاطر وبأن 

 .تشمل علاقات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر
مطالبتها تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للعملاء الحاليين  •

على ) العملاء الحاليون اعتباراً من تاريخ سريان المتطلبات الوطنية(

ية والمخاطر، ومعالجة مسألة توقيت اتخاذ تدابير أساس الأهمية النسب
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  .العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية
وجود لبس فيما يتعلق بعدم إمكانية دخول البنك في علاقة مستمرة مع  - ٦

 .العميل قبل استيفاء إجراءات التحقيق
عدم شمول متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال للخدمات المالية للبريد  - ٧

  .ردني وصندوق توفير البريدالأ

 :عدم تناول التعليمات المصدرة لمؤسسات القطاع المالي ما يلي - ١  ملتزم جزئيا  ٦التوصية 
لتحديـد مـا إذا كـان    " نظام لإدارة المخاطر"مطالبة البنوك باستعمال     -

العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً ممثلاً          

 .للمخاطر
شركات الصرافة بموجبات متكاملـة تتوافـق مـع المعـايير           مطالبة   -

 .الأساسية في التوصية السادسة
عدم إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد  - ٢

إلى قانون مكافحة غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه 

 .على الشركات المخالفة لمضامين التعليمات
  ).٢-٢-٣الرجاء مراجعة القسم  (ابة في بعض المواضيع قصور الرق - ٣

ملتزم إلى حد   ٧التوصية 

  كبير

عدم تناول التعليمات المصدرة لشركات الصرافة بالتعرف على  -

مستوى الرقابة التي تخضع لها الشركات الأجنبية المنوي التعاقد معها، 

و بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن غسل الأموال أ

تمويل الإرهاب أو لإجراء رقابي، ومطالبتها بتقييم الضوابط التي 

تستخدمها المؤسسة المراسلة الأصيلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل 

  .الإرهاب والتأكد من أنها كافية وفعالة

ملتزم إلى حد   ٨التوصية 

  كبير

عدم التمكن من الحكم على مستوى تطبيق المؤسسات المالية لأنظمة  - ١

ة ومراقبة العمليات التي تعتمد على التكنولوجيات المتقدمة والعمليات متابع

  .غير المباشرة

عدم إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد  - ٢

إلى قانون مكافحة غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه 

 .على الشركات المخالفة لمضامين التعليمات
  

  
  )٩التوصية (الأطراف الثالثة وجهات الوساطة    ٣-٣

  

  الوصف والتحليل     ١-٣-٣

  
 بالنسبة أما الواجبة، العناية بإجراءات للقيام وسطاء أو ثالثة أطراف على تعتمد لا بأنها تبين للبنوك، بالنسبة .٣٤٨

 الشخص "بأنه المالي وسيطال ٢٠٠٢ لسنة المالية الأوراق قانون من) ٢ (المادة عرّفت فقد ،المالية الأوراق شركاتل
 المالية الخدمات ةكلشر يجوز "أنه على) ٥١ (المادة وقدنصت". الغير لحساب وبيعها المالية الاوراق شراء يمارس الذي

 ومدير الاستثمار وأمين لحسابه والوسيط المالي الوسيط اعمال من ثرأك او عمل لممارسة واحد ترخيص على الحصول
 هيئة عن الصادرة ٢٠٠٨ لسنة الأموال غسل مكافحة تعليمات من) ٢ (المادة أتت ثم ،"رالإصدا ومدير الاستثمار
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 تتعاطى التي الشركات فإن وبالتالي. التعليمات هذه سريان نطاق ضمن المالية الخدمات شركات لتضع المالية الأوراق

 موظفي خلال من بذلك تقوم بل ينآخر أطراف إلى الموجبة العناية إجراءات تطبيق مهمة توكل لا المالية الوساطة

 . المالية الأوراق هيئة لرقابة يخضع الذي المالي السوق في مكتبها
 

 الخليج دول من (المقيمين غير من هم عملائها من عدداً بأن أفادت قد الشركات هذه أن إلى الإشارة تجدر إنما .٣٤٩

 إلى للوصول إليها لجأت الشركات هذه تكون قد ثالثة أطراف وجود حول تساؤل هناك وبالتالي ،)خاص بشكل العربي

 إذا ما حول تساؤلاً الحالة هذه في أيضاً الإفادات هذه تطرح واستطراداً،. المذكورين العملاء مع عمل علاقات بناء

) جزئياً أو كلياً (الواجبة العناية بإجراءات للقيام المذكورة الثالثة الأطراف على بالإعتماد الأردنية الوساطة شركات تقوم

 الواردة الواجبة العناية ولمتطلبات والتنظيم للرقابة الثالثة الأطراف هذه خضوع من بالتأكد تقوم ما إذا و عنها، بالنيابة

  .والعاشرة الخامسة التوصيتين في

   
لسنة ) ٣(من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم ) ٩(، نصت المادة التأمينبالنسبة لقطاع و .٣٥٠

 التأمين بشأن إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل ووسطاءإذا اعتمدت الشركة على وكلاء : " على ما يلي٢٠٠٧

 واتخاذ الإجراءات الحصول فوراً على المعلومات الضرورية المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن العميلفعليها 

 وغيرها من الوثائق الهامة المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة الكافية للتحقق من أن نسخ بيانات البطاقات الشخصية

تبقى مسؤولية التحقق من بيانات العميل وإثبات صحتها على ... بشأن العميل متوافرة دائماً عند طلبها ويتم الاحتفاظ بها

  ".عاتق الشركة

  

 الحصول فوراً من الطرف الثالث لم تلحظ هذه التعليمات مطالبة شركات التأمين التي تعتمد على أطراف ثالثة .٣٥١

 .٦-٥ إلى ٣-٥على المعلومات اللازمة المتعلقة بكافة عناصر عملية العناية الواجبة الواردة في المعايير 
  

كما يلاحظ أن التعليمات لم تطالب شركات التأمين بالتأكد من خضوع الأطراف الثالثة للرقابة والتنظيم  .٣٥٢

ويلاحظ أنه لا يوجد ما يفيد بأن السلطات . ة في التوصيتين الخامسة والعاشرةولمتطلبات العناية الواجبة الوارد

المختصة ملزمة بالأخذ في الاعتبار ما يتوفر عن الدول التي يمكن أن تتواجد فيها الأطراف الثالثة من معلومات بشأن 

لية من المخاطر في الوقت جدية تطبيقها لتوصيات مجموعة العمل المالي، وإن كان هذا القصور لا يمثل درجة عا

الحالي نظرا لأن النسبة الغالبة من عملاء قطاع التأمين في الأردن هم مواطنون أردنيون مقيمون في المملكة كما سبق 

  .بيانه في جزء سابق من هذا التقرير
  

لتأمين تبين بأن موضوع اللجوء إلى خدمات الأطراف الثالثة وجهات الوساطة في المملكة يعني فقط شركات ا .٣٥٣

وكيل ) ٤٢٦ (٢٠٠٧، ويجب التذكير بأنه يعمل في الأردن وفقا لتقديرات عام )انظر الملاحظة في الفقرة السابقة(

وقد أفاد القيّمون على شركات التأمين التي شملتها . وسطاء إعادة تأمين) ٤(بالإضافة إلى  وسيط تأمين) ٥٦(تأمين و

مات الصادرة في هذا المجال وبأنها غير ملزمة بالتأكد من تقيد وسيط التأمين زيارات التقييم بأن شركاتهم ملزمة بالتعلي

  ). ٦-٥ إلى ٣-٥المعايير (بموجب تطبيق عملية العناية الواجبة 

  
  
  



 

 ١١١

  التوصيات والتعليقات    ٢-٣- ٣

  
 :ينبغي على السلطات أخذ ما يلي بعين الاعتبار .٣٥٤

شركات  تكون قد ثالثة أطراف وجود يةاحتمال اليةالم الأوراق هيئة عنضرورة تغطية التعليمات الصادرة  •

  .العملاء بعض مع عمل علاقات بناء إلى للوصول إليها لجأت الأردنية الخدمات المالية

تنظيم مسألة الاعتماد على وكلاء ووسطاء التأمين في مجال تطبيق التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل  •

 .الإرهاب بصورة كافية

  

  ٩بالتوصية الالتزام   ٣-٣-٣
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

 وجود احتمال المالية الأوراق هيئة عن الصادرة التعليمات تغطية عدم •  ملتزم جزئيا  ٩التوصية 

 للوصول إليها لجأت الأردنية شركات الخدمات المالية تكون قد ثالثة أطراف

  .العملاء بعض مع عمل علاقات بناء إلى

عدم إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى  •

قانون مكافحة غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه على 

 .الشركات المخالفة لمضامين التعليمات
عدم تنظيم تعليمات هيئة التأمين، من حيث ضرورة التأكد من استيفاء  •

ناية الواجبة ذات الصلة كاملة والحصول على تلك المعلومات إجراءات الع

. فورا، تأكد المؤسسات المالية من خضوع الأطراف الثالثة للرقابة والتنظيم

كما أن السلطات المختصة غير ملزمة بدراسة المعلومات المتاحة عن الدول 

  .التي يمكن أن يوجد بها أطراف ثالثة

  
  )٤التوصية ( في المؤسسات المالية قوانين السرية أو التكتم  ٤-٣

  

 الوصف والتحليل   ١-٣-٣
  

 حول موضوع السرية وتبادل ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦( قانون مكافحة غسل الأموال رقم بالنسبة لما تضمنه .٣٥٥

لا تحول الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية المنصوص عليها في أي : "على الآتي) ٢٩(المعلومات، نصت المادة 

تنتفي المسؤولية الجزائية أو المدنية أو "ورد بأنه ) ١٦(وفي المادة ". ق أي من أحكام هذا القانونقانون آخر دون تطبي

من هذا القانون عند ) ١٣(الإدارية أو التأديبية عن كل شخص طبيعي أو معنوي من الأشخاص المشار إليهم في المادة 

بوهة أو تقديم معلومات أو بيانات عنها وفقاً لأحكام قيام أي منهم بحسن نية بواجب الإخطار عن أي من العمليات المش

للوحدة أن تطلب من الجهات الملزمة بواجب الإخطار المنصوص "... على أنه ) ١٧(ثم نصت المادة ". هذا القانون

ت من هذا القانون أي معلومات إضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها إذا كان) ١٤(من المادة ) ج(عليه في الفقرة 

ترتبط بأي معلومات سبق أن تلقتها الوحدة أثناء مباشرة اختصاصاتها أو بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات 



 

 ١١٢

من هذه ) أ(يجب على الجهات الملزمة بواجب الإخطار تزويد الوحدة بالمعلومات المشار إليها في الفقرة ... النظيرة

 ". المادة خلال المدة التي تحددها
 

للوحدة أن تطلب من الجهات المبينة أدناه وبالتنسيق معها معلومات إضافية تتعلق "أنه ) ١٨(ادة كما ورد في الم .٣٥٦

 الجهات -١: بالإخطارات التي تتلقاها إذا كانت ضرورية للقيام بمهامها أو بناء على طلب تتلقاه من وحدات نظيرة

 أي - ٣لجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون و الجهات الرقابية والإشرافية التي تمارس سلطتها على ا-٢القضائية، 

للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة "فنصت على أنه ) ١٩(أما المادة ". جهات إدارية أو أمنية أخرى

بشرط المعاملة بالمثل وعلى أن لا تستخدم هذه المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وبشرط 

 وللوحدة الحق في إبرام مذكرات تفاهم مع الوحدات ،ل على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك المعلوماتالحصو

تسهيل تبادل المعلومات ) "٧(و) ٣(أ في البندين )/٦(وقد عددت المادة ". النظيرة لتنظيم التعاون بهذا الخصوص

وتكليف الجهات المختصة والتنسيق بينها لغايات ... علاقةالمتعلقة بعمليات غسل الأموال والتنسيق بين الجهات ذات ال

إعداد إحصائيات دورية عن عدد تقارير العمليات المشبوهة وعدد التحقيقات فيها وأحكام الإدانة الصادرة بخصوصها 

لمكافحة من ضمن مهام وصلاحيات اللجنة الوطنية " والممتلكات المصادرة أو المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة

للوحدة نشر إحصائيات دورية عن عدد العمليات المشبوهة التي "... فقد أشارت إلى أنه ) ١٢(أما المادة . غسل الأموال

  ".تم تلقيها وعن عدد أحكام الإدانة الصادرة والممتلكات المصادرة أو المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة
  

لا "ج على أنه )/٩٣(في المادة٢٠٠٠لعام ) ٢٨(قانون البنوك رقم د نص فق،  على وجه التحديدللبنوكبالنسبة و .٣٥٧

يعتبر إفصاح البنك عن أي معلومات بموجب أحكام هذه المادة إخلالا بواجب الالتزام بالسرية المصرفية، كما لا يتحمل 

) ٧٢(من أحكام المادتين ستثنى د على أن ي)/٧٤( ثم نص في المادة ."البنك المركزي أو البنك أي مسؤولية نتيجة لذلك

تبادل المعلومات المتعلقة بالعملاء سواء بخصوص مديونياتهم " )المتعلقتين بالسرية المصرفية (من هذا القانون) ٧٣(و

لتوفير البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان أو بخصوص الشيكات المرتجعة بدون تسديد أو أي أعمال أخرى يراها 

تعلقها بسلامة العمل المصرفي وذلك فيما بين البنوك والبنك المركزي وأي شركات أو جهات البنك المركزي لازمة ل

  ."أخرى يوافق عليها البنك المركزي لتسهيل تبادل هذه المعلومات

  

من ) ٥(وفي موضوع تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية وفقاً للتوصية الخاصة السابعة، فقد طلبت المادة  .٣٥٨

" من البنك المصدر للحوالة أن " ثانياً" في )٤٢/٢٠٠٨(ة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم تعليمات مكافح

وبالنسبة للحوالات التي ترسل ... من هذا البند) ٢(و ) ١(يرفق بالحوالة جميع البيانات المنصوص عليها في الفقرتين 

أن ... شريطة... لة أو رقمه المرجعي المميزفي حزمة واحدة يرفق البنك المصدر رقم حساب طالب إصدار الحوا

يكون في مقدرة البنك أن يزود البنك المتلقي والسلطات الرسمية المختصة بالمعلومات المطلوبة كاملة خلال ثلاثة أيام 

وأن يكون في مقدرة البنك الاستجابة فوراً لأي أمر صادر عن ... عمل من تاريخ استلام طلب الحصول عليها

  ". المختصة يلزمه بإطلاعها على هذه المعلوماترسميةالسلطات ال

  

  التوصيات والتعليقات    ٢-٤- ٣
 
  ٤الالتزام بالتوصية    ٣-٤- ٣
  



 

 ١١٣

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

    ملتزم  ٤التوصية 

  
  )ية الخاصة السابعة والتوص١٠التوصية(قواعد الاحتفاظ بالسجلات والتحويلات البرقية   ٥-٣

  

  الوصف والتحليل    ١-٥- ٣

  
  التوصية العاشرة

 حفظ السجلات وكفايتها لإعادة تركيب العملية
على ضرورة احتفاظ البنك في مركزه الرئيسي ) ٦/أ/١٥( في المادة ٢٠٠٠لسنة ) ٢٨( رقم البنوكنص قانون  .٣٥٩

أنه على البنك أن يوثق عملياته مع عملائه وأن ب) ج/١٥( ونصت المادة .بأي بيانات تتطلبها أوامر البنك المركزي

فقد ) ١/أ/٦٠(أما المادة . يحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بها بما في ذلك الحسابات الإفرادية اليومية لكل منهم

ب ألزمت البنوك بضرورة التقيد بأوامر البنك المركزي المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات اللازمة لأعماله منظمة حس

  .الأصول

  

في الخاصة بالبنوك ) ٤٢/٢٠٠٨(وقد نصت تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم  .٣٦٠

البنك أن يحتفظ بالسجلات وبالأدلة المؤيدة "على موجب الاحتفاظ بالسجلات والمستندات، فطلبت من ) ٦(المادة 

) ٥، ٤، ٣( نفيذاً للالتزامات المنصوص عليها في الموادوالتي يحصل عليها تللعلاقات المستمرة والعمليات المصرفية 

بحيث تشتمل على الوثائق الأصلية أو صور عنها تكون مقبولة لدى المحاكم طبقاً للتشريعات من هذه التعليمات و

". السارية في المملكة وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء العلاقة حسب واقع الحال

يتعين على البنك إعداد ملفات خاصة بالعمليات المشتبه بها تحفظ فيها صور الإخطارات عن هذه "، )٧(وبموجب المادة 

ذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو إلى حين صدور هالعمليات والبيانات والمستندات المتعلقة بها ويحتفظ ب

  ".لاحققرار أو حكم نهائي بشأن العملية أيهما 

  

، وإن كانت غير معنية بأغراض )٣٥/٢٠٠٧(كذلك نصت تعليمات أنظمة الضبط والرقابة الداخلية رقم  .٣٦١

 في وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كونها صادرة ومطبقة قبل صدور قانون مكافحة غسل الأموال،

كتوبة للتأكد من حفظ الدفاتر والسجلات بشكل على ضرورة أن يتوفر لدى البنك إجراءات م) ٣(البند "/ ثامناً"المادة 

منتظم وآمن ولمدة لا تقل عن الفترة المنصوص عليها في التشريعات السارية، وبشكل يسهل التدقيق والتفتيش عليها، 

على ضرورة توفر نظم رقابية مناسبة تشمل كافة أنظمة البنك وذلك لضمان إجراء كل عملية من ) ٨(كما نص البند 

ثم تناولت في البنود . لبنك حسب الأصول وبحيث توثق وتحفظ في السجلات المناسبة وفق التشريعات النافذةعمليات ا

أنظمة مالية ومحاسبية ومستندية سليمة ومكتوبة تضمن إثبات ... ضرورة أن يتوفر لدى البنك) "٥(و) ٣(و) ٢(

لدفاتر والسجلات بشكل منتظم وآمن ولمدة لا تقل وإجراءات مكتوبة للتأكد من حفظ ا... العمليات المالية فور حدوثها

وآلية تمكن من التأكد من ... عن الفترة المنصوص عليها في التشريعات السارية، وبشكل يسهل التدقيق والتفتيش عليها

 ".جودة المعلومات والبيانات المالية المقدمة للسلطات الرقابية
  



 

 ١١٤

لإلكتروني التي قام البنك المركزي بتعميمها على البنوك نص مبادئ إدارة مخاطر العمل المصرفي اكذلك، ت .٣٦٢

على البنك التأكد من وجود آلية فعالة تعمل على ضمان "بأنه " ثانياً"في المادة ) ١٠/١/٣٣٤٤(بموجب التعميم رقم 

البيانات والمعلومات والسجلات العائدة ) Integrity (Completeness and Accuracy)) (مصداقية(تكاملية 

  ".مليات المصرفية الإلكترونيةللع

  

فقد أتى في البند ) ٤٢/٢٠٠٨(أما دليل الإرشادات المرفق بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم  .٣٦٣

 على موضوع برمجة نظام آلي لإعداد التقارير التي تساعد على زيادة كفاءة وفعالية أنظمة البنك الداخلية ٥"/خامساً"

 : الأموال وتمويل الإرهاب ومنهافي مجال مكافحة غسل
تشمل جميع الحسابات سواء للعملاء أو للموظفين بحيث تتضمن : تقارير حركات وأرصدة الحسابات الجارية •

، وأرصدة الحسابات في نهاية كل شهر )شهرياً أو ربعياً(جميع حركات كل حساب خلال فترة زمنية محددة 

 . يمكن من التعرف على أي نشاط غير اعتياديومعدل الرصيد وعدد العمليات المنفذة وبما
تشمل جميع الحوالات الواردة أو الصادرة الداخلية والخارجية، مبلغ كل حوالة، العملة : تقارير الحوالات •

 .المستخدمة، طريقة الدفع سواء نقداً أو بشيك ولكل عميل على حده
الات المنفذة بأي وسيلة وتحدد فيها المبلغ تشمل جميع الحو: تقارير حركة وأرصدة حسابات البنوك الخارجية •

  .والعملة، اسم البنك واسم المستفيد، كما يوضح عدد وحجم التعامل مع كل بنك خارجي وأي تغيرات أخرى

  

لسنة ) ٣(من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم ) ١٢(، ألزمت المادة التأمينوبالنسبة لقطاع  .٣٦٤

الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن العميل لمدة خمس : "ي الشركات بما يل٢٠٠٧

والاحتفاظ بالسجلات ... سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء مدة سريان الوثيقة أو انتهاء العلاقة معه أيهما يقع لاحقاً

 الأصلية أو صوراً عنها تكون مقبولة لدى المحاكم طبقاً والأدلة المؤيدة للعلاقة التأمينية وبحيث تشتمل على الوثائق

للتشريعات السارية في المملكة وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء مدة سريان الوثيقة أو انتهاء 

ه المادة وتطوير نظام معلومات مناسب لحفظ السجلات والمستندات المشار إليها في هذ... العلاقة معه أيهما يقع لاحقاً

  ". وبما يمكنها من إجابة طلب الوحدة والجهات الرسمية المختصة لأي بيانات أو معلومات بشكل متكامل وسريع

  

من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال بالاحتفاظ ) ٦(، فقد ألزمتها المادة الصرافةأما بالنسبة لشركات  .٣٦٥

 المعاملة المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجابة طلب بالسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات من تاريخ إنهاء

  .الوحدة والسلطات الرسمية المختصة لأي بيانات أو معلومات بشكل متكامل وسريع خلال المدة المحددة لذلك

  

 موجبات الاحتفاظ بالسجلات الأوراق الماليةمن التعليمات الصادرة عن هيئة ) ٩(هذا وقد حددت المادة  .٣٦٦

من هذه ) ٤(على الجهات الخاضعة توثيق المعلومات المشار إليها في المادة : " على الصورة التاليةوالمستندات

التعليمات في سجلاتها مشفوعة بصورة طبق الأصل عن المستندات التي تثبت صحة هذه المعلومات، والاحتفاظ بها 

  ".خ آخر عملية قام بها العميل سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العميل بها أو من تاري٥مدة لا تقل عن 

  

  

  

  



 

 ١١٥

  الهويةالتعرف علىحفظ بيانات 
في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(، أوجبت تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم للبنوكبالنسبة  .٣٦٧

 المادة على البنك أن يحتفظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بالعناية الواجبة بشان العملاء المنصوص عليها في) "٦(

  ".لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء العلاقة حسب واقع الحال) ٣(

  

 قد تناولت ٢٠٠٧لسنة ) ٣(، فإن تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم التأمينوفي قطاع  .٣٦٨

ت العناية الواجبة بشأن العميل لمدة خمس الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بإجراءا"موجب ) ١٢(ضمن المادة 

والاحتفاظ بالسجلات ... سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء مدة سريان الوثيقة أو انتهاء العلاقة معه أيهما يقع لاحقاً

  .."..والأدلة المؤيدة للعلاقة التأمينية وبحيث تشتمل على الوثائق الأصلية أو صوراً عنها

  

بالسجلات "من التعليمات شركات الصرافة بأن تحتفظ ) ٦(، فقد طالبت المادة لصرافةاأما بالنسبة لشركات  .٣٦٩

لمدة خمس سنوات على الأقل من ) ٣(والمستندات المتعلقة بالعناية الواجبة بشأن العملاء المنصوص عليها في المادة 

ية وبحيث تشتمل على الوثائق الأصلية أو وبالسجلات وبالأدلة المؤيدة للمعاملات المال... تاريخ إنهاء المعاملة المالية

)) ٢/ب/٥(هذا وقد نصت المادة ". وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنهاء المعاملة المالية... صور عنها

أن يكون في مقدرته تزويد الجهة المتلقية للحوالة والسلطات "على التزامات الصراف فيما يتعلق بالحوالة، وهي 

تصة بالمعلومات عن الحوالات المصدرة كاملة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام طلب الحصول الرسمية المخ

وأن يكون في مقدرته الاستجابة فوراً لأي أمر صادر عن السلطات الرسمية المختصة يلزمه بإطلاعها على ... عليها

  ".هذه المعلومات

  

من التعليمات على أن من واجب ) ٩(، نصت المادة ةالأوراق الماليوبخصوص الجهات الخاضعة لرقابة هيئة  .٣٧٠

من هذه التعليمات في سجلاتها مشفوعة بصورة طبق ) ٤(الجهات الخاضعة توثيق المعلومات المشار إليها في المادة "

 سنوات من تاريخ انتهاء ٥الأصل عن المستندات التي تثبت صحة هذه المعلومات، والاحتفاظ بها مدة لا تقل عن 

  ".العميل بها أو من تاريخ آخر عملية قام بها العميلعلاقة 

  

 إتاحة السجلات للسلطات المختصة
) ٦(في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(، طلبت تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم للبنوكبالنسبة  .٣٧١

من هذه ) ثانياً(و) أولاً(لبندين البنك تطوير نظام معلومات متكامل لحفظ السجلات والمستندات المشار إليها في ا"من 

المادة، وبما يمكنه من إجابة طلب الوحدة والسلطات الرسمية المختصة لأي بيانات أو معلومات بشكل متكامل وسريع، 

وعلى وجه الخصوص أي بيانات تبين فيما إذا كان للبنك علاقة مستمرة مع شخص معين خلال الخمس سنوات السابقة 

  ". طبيعة هذه العلاقةمع توفير معلومات عن

  

 قد تناولت ٢٠٠٧لسنة ) ٣(، فإن تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم التأمينوفي قطاع  .٣٧٢

 معلومات مناسب لحفظ السجلات والمستندات المشار إليها في هذه نظامموجب تطوير ) ج(الفقرة ) ١٢(ضمن المادة 

  ".السلطات الرسمية المختصة لأي بيانات أو معلومات بشكل متكامل وسريعالمادة وبما يمكنه من إجابة طلب الوحدة و

  



 

 ١١٦

على البنك أن "أنه يجب  من ٢٠٠٠لسنة ) ٢٨(ما ورد في قانون البنوك رقم بالإضافة إلى كما يتبين أعلاه،  .٣٧٣

مؤسسات القطاع ة لالتعليمات الصادر، تُطالب "يوثق عملياته مع عملائه وأن يحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بها

  :المالي بما يلي

الاحتفاظ بكافة السجلات الضرورية للعمليات المحلية والدولية، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إتمام العملية  -

). أو لمدة أطول بناء على طلب السلطة المختصة في حالات معينة وبعد الحصول على التصريح المناسب(

 . إذا كان الحساب أو علاقة العمل ما زالا قائمين أو انقضياوينطبق هذا الشرط بغض النظر عما
الاحتفاظ بسجلات عن بيانات التعرف على الهوية وملفات الحسابات والمراسلات المتعلقة بالنشاط لمدة خمس  -

أو لمدة أطول بناء على طلب السلطة المختصة (سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو انتهاء علاقة العمل 

 ).لات معينة وبعد الحصول على التصريح المناسبفي حا
ضمان توفر جميع سجلات ومعلومات العملاء والعمليات في باستثناء قطاعي الصرافة والأوراق المالية،  -

 .الوقت المناسب للسلطات المختصة المحلية بعد الحصول على التصريح المناسب

  .٢ين لا تعد تشريعا أساسياً أو ثانوياًوتجدر الإشارة إلى أن التعليمات الخاصة بأعمال التأم

  

أفاد القيّمون على المؤسسات المالية بأنهم يتقيدون بشكل كامل بالتعليمات، كذلك كانت إفادة الجهات الرقابية  .٣٧٤

مؤسسات القطاع المالي رقابية تفيد بمستوى تقيد  مؤشراتالمختصة، إلا أنه لم تتوفر لفريق التقييم معطيات أو 

  .بالتوصية العاشرة

  

  التوصية الخاصة السابعة
 

  في حدود انطباق التوصية

في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(، تنص تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم للبنوكبالنسبة  .٣٧٥

الإلكترونية التي تزيد قيمتها عن تسري أحكام هذه المادة على الحوالات : "على الآتي)٢(و) ١(البندين "/ أولاً)/"٥(

ويستثنى من ... سبعمائة دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية والتي ترسلها أو تستقبلها البنوك الخاضعة لهذه التعليمات

الحوالات الإلكترونية الناشئة عن معاملات تمت باستخدام بطاقات الدفع أو الائتمان ... أحكام الإرفاق المنصوص عليها

والحوالات ... شريطة أن تقترن جميع الحوالات الإلكترونية الناشئة عن هذه المعاملات برقم بطاقة الدفع أو الائتمان

  ".الإلكترونية التي يكون فيها كل من طالب إصدار الحوالة ومتلقي الحوالة بنك يتصرف لحسابه الخاص

  

من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال على ) ٥(، فقد نصت أحكام المادة الصرافةأما في ما يتعلق بشركات  .٣٧٦

  . دينار أردني٧٠٠التزامات تطبق على الحوالات التي تزيد قيمتها عن 

  

  الحصول على المعلومات الأصليّة للتحويلات البرقية وإدراجها

ة في الماد) ٤٢/٢٠٠٨(، تنص تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم للبنوكبالنسبة  .٣٧٧

على البنك اتخاذ "، فأوجبت )٣(و) ٢(,)١(على التزامات البنك المصدر للحوالة، وذلك ضمن الفقرات " ثانياً)/"٥(

 من هذه التعليمات بحيث يحصل على معلومات )٣(إجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء المنصوص عليها في المادة 

ر الحوالة، رقم الحساب، الرقم الوطني أو رقم وثيقة إثبات اسم طالب إصدا: كاملة عن طالب إصدار الحوالة تشمل

وفي حال عدم وجود حساب لطالب إصدار الحوالة لدى البنك يقوم البنك بإنشاء ... الشخصية والجنسية لغير الأردنيين



 

 ١١٧

افة ويجب على البنك أن يتخذ إجراءات التحقق من ك... نظام يعطى بموجبه طالب إصدار الحوالة رقم مرجعي مميز

، فهو )٤(أما نص الفقرة ".  قبل إرسال الحوالة)٣(المعلومات طبقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في المادة 

 ".من هذا البند) ٢(و ) ١(البنك أن يرفق بالحوالة جميع البيانات المنصوص عليها في الفقرتين "يلزم 
  

من التعليمات " ثانياً)/"٥(واحدة، فقد وردت في المادة أما الإجراءات المرتبطة بالحوالات التي ترسل في حزمة  .٣٧٨

يرفق البنك المصدر رقم حساب طالب إصدار الحوالة أو رقمه المرجعي المميز في حالة "، ملزمةً أن )٥(ضمن الفقرة 

 أن يحتفظ البنك بالمعلومات الكاملة عن طالب إصدار الحوالة المنصوص: عدم وجود حساب له وذلك شريطة ما يلي

وأن يكون في مقدرة البنك أن يزود البنك المتلقي والسلطات الرسمية ... من هذا البند) ٢(و ) ١(عليها في الفقرتين 

وأن يكون في ... المختصة بالمعلومات المطلوبة كاملة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام طلب الحصول عليها

".  المختصة يلزمه بإطلاعها على هذه المعلوماتالرسميةسلطات المقدرة البنك الاستجابة فوراً لأي أمر صادر عن 

ألزمت البنك المصدر أن يتأكد من أن الحوالات غير الروتينية لا يتم إرسالها ضمن حوالات ) ٦(إشارة إلى أن المادة 

  .الحزمة الواحدة في الحالات التي من شانها أن تزيد من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  

تسري أحكام هذه المادة على الحوالات "المشار إليها أعلاه على أنه ) ٥(، نصت المادة الصرافةبالنسبة لشركات  .٣٧٩

التي تزيد قيمتها عن سبعمائة دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية والتي يرسلها أو يستقبلها الصراف الخاضع لهذه 

الحصول على معلومات كاملة عن : "راف فيما يتعلق بالحوالة كما يليثم حددت هذه المادة التزامات الص". التعليمات

اسم طالب إصدار الحوالة الرقم الوطني ورقم وثيقة إثبات الشخصية للأردنيين والجنسية : طالب إصدار الحوالة تشمل

ذين تنطبق عليهم أحكام ورقم جواز السفر لغير الأردنيين بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء ال

 ". من هذه التعليمات) ٣(المادة 
  

 المؤسسات المالية الوسيطة والمستفيدة بما فيها الإجراءات المستندة إلى المخاطر للتحويلات غير المصحوبة التزامات

  بمعلومات عن منشئ العملية

في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(رقم ، نصت تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوكبالنسبة  .٣٨٠

على البنك أن يضع أنظمة فعالة للكشف عن أي نقص في المعلومات "على التزامات البنك المتلقي، فأوجبت " ثالثاً)/"٥(

ويجب على البنك تبني ... من البند ثانياً) ٢(و) ١(المتعلقة بطالب إصدار الحوالة والمنصوص عليها في الفقرتين 

اد على تقدير درجة المخاطر في التعامل مع الحوالات التي لم تستكمل فيها المعلومات حول إجراءات فعالة بالاعتم

طالب إصدار الحوالة، ومن هذه الإجراءات طلب المعلومات غير المستوفاة من البنك مرسل الحوالة، وفي حال عدم 

ذلك رفض الحوالة على أن يكون ذلك  على البنك اتخاذ الإجراءات استناداً لتقدير درجة المخاطر بما في ااستيفائه

  ".مؤشرا يعتد به في تقييم البنك لمدى وجود اشتباه في تلك العملية و إخطار الوحدة بها فوراً

  

إذا شارك البنك في تنفيذ : "من التعليمات كما يلي" رابعاً)/"٥(أما التزامات البنك الوسيط فقد أوردتها المادة  .٣٨١

فإنه يتعين عليه ضمان بقاء كافة المعلومات المرفقة بالحوالة مصاحبة لها لها متلقياً الحوالة دون أن يكون مصدراً أو 

وإذا عجز البنك عن الإبقاء على المعلومات مرفقة بالحوالة لأسباب فنية فانه يتعين عليه أن يحتفظ ... عند التحويل

اكتمال هذه المعلومات أو نقصها، وبما بكافة المعلومات المرفقة كما تلقاها لمدة خمس سنوات وذلك بغض النظر عن 

وإذا تلقى البنك ... يمكنه من تقديم المعلومات المتاحة لديه للبنك المتلقي وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلبها

  ".معلومات غير كاملة عن طالب إصدار الحوالة فانه يتعين عليه إخطار البنك المتلقي للحوالة عند القيام بالتحويل



 

 ١١٨

 
إذا شارك : "قد أتى على الآتيمن تعليمات شركات الصرافة ) ج/٥(، فإن نص المادة الصرافةبة لشركات وبالنس .٣٨٢

الصراف الوسيط في تنفيذ الحوالة دون أن يكون مصدراً أو متلقياً لها فإنه يتعين عليه ضمان بقاء كافة المعلومات 

 الوسيط عن الإبقاء على المعلومات مرفقة بالحوالة وإذا عجز الصراف... المرفقة بالحوالة مصاحبة لها عند التحويل

لأسباب فنية فإنه يتعين عليه أن يحتفظ بكافة المعلومات المرفقة كما تلقاها لمدة خمس سنوات وذلك بغض النظر عن 

لال اكتمال هذه المعلومات أو نقصها وبما يمكنه من تقديم المعلومات المتاحة لديه للبنك أو الصراف المتلقي وذلك خ

وإذا تلقى الصراف الوسيط معلومات غير كاملة عن طالب إصدار الحوالة فإنه يتعين ... ثلاثة أيام من تاريخ طلبها

 ". عليه إخطار الجهة المتلقية للحوالة عند القيام بالتحويل
  

قدير درجة تبني إجراءات فعالة بشأن الحوالات الواردة بالاعتماد على ت"فألزمت الصراف ) ٤/ب/٥(أما المادة  .٣٨٣

المخاطر في التعامل مع تلك الحوالات التي لم تستكمل فيها المعلومات حول طالب إصدار الحوالة، ومن هذه 

 على البنك االإجراءات طلب المعلومات غير المستوفاة من البنك أو الصراف مرسل الحوالة، وفي حال عدم استيفائه

ما في ذلك رفض الحوالة على أن يكون ذلك مؤشرا يعتد به في تقييم اتخاذ الإجراءات استناداً لتقدير درجة المخاطر ب

 ".الصراف لمدى وجود اشتباه في تلك العملية و إخطار الوحدة بذلك
  

  التزاماتهامتابعة التزام المؤسسات المالية بتطبيق 

جهات د على أنه يتوجب على ال/)١٤(المادة في  ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦(نص قانون مكافحة غسل الأموال رقم  .٣٨٤

وقد . الخاضعة لأحكام هذا القانون التقيد بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون

صدرت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك متضمنة الالتزامات التي يتوجب عليها التقيد بها فيما 

لعام ) ٢٨(وإن كانت قد صدرت بموجب قانون البنوك رقم (موضح أعلاه يتعلق بالتحويلات البرقية حسب ما هو 

منه على ) ٢٩(في المادة ) ٨٥/٢٠٠١(كما نص قانون المعاملات الإلكترونية رقم ).  حسب ما ورد في عنوانها٢٠٠٠

عتماد وسائل الدفع يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال التحويل الإلكتروني للأموال بما في ذلك ا"أن 

  .."..وأي أمور أخرى تتعلق بالأعمال المصرفية الإلكترونية... الإلكتروني

  

تخضع سجلات الصراف وقيوده "على أن ) ١٦(في المادة ) ٢٦/١٩٩٢( رقم الصرافةكما نص قانون أعمال  .٣٨٥

زي وللمحافظ تفويض أي من ومعاملاته المتعلقة بأعمال الصرافة للتدقيق والمراجعة والتفتيش من قبل البنك المرك

  .."..موظفي البنك المركزي أو أي عدد منهم خطياً للقيام بتلك الإجراءات

  

دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي ودائرة مراقبة أعمال أما من الناحية العملية، فقد أفاد المسؤولون في  .٣٨٦

شركات الصرافة للتأكد من تقيدهم بالالتزامات بالبنك المركزي الأردني أنهم يقومون بمراجعة أداء البنوك والصرافة 

وعلى الرغم من ذلك، فإن آليات . الخاصة بعمليات التحويل البرقي ضمن عمليات التفتيش التي تتم بصورة دورية

وإجراءات متابعة مستوى التزام المؤسسات المالية بالأنظمة والقواعد ذات الصلة بتطبيق الالتزامات الواردة في 

خاصة السابعة، لا يمكن اعتبارها كافية في إطار النقص الواضح في إمكانيات تلك الجهات من ناحية التوصية ال

الموارد البشرية والفنية اللازمة لهذه المتابعة، وهو ما سيتم تناوله تفصيلاً عند تناول التوصيات الخاصة بالجهات 

  .الرقابية في جزء لاحق من هذا التقرير
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  عقوبات عدم الالتزام

للبنك "فإنه يجوز أ )/٨٨(المادة في  ٢٠٠٠لعام ) ٢٨( رقم البنوكنص قانون أفادت السلطات الأردنية أنه وفقا ل .٣٨٧

من هذه المادة ) ب(المركزي أن يتخذ أيا من الإجراءات أو أن يفرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 

مخالفة أحكام  :لإداريين فيه قد ارتكب أيا من المخالفات التاليةوذلك في الحالات التي يتبين فيها أن البنك أو أيا من ا

قيام البنك أو إحدى الشركات التابعة له .. . أو أي من الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بمقتضاههذا القانون

يجوز للمحافظ أن "، وبموجب هذه الفقرة".  لمصلحة مساهميه أو دائنيه أو المودعين لديهغير سليمة وغير آمنةبعمليات 

 الطلب -٢ توجيه تنبيه خطي، -١: يتخذ إجراء أو أكثر أو أن يفرض عقوبة أو أكثر من الإجراءات والعقوبات التالية

  الطلب من البنك وقف -٣من البنك تقديم برنامج مرض لما سيتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوضع، 

 الطلب -٥ فرض غرامة على البنك لا تتجاوز مائة ألف دينار أردني، -٤رباح، بعض عملياته أو منعه من توزيع الأ

من البنك إيقاف أي من إدارييه من غير أعضاء مجلس الإدارة عن العمل بشكل مؤقت أو طلب فصله تبعاً لخطورة 

 إدارته من قبل  حل مجلس إدارة البنك وتولي-٧ تنحية رئيس مجلس إدارة البنك أو أي من أعضائه، -٦المخالفة، 

  ". إلغاء ترخيص البنك-٨البنك المركزي لمدة لا تزيد عن أربعة وعشرين شهراً ويجوز له تمديدها حسب الضرورة، 
 

، فنصت على أنه إذا خالف البنك المرخص أحد )٢٣/١٩٧١(من قانون البنك المركزي رقم ) ٤٧(أما المادة  .٣٨٨

الأوامر الصادرة بمقتضاه فللبنك المركزي أن يلجأ إلى التنبيه أو تخفيض  أو الأنظمة أو التعليمات أو هذا القانونأحكام 

وفي حالة تكرار المخالفة فللمجلس بناء على تنسيب المحافظ أن يفرض أياً من . "تسهيلات التسليف الممنوحة أو تعليقها

سباً، تعيين مراقب مؤقت للإشراف منعه من القيام ببعض العمليات وفرض أي تحديد للائتمان يراه منا: العقوبات التالية

 ".على سير أعماله، إلغاء ترخيصه
  

ويلاحظ في النصوص القانونية السابقة أنها تفرض العقوبة عند مخالفة أحكامها هي أو الأنظمة أو التعليمات أو  .٣٨٩

 صدرت استنادا وحيث أن التعليمات الصادرة للبنوك قد. الأوامر الصادرة بمقتضاها، أو عند إجراء عمليات غير آمنة

إلا أنه بالعودة . إلى قانون البنوك كما سبق ذكره، فمن المفترض أن تطبق العقوبات الواردة فيه عند مخالفة أحكامها

لقانون مكافحة غسل الأموال، فقد حدد القانون العقوبة في حالة مخالفة التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية في 

منه بالحبس والغرامة، ولم يشر بأي صورة إلى صلاحية الجهة الرقابية ) ٢٥( للمادة مجال مكافحة غسل الأموال طبقا

وتأسيساً على هذا، فإن من المحتمل وجود نوع من التضارب بشأن العقوبات . في توقيع أي نوع آخر من العقوبات

ذات الصلة بالتوصية الخاصة التي يمكن توقيعها على المؤسسات المالية المخالفة للتعليمات، بما يشمل الالتزامات 

السابعة، نظراً لعدم اتساق الأساس الذي صدرت عليه التعليمات وصلاحية الجهة الرقابية في توقيع العقوبة عند 

  .المخالفة

  

أنه يفيد ب) ٢٧(في المادة ) ٢٦/١٩٩٢( رقم الصرافةنص قانون أعمال أفادت السلطات الأردنية أن كما  .٣٩٠

 إنذاره خطياً - ١: هذا القانوناءات التالية بحق أي صراف يخالف أي حكم من أحكام للمجلس اتخاذ أي من الإجر"

 - ٣ محله ومنعه من ممارسة أعمال الصرافة للمدة التي يحددها، إغلاق -٢لإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها، 

 القانون أو لأي نظام أو قرار للمجلس إلغاء الترخيص الممنوح لأي صراف نهائياً إذا تكررت مخالفته لأحكام هذا

  ".صادر بمقتضاه لأكثر من مرتين
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 لا يمكن تطبيقها على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات مكافحة غسل العقوباتويرى فريق التقييم أن هذه  .٣٩١

نون الأموال، كون تلك التعليمات قد صدرت بالاستناد صراحة إلى قانون مكافحة غسل الأموال ولم تصدر في إطار قا

أعمال الصرافة، وبالتالي فلا يمكن للبنك المركزي توقيع العقوبات عليها بناء على هذا الأخير، وإنما تنطبق عليها 

 .من قانون مكافحة غسل الأموال، وهي الحبس والغرامة) ٢٥(العقوبات المنصوص عليها في المادة 
  

ؤسسات القطاع المالي لا تميّز بين التحويلات وبشكل عام، كما يتبين أعلاه، يلاحظ أن التعليمات الصادرة لم .٣٩٢

  .المحلية والتحويلات عبر الحدود في تطبيق الموجبات

  

وقد أفاد القيّمون على المؤسسات المالية بأنهم يتقيدون بشكل كامل بالتعليمات، كذلك كانت إفادة الجهات الرقابية  .٣٩٣

 لأي متابعة ذات مغزى حول مستوى تقيد البنوك أما إفادة المدققين الخارجيين فكانت بعدم إجرائهم. المختصة

بالتعليمات المتعلقة بهذه التوصية، ويردّون السبب إلى أن تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

قد توجّهت إلى البنك وهي ليست ملزمة بالنسبة لهم، كما أفادوا بوجوب تنظيم آليات التدقيق وإصدار ) ٤٢/٢٠٠٨(

  . قارير ومراجعتهاالت
 
  التوصيات والتعليقات    ٢-٥-٣

  
من خلال قانون مكافحة غسل الأموال أو قطاعات التأمين والصرافة والأوراق المالية يوصى بمطالبة مؤسسات  .٣٩٤

  : آخر بما يلي٢أي تشريع أساسي أو ثانوي

ة السجلات الضرورية للعمليات المحلية والدولية، لمدة خمس سنوات على الاحتفاظ بكاففي مجال التأمين،  -

أو لمدة أطول بناء على طلب السلطة المختصة في حالات معينة وبعد الحصول على (الأقل بعد إتمام العملية 

أو وينطبق هذا الشرط بغض النظر عما إذا كان الحساب أو علاقة العمل ما زالا قائمين ). التصريح المناسب

 .انقضيا
الاحتفاظ بسجلات عن بيانات التعرف على الهوية وملفات الحسابات والمراسلات المتعلقة في مجال التأمين،  -

أو لمدة أطول بناء على طلب (بالنشاط لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو انتهاء علاقة العمل 

 ).صريح المناسبالسلطة المختصة في حالات معينة وبعد الحصول على الت
ضمان توفر جميع سجلات ومعلومات العملاء والعمليات في في مجال التأمين والصرافة والأوراق المالية،  -

 .الوقت المناسب للسلطات المختصة المحلية بعد الحصول على التصريح المناسب
  

ية بالقواعد واللوائح كما يوصى بإيجاد نصوص أو آليات تضمن إجراء متابعة فعالة لالتزام المؤسسات المال .٣٩٥

المتعلّقة بتطبيق التوصية الخاصة السابعة، وتضمن قيام المدقق الخارجي للبنك بالتأكد من قيام البنك بتطبيق هذه 

 .التعليمات ومدى كفاية سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بذلك
 

 لقانون مكافحة غسل الأموال وكذلك، يوصى بإزالة اللبس الحاصل فيما يتعلق بصلاحية توقيع العقوبات وفقا .٣٩٦

  .والقوانين الأخرى الناظمة لعمل الجهات الرقابية ذات الصلة
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   والتوصية الخاصة السابعة١٠الالتزام بالتوصية    ٣-٥- ٣
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

إلى حد ملتزم   ١٠التوصية 

  كبير

بالاحتفاظ بكافة ن من خلال تشريع أساسي أو ثانوي عدم مطالبة قطاع التأمي •

السجلات الضرورية للعمليات المحلية والدولية، لمدة خمس سنوات على 

أو لمدة أطول بناء على طلب السلطة المختصة في (الأقل بعد إتمام العملية 

وينطبق هذا الشرط ). حالات معينة وبعد الحصول على التصريح المناسب

 .إذا كان الحساب أو علاقة العمل ما زالا قائمين أو انقضيابغض النظر عما 
بالاحتفاظ  مطالبة قطاع التأمين من خلال تشريع أساسي أو ثانوي معد •

بسجلات عن بيانات التعرف على الهوية وملفات الحسابات والمراسلات 

المتعلقة بالنشاط لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو انتهاء 

أو لمدة أطول بناء على طلب السلطة المختصة في حالات (العمل علاقة 

 ).معينة وبعد الحصول على التصريح المناسب
من خلال تشريع عدم مطالبة قطاعات التأمين والصرافة والأوراق المالية  •

بضمان توفر جميع سجلات ومعلومات العملاء والعمليات أساسي أو ثانوني 

ختصة المحلية بعد الحصول على التصريح في الوقت المناسب للسلطات الم

 .المناسب
عدم اعتبار التعليمات الصادرة لقطاع التأمين من التشريعات الأساسية أو  •

  .الثانوية أو من الوسائل الملزمة الأخرى

التوصية الخاصة 

  السابعة

يق هذه عدم وجود متابعة جدية لالتزام البنوك بالقواعد واللوائح المتعلّقة بتطب •  ملتزم جزئيا

  .التوصية

عدم وضوح فعالية تطبيق المؤسسات المالية للالتزامات الخاصة بالتوصية  •

  .في ظل عدم كفاية الرقابة

  .عدم وضوح العقوبات التي يمكن فرضها في حالة مخالفة التعليمات •

  

  العمليات غير المعتادة والمشبوهة
  
  )٢١ و١١التوصيتان (متابعة العمليات والعلاقات   ٦-٣
  
  الوصف والتحليل    ١-٦- ٣

  

  التوصية الحادية عشرة

  
  إيلاء اهتمام خاص بالعمليات غير المعتادة الكبيرة الحجم والمعقدة

في الفقرة ) ٤٢/٢٠٠٨(، عرّفت تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم للبنوكبالنسبة  .٣٩٧

العملية النقدية التي تزيد قيمتها عن عشرين ألف دينار أردني "العمليات غير المعتادة بأنها " سادساً)/"٤(من المادة ) ١(

العمليات النقدية التي تقل عن هذا الحد وتشير الدلائل على أنها ] في حكمها[وتعتبر (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية 

وأي عملية أخرى ... ادةوالعمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معت... ،)عمليات مرتبطة بمثابة عملية نقدية واحدة

كما تضمن دليل الإرشادات المرفق بتعليمات مكافحة  ".ذات نمط غير اعتيادي ولا يكون لها مبرراً اقتصادياً واضحاً
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عدة أمثلة على أشكال للمعاملات المصرفية التي قد تكون ) ٤٢/٢٠٠٨(عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

 .لنسبة لنشاط العميل أو طبيعة علاقته مع البنك أو قد تتم دون غرض اقتصادي واضحمؤشراً لعمليات غير معتادة با
  

في تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين ) ٧(من المادة ) أ(حددت الفقرة فقد ، التأمينأما في قطاع  .٣٩٨

اجب الشركة  اتخاذ عناية  الإجراء المطلوب حيال العمليات غير المعتادة فنصت على أن من و٢٠٠٧لسنة ) ٣(رقم 

خاصة للتعرف على العميل ونشاطه في ما يتعلق بالعمليات التأمينية الكبيرة والعمليات التأمينية التي ليس لها هدف 

اقتصادي أو قانوني واضح ووضع الإجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بهذه العمليات وأغراضها 

  .لاتهاوأن تدون نتائج ذلك في سج

  

من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال على ) ٥(من ) ٤/٣(، أوجبت المادة الصرافةوبالنسبة لشركات  .٣٩٩

  .الصراف بذل عناية خاصة للعمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة

  

لتعليمات ما يفيد بأن من ا) ثالثاً/٥(أما بالنسبة للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية، فقد تضمن المادة  .٤٠٠

على الجهات الخاضعة ايلاء العناية الخاصة للتعاملات المعقدة والضخمة بصورة غير اعتيادية والتي ليس لها غرض "

استثماري ظاهر أو أنها تتسم بالريبة أو الشبهة أو تمثل سياسة استثمارية غير اعتيادية للعميل وإبلاغ الوحدة فوراً عن 

  ".ويل مثل هذه العمليات أو شبهة وجود غسيل أموالأية شبهة في مصدر تم

  

   كتابياًالفحصنتائج فحص العمليات غير المعتادة والمعقدة وحفظ 

في تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل " سادساً)/"٤(من المادة ) ٢(، ألزمت الفقرة للبنوكبالنسبة  .٤٠١

بشأن العمليات غير المعتادة مع ضرورة الاحتفاظ بسجلات البنك أن يبذل عناية خاصة ) "٤٢/٢٠٠٨(الإرهاب رقم 

على البنك أن "أنه " ثالثاً"و" ثانياً"فقد أوردت في ) ٦(أما المادة ". خاصة بها بغض النظر عن القرار المتخذ بخصوصها

 للالتزامات والتي يحصل عليها تنفيذاًيحتفظ بالسجلات وبالأدلة المؤيدة للعلاقات المستمرة والعمليات المصرفية 

بحيث تشتمل على الوثائق الأصلية أو صور عنها تكون من هذه التعليمات و) ٥، ٤، ٣( المنصوص عليها في المواد

مقبولة لدى المحاكم طبقاً للتشريعات السارية في المملكة وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية 

يجب على البنك تطوير نظام معلومات متكامل لحفظ السجلات والمستندات "ما ك"... أو إنهاء العلاقة حسب واقع الحال

وبما يمكنه من إجابة طلب الوحدة والسلطات الرسمية المختصة لأي بيانات أو معلومات بشكل متكامل ... المشار إليها

خلال الخمس وسريع، وعلى وجه الخصوص أي بيانات تبين فيما إذا كان للبنك علاقة مستمرة مع شخص معين 

 ".سنوات السابقة مع توفير معلومات عن طبيعة هذه العلاقة
  

ج على حق البنك المركزي )/٧٠( المادة ٢٠٠٠لعام ) ٢٨(أما في موضوع الرقابة، فقد نص قانون البنوك رقم  .٤٠٢

ما في ذلك والمدققين المعينين من قبله أثناء تفتيشهم للبنك وأي شركة تابعة له فحص أي حسابات وسجلات ووثائق ب

كما توجب تنص تعليمات . محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والحصول على صور عنها

ضرورة أن ) ١٠(ضمن البند "/ ثالثاً" المادة ١٠/٦/٢٠٠٧تاريخ ) ٣٥/٢٠٠٧(أنظمة الضبط والرقابة الداخلية رقم 

خلية مثل السلطات الرقابية والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي يتوفر لدى البنك تزويد الجهات الرقابية الخارجية والدا

وأي جهات أخرى ذات علاقة، وفي الوقت الذي تحدده تلك الجهات بالمعلومات والكشوفات المطلوبة اللازمة لقيامها 

 . بمهامها بالشكل الأمثل



 

 ١٢٣

  

تمويل الإرهاب رقم وفيما يختص بالتدقيق الخارجي، نصت تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال و .٤٠٣

يجب على المدقق الخارجي للبنك وضمن مهامه التأكد من قيام البنك "على أنه " ثانياًً)/"٩(في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(

بتطبيق هذه التعليمات ومدى كفاية سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بذلك، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم 

  ".مركزي فور اكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليماتللإدارة مع ضرورة إعلام البنك ال

  

لسنة ) ٣(من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم ) ١٢(، طلبت المادة التأمينوفي قطاع  .٤٠٤

الاحتفاظ بالسجلات والأدلة المؤيدة للعلاقة التأمينية وبحيث تشتمل على الوثائق الأصلية أو " من شركات التأمين ٢٠٠٧

عنها تكون مقبولة لدى المحاكم طبقاً للتشريعات السارية في المملكة وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من صور 

تطوير نظام معلومات مناسب لحفظ "كما طلبت ". تاريخ انتهاء مدة سريان الوثيقة أو انتهاء العلاقة معه أيهما يقع لاحقاً

بما يمكنها من إجابة طلب الوحدة والجهات الرسمية المختصة لأي السجلات والمستندات المشار إليها في هذه المادة و

  ".بيانات أو معلومات بشكل متكامل وسريع

  

من التعليمات موجب التزام ) ٩(، ورد ضمن المادة الأوراق المالية لرقابة هيئة الخاضعةوبالنسبة للجهات  .٤٠٥

اجبة من العميل في سجلاتها مشفوعة بصورة طبق الجهات الخاضعة بتوثيق المعلومات المرتبطة بمتطلبات العناية الو

 سنوات من تاريخ انتهاء ٥الأصل عن المستندات التي تثبت صحة هذه المعلومات، والاحتفاظ بها مدة لا تقل عن 

  .علاقة العميل بها أو من تاريخ آخر عملية قام بها العميل

  

يرة الحجم والمعقدة، يلاحظ أن التعليمات الصادرة كما يتبين أعلاه، وفي ما يتعلق بالعمليات غير المعتادة الكب .٤٠٦

لشركات الصرافة لم تطلب منها فحص خلفية تلك العمليات والغرض منها لأقصى حد ممكن، وأن تسجّل كتابياً ما يتم 

كما أن هذه التعليمات لم تطلب إتاحة تلك النتائج للسلطات المختصة ومدققي الحسابات لمدة . التوصل إليه من نتائج

  .خمس سنوات على الأقل

  

أما واقع الرقابة فقد ظهر متواضعاً . أفاد القيّمون على المؤسسات المالية بأنهم يتقيدون بشكل كامل بالتعليمات .٤٠٧

وكذلك واقع التدقيق حيث لم يتبين إجراء أي مطالعة جدية لنتائج فحص خلفية تلك العمليات غير المعتادة الكبيرة الحجم 

  .ات الماليةوالمعقدة لدى المؤسس

  

إن المعطيات المتوفرة من خلال الاطلاع على طرق ومستوى الرقابة على العمليات لدى المؤسسات المالية  .٤٠٨

ومدى اعتمادها على برامج معلوماتية مساعدة، ومن خلال مستوى الوعي المتوفر لدى العاملين فيها حول مؤشرات 

 الإحصاءات المتعلقة بالإخطار عن الاشتباه واقتصار عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضاً من خلال

تعطي نسبة ... مصادر هذه الإخطارات على عدد محدود من المؤسسات المالية، بالإضافة إلى واقع الرقابة والتدقيق

  .اطمئنان غير كافية حيال التزام مؤسسات القطاع المالي بمضمون هذه التوصية

  

  التوصية الحادية والعشرون
  

  اهتمام خاص بالدول التي لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كافإيلاء 



 

 ١٢٤

في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(، تنص تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم للبنوكبالنسبة  .٤٠٩

 - موال وتمويل الإرهاب  العملاء الذين ينتمون لدول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأ–" ثالثاً)/"٤(

على أنه يجب على البنك أن يولي عناية خاصة للعمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم 

يلاحظ عدم وضوح تحديد فئة العملاء المستهدفة، ففي حين و .مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأشخاص الذين شخاص الذين ينتمون إلى هذه الدول، تستهدف الإجراءات المطلوبة يوحي عنوان المادة بقصد الأ

 .يتواجدون فيها فقط
  

تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين ) ٧(من المادة ) ب(، فقد ورد في الفقرة التأمينأما في قطاع  .٤١٠

ف على العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق شركة التأمين اتخاذ عناية خاصة للتعر يطالب ما ٢٠٠٧لسنة ) ٣(رقم 

  . بالعمليات التأمينية التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال

  

من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال على ) ٥(من ) ٤/٣(، أوجبت المادة الصرافةوفيما يتعلق بشركات  .٤١١

ية خاصة للمعاملات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة الصراف بذل عنا

  .عمليات غسل الأموال

  

أما بالنسبة لموضوع ضمان اطلاع المؤسسات المالية على المخاوف المتعلقة بمواطن الضعف في نظم مكافحة  .٤١٢

من تعليمات مكافحة غسل الأموال " رابعاً)/"٤(مادة خرى، فإن نص الالأدول الغسل الأموال وتمويل الإرهاب في 

يتأكد البنك من يلزم بأن  ، والمتعلقة بموجب إيلاء عناية خاصة للبنوك الخارجية،)٤٢/٢٠٠٨(وتمويل الإرهاب رقم 

م أن البنك الخارجي خاضع لإشراف رقابي فعال من قبل السلطة الرقابية في البلد الأم، كما عليه التحقق من توفر نظ

 ويلاحظ في هذا النص أنه مقصور على .كافية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنك الخارجي

التعامل مع البنوك الأجنبية فقط بحيث لا يشمل المتعاملين مع فروع البنوك الأردنية في الخارج أو المتعاملين 

 .الموجودين في الخارج بصفة عامة مع البنوك بالأردن
  

، بحسب )٤٢/٢٠٠٨(ما تضمن دليل الإرشادات المرفق بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ك .٤١٣

إرشاد البنوك إلى استخدام كافة الوسائل الممكنة لمتابعة العمليات والصفقات المشتبه بها من خلال إفادة السلطات، 

 .والكيانات الملاحقة دولياًتقارير رقابية، قوائم الدول غير المتعاونة، قوائم الأشخاص 
  

فحص العمليات التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر ومصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة 

  العمل المالي بشكل كاف

في المادة ) ٤٢/٢٠٠٨(فاد من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ست، يللبنوكبالنسبة  .٤١٤

أنه إذا تبين للبنك بالنسبة للعمليات المرتبطة بالعملاء الذين ينتمون لدول لا تتوافر لديها نظم ) ٢(الفقرة "/ ثاًثال)/"٤(

اتخاذ "مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنها لا تستند لمبررات اقتصادية واضحة، فيجب عليه 

 ".لمحيطة بهذه العمليات وأغراضها وأن يدون نتائج ذلك في سجلاتهالإجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف ا
  

من تعليمات مكافحة غسل الأموال ) ٧(من المادة ) أ(شركات التأمين بموجب الفقرة  تطالب، التأمينوفي قطاع  .٤١٥

تأمينية  ببذل عناية خاصة للتعرف على العميل ونشاطه بالنسبة لأي عمليات ٢٠٠٧لسنة ) ٣(في أنشطة التأمين رقم 



 

 ١٢٥

ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح ووضع الإجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بهذه "

  ".العمليات وأغراضها وأن تدون نتائج ذلك في سجلاتها

  

  إتاحة نتائج فحص العمليات للسلطات المختصة والمدققين

على البنك أن يحتفظ ) "٤٢/٢٠٠٨(ويل الإرهاب رقم من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتم) ٦(أوجبت المادة  .٤١٦

والتي يحصل عليها تنفيذاً للالتزامات المنصوص بالسجلات وبالأدلة المؤيدة للعلاقات المستمرة والعمليات المصرفية 

بحيث تشتمل على الوثائق الأصلية أو صور عنها تكون مقبولة لدى من هذه التعليمات و) ٥، ٤، ٣( عليها في المواد

المحاكم طبقاً للتشريعات السارية في المملكة وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء 

وبما يمكنه ... تطوير نظام معلومات متكامل لحفظ السجلات والمستندات"كما أوجبت عليه ". العلاقة حسب واقع الحال

ي بيانات أو معلومات بشكل متكامل وسريع، وعلى وجه من إجابة طلب الوحدة والسلطات الرسمية المختصة لأ

الخصوص أي بيانات تبين فيما إذا كان للبنك علاقة مستمرة مع شخص معين خلال الخمس سنوات السابقة مع توفير 

تاريخ ) ٣٥/٢٠٠٧(وقد نصت تعليمات أنظمة الضبط والرقابة الداخلية رقم ". معلومات عن طبيعة هذه العلاقة

على ضرورة أن يتوفر لدى البنك تزويد الجهات الرقابية الخارجية ) ١٠(البند "/ ثالثاً"ضمن المادة  ١٠/٦/٢٠٠٧

والداخلية مثل السلطات الرقابية والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي وأي جهات أخرى ذات علاقة، وفي الوقت الذي 

 .مها بمهامها بالشكل الأمثلتحدده تلك الجهات بالمعلومات والكشوفات المطلوبة اللازمة لقيا
  

 من شركات ٢٠٠٧لسنة ) ٣( رقم التأمينمن تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة ) ١٢(لبت المادة اط .٤١٧

الاحتفاظ بالسجلات والأدلة المؤيدة للعلاقة التأمينية وبحيث تشتمل على الوثائق الأصلية أو صوراً عنها تكون "التأمين 

 للتشريعات السارية في المملكة وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء مدة مقبولة لدى المحاكم طبقاً

تطوير نظام معلومات مناسب لحفظ السجلات "كما طلبت ". سريان الوثيقة أو انتهاء العلاقة معه أيهما يقع لاحقاً

جهات الرسمية المختصة لأي بيانات أو والمستندات المشار إليها في هذه المادة وبما يمكنها من إجابة طلب الوحدة وال

  ".معلومات بشكل متكامل وسريع

  

  إجراءات مضادة في ما يخصّ الدول التي لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف

في ) ٤٢/٢٠٠٨(، واستناداً إلى تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم للبنوكبالنسبة  .٤١٨

التي تتم مع أشخاص ينتمون لدول لا تتوافر لديها نظم " أن يولي عناية خاصة للعمليات"، على البنك "ثالثاً)/"٤(المادة 

  .مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أشخاص

  

 البنك الأجنبي للعمل في المملكة على آلية طلب ترخيص) ١١( المادة ٢٠٠٠لسنة ) ٢٨(نص قانون البنوك رقم  .٤١٩

أن يكون الإشراف عليه من قبل السلطات المختصة في بلد "عديدة منها تتوافر في البنك الأجنبي شروط فأوجب أن 

مركزه الرئيسي مستندا إلى أسس سليمة في رقابة الأعمال المصرفية وحدها الأدنى تطبيق معايير الرقابة المصرفية 

ادية لترخيص البنوك التي قام البنك المركزي الأردني بإصدارها، واستناداً إلى القواعد الإرش". المتعارف عليها دولياً

كتاب رسمي من "على أي بنك أجنبي يتقدم بطلب ترخيص تقديم معلومات ووثائق إضافية منها على سبيل المثال 

املة وتبادل السلطة الرقابية في بلد مركزه الرئيسي يبين استعدادها للتعاون مع البنك المركزي الأردني في الرقابة الش

بيان ما يثبت أن السلطة الرقابية في بلد مركزه "، و"المعلومات الرقابية مع مراعاة السرية التامة وحماية المعلومات



 

 ١٢٦

الرئيسي تستند في رقابتها على البنوك المتفرعة دولياً إلى الحد الأدنى من معايير الرقابة المصرفية المتعارف عليها 

 ".ر لجنة بازل بهذا الخصوصدولياً وبما يتماشى ومعايي
  

لفريق التقييم نصوص أو حالات تدل على إمكانية اتخاذ الأردن إجراءات  وعلى الرغم مما سبق، فلم تتوفر .٤٢٠

مضادة تجاه الدول التي تستمر في عدم تطبيق توصيات مجموعة العمل المالية أو تطبيقها بدرجة غير كافية، كمنع 

مؤسسات المالية في تلك الدول أو تعميم كتب تنبيهية أو تعليمات تحذيرية من التعامل مؤسساته المالية من التعامل مع ال

  .مع الأشخاص الذين ينتمون إلى أو يتواجدون في تلك الدول

  

من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة ) ٧(من المادة ) ب(، واستناداً إلى الفقرة للتأمينأما بالنسبة  .٤٢١

عند التعامل مع عملاء " عناية خاصة للتعرف على العميل ونشاطه"، على الشركات بذل ٢٠٠٧لسنة ) ٣(التأمين رقم 

  .ينتمون لدول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أشخاص

  

ت على أنه من التعليمات موضوع فروع شركة التأمين والشركات التابعة لها، حيث نص) ١٥(كما تناولت المادة  .٤٢٢

لم تسمح القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها فروع الشركة أو الشركات التابعة لها التي "وفي حال 

تمارس أعمال التأمين خارج المملكة تطبيق أحكام هذه التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاها فعلى الشركة إخطار 

 هذه التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاها وللهيئة في هذه الحالة اتخاذ ما تراه الهيئة بأنها لا تستطيع تطبيق أحكام

 ". مناسباً في هذا الشأن
  

 أنه لا توجد إمكانية لاتخاذ الأردن إجراءات مضادة تجاه الدول التي تستمر في عدم تطبيق يتضحومما سبق  .٤٢٣

  ).أو غيره من القطاعات( في قطاع التأمين توصيات مجموعة العمل المالية أو تطبيقها بدرجة غير كافية

  
  :من خلال تحليل العرض أعلاهيظهر  .٤٢٤

عدم اشتمال التعليمات على موجبات واضحة تتعلق بالتعامل مع أشخاص ينتمون إلى دول لا تطبق توصيات  -

 .مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية
سات المالية على المخاوف المتعلقة بمواطن الضعف في عدم وجود إجراءات فعالة مطبقة تضمن إطلاع المؤس -

 نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول أخرى
عدم مطالبة شركات الصرافة بفحص العمليات التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر ومصدرها  -

 .دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف
قدرة على اتخاذ تدابير مضادة مناسبة في حال استمرت دولة في عدم تطبيق توصيات مجموعة محدودية ال -

 .العمل المالي أو في تطبيقها بدرجة غير كافية
 بأي صورة ضمن القواعد المعمول بها في إطار التعامل مع أشخاص من شركات الخدمات الماليةعدم تغطية  -

 العمل المالي أو لا تطبقها بشكل كاف، وهو ما يثير بعض أو في الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة

المخاوف نظرا لما أفادت به هيئة الأوراق المالية من أنه من الممكن لعملاء من خارج الأردن إنشاء حسابات 

استثمارية لدى شركات الأوراق المالية وإجراء تعاملات في سوق الأوراق المالية الأردنية عن طريق وكلاء 

  ).قد لا يخضعون لإجراءات رقابية كافية(الدول في تلك 

  



 

 ١٢٧

 على العديد من المؤسسات المالية بأن مؤسساتهم لا تتعامل مع غير أردنيين أو القيّمونوعلى أرض الواقع، أفاد  .٤٢٥

% ٢٨(إن عدداً قليلاً ). لدى البعض منها سياسات تمنع أو تقيد ذلك(غير المقيمين أو أن تعاملها نادر مع غير المقيمين 

من هذه المؤسسات قد ضمّن سياسته إجراءات حيال التعامل مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها ) من العينة

ما يزيد على (نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أفادت نسبة كبيرة من هذه المؤسسات 

  .و مرجع يعّدد هذه الدولبعدم امتلاكها لائحة أو قائمة أ) من العينة% ٧٩

  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٦- ٣

   
  :، ما يلي٢١ و ١١ بالتوصيتين يتعلق ما، وفي يوصى .٤٢٦

إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى قانون مكافحة غسل الأموال حتى يمكن  -

 .لتعليماتتوقيع العقوبات الواردة فيه على الشركات المخالفة لمضامين ا
مطالبة شركات الصرافة بفحص خلفية العمليات غير المعتادة الكبيرة الحجم والمعقدة والغرض منها لأقصى  -

والمطالبة بإتاحة تلك النتائج للسلطات المختصة . حد ممكن، وأن تسجّل كتابياً ما يتم التوصل إليه من نتائج

 .ومدققي الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل
لمؤسسات المالية بتطبيق موجبات محددة تتعلق بالتعامل مع أشخاص ينتمون إلى دول لا تطبق مطالبة ا -

 .توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية
إيجاد إجراءات فعالة مطبقة تضمن إطلاع المؤسسات المالية على المخاوف المتعلقة بمواطن الضعف في نظم  -

  الإرهاب في دول أخرىمكافحة غسل الأموال وتمويل
مطالبة شركات الصرافة بفحص العمليات التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر ومصدرها دول  -

 .لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف
 الدول التي  بالتقيد بالتزامات شاملة فيما يتعلق بالتعامل مع العملاء من أو فيشركات الخدمات الماليةمطالبة  -

 .لا تلتزم بتوصيات مجموعة العمل المالي أو لا تلتزم بها بدرجة كافية
تطوير وتنويع التدابير مضادة مناسبة التي يمكن اتخاذها في حال استمرت دولة في عدم تطبيق توصيات  -

  .مجموعة العمل المالي أو في تطبيقها بدرجة غير كافية

  .ن التزام مؤسسات القطاع المالي بمضمون هاتين التوصيتينتأمين مستوى من الرقابة والتدقيق يؤم -

  

  ٢١ و١١الالتزام بالتوصيتين    ٣-٦- ٣
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

عدم مطالبة شركات الصرافة بفحص خلفية العمليات غير المعتادة الكبيرة  •  ملتزم جزئيا  ١١التوصية 

قدة والغرض منها لأقصى حد ممكن، وأن تسجّل كتابياً ما يتم الحجم والمع

كما أنها لم تُطالب بإتاحة تلك النتائج للسلطات . التوصل إليه من نتائج

 .المختصة ومدققي الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل
 غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى مكافحةعدم إصدار تعليمات  •

سل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه على قانون مكافحة غ

 .الشركات المخالفة لمضامين التعليمات
  .واقع التقيد والرقابة والتدقيق •



 

 ١٢٨

 غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى مكافحةعدم إصدار تعليمات  •  ملتزم جزئيا  ٢١التوصية 

ات الواردة فيه على قانون مكافحة غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوب

 .الشركات المخالفة لمضامين التعليمات
عدم اشتمال التعليمات على موجبات تتعلق بالتعامل مع أشخاص ينتمون إلى  •

 .دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية
عدم وجود إجراءات فعالة مطبقة تضمن إطلاع المؤسسات المالية على  •

المتعلقة بمواطن الضعف في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل المخاوف 

 .الإرهاب في دول أخرى
عدم مطالبة شركات الصرافة بفحص العمليات التي لا يكون لها غرض  •

اقتصادي أو قانوني ظاهر ومصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات 

 .مجموعة العمل المالي بشكل كاف
 .٢١بالتزامات في نطاق التوصية  شركات الخدمات الماليةعدم مخاطبة  •
غياب تدابير مضادة مناسبة في حال استمرت دولة في عدم تطبيق توصيات  •

 .مجموعة العمل المالي أو في تطبيقها بدرجة غير كافية
  .واقع التقيد والرقابة والتدقيق •

  
والتوصية الخاصة   ٢٥ و ١٩ و ١٤ و ١٣التوصيات  (الإبلاغ عن العمليات المشبوهة ومتطلبات إبلاغ أخرى          ٧-٣

  )الرابعة

  التوصية الثالثة عشرة والتوصية الخاصة الرابعة

  

  الوصف والتحليل    ١-٧-٣
 

 وحدة المالية بإبلاغ المؤسساتج منه /١٤ المادة  في٢٠٠٧  لسنة٤٦ رقم الأموال غسل قانون مكافحة لزمي .٤٢٧

على أنه يتوجب على نص هذه المادة تث حي الأموال، غسلفي عند الاشتباه المركزي  البنك في مكافحة غسل الأموال

 الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار الوحدة فوراً عن العمليات المشبوهة سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم
وتعرف العملية المشبوهة بأنها أي عملية يعتقد ولأسباب مبررة أنها . وذلك بالوسيلة أو النموذج المعتمدين من الوحدة

 من القانون نفسه والتي تنص على أنه يعد كل مال ٤بمتحصلات إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة تتعلق 

  :متحصل من أي من الجرائم المبينة أدناه محلاً لغسل الأموال

أي جريمة يكون معاقباً عليها بعقوبة الجناية بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة أو الجرائم التي ينص   -  أ

 .ي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموالعليها أ
الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها على اعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل   - ب

  .الأموال شريطة أن يكون معاقباً عليها في القانون الأردني
 

 ٣/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٤٢ رقم  وتمويل الإرهابالأموال  من تعليمات مكافحة عمليات غسل٧نص المادة تكما  .٤٢٨

إذا توفر الشك لأي إداري في البنك أن  أنه  على٢٩/٢٠٠٦التعليمات رقم  بموجبهاوالتي عدلت الموجهة للبنوك 

ى مدير الإخطار إخطار الوحدة فوراً  وعل.العملية المراد تنفيذها هي عملية مشتبه بها فيجب عليه إبلاغ مدير الإخطار

  .ن العمليات المشبوهة سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو النموذج المعتمدين من الوحدةع
 



 

 ١٢٩

عن  ٢٠٠٧ الصادرة في الشهر العاشر لعام ٣ من تعليمات مكافحة غسل الأموال رقم ١١ المادة ألزمتكما  .٤٢٩

إبلاغ  المفوض أو أي موظف فيها رها أو مدي مجلس إدارة الشركة أو مديرها العاماءعضمجلس إدارة هيئة التأمين، أ

في حال تبين لمدير ، وأن تنفيذ أي عملية تأمينية يتعلق أو يمكن أن يتعلق بعملية مشبوهةمدير الإخطار إذا شعر 

فيتوجب عليه إخطار الوحدة  الإخطار أن تنفيذ العملية التي تم إبلاغه عنها يتعلق أو يمكن أن يتعلق بعملية مشبوهة

 وفقاً للوسيلة أو النموذج المعتمدين من قبل الوحدة لهذه الغاية، وعليه التعاون مع الوحدة وتزويدها بالبيانات فوراً

  .وتسهيل إطلاعها على السجلات والمعلومات لغايات قيامها بمهامها

  

ت  لشركا عن البنك المركزي والموجهةالصادرة من تعليمات مكافحة غسل الأموال ٧وقد ألزمت المادة  .٤٣٠

الصرافة الشخص المسؤول عن الإخطار في شركة الصرافة إبلاغ الوحدة فوراً عن العمليات المشبوهة وذلك وفقاً 

للنموذج المعتمد من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وعليه التعاون معها وتزويدها بالبيانات وتسهيل اطلاعها على 

  .السجلات والمعلومات لغايات قيامها بمهامها

  

 من تعليمات هيئة الأوراق المالية ٦ المادة تلزم للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية، نسبةبالأما  .٤٣١

 والقرارات الصادرة بمقتضاه وإبلاغ وحدة والتعليماتمسؤول الإخطار التقيد بأحكام قانون غسل الأموال والأنظمة 

و النموذج المعتمد من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال مكافحة غسل الأموال فوراً بأي شبهة غسل أموال وفق الوسيلة أ

رئيس  كما تلزم هذه المادة .مرفقاً به كافة البيانات والمستندات المتعلقة بتلك العمليات والأسباب التي استند إليها

لتعليمات وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المديرين والمدير العام وكافة العاملين في الجهات الخاضعة الالتزام بهذه ا

جب على مسؤول الإخطار التأكد من تلك توي و.وإبلاغ مسؤول الإخطار بأية عملية مشبوهة تثير شبهة غسل أموال

  .البلاغات مشفوعة بالمستندات التي تثير شبهة غسل الأموال وإبلاغ الوحدة بها
 

قانون في تحصل الأموال عنها أن ويلاحظ عموماً فيما يتعلق بالجرائم الأصلية التي يتعين الإخطار عند الاشتباه  .٤٣٢

يرجى الرجوع  (تصنيف الجرائم الأصلية على أساس المنهج الحديقد اعتمد  ٤٦/٢٠٠٧مكافحة غسل الأموال رقم 

 التي الأفعال ليشمل وقد امتد تعريف تلك الجرائم. )الجرائمللقسم الثاني من هذا التقرير لتحليل مفصل عن نطاق هذه 

 شملت الجهات الخاضعة للإبلاغ وقد. ريطة أن يكون معاقباً عليها في القانون الأردنيش أخرى دولة في ارتكبت

 أنه ، كما منه١٣عليها المنهجية كما هو مبين في المادة نص ت المؤسسات المالية التي جميع ٤٦/٢٠٠٧بموجب القانون 

المالية مثل الشركات التي تعمل المهن غير الأعمال وتم تضمين تلك المؤسسات بعض الجهات التي تندرج في إطار 

 .المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في تجارة العقارات وتطويرها وتجارة

 

 أية إخطارات عن عمليات مشبوهة من شركات التأمين على اعتبار أنها ما الأموال لم تتلق وحدة مكافحة غسل  .٤٣٣

لاءم مع تعليمات مكافحة غسل الأموال الصادرة زالت في فترة توفيق أوضاعها لإعداد سياساتها الداخلية بحيث تت

 قامت شركات الصرافة بإخطار وقد . حيز التنفيذ بعد مرور عام على صدورهاستدخل والتي ١٣/١٠/٢٠٠٧بتاريخ 

في تلك ن و، وحسب ما أفاد به المسؤول٢٠٠٨وحدة مكافحة غسل الأموال عن بعض الحالات المشبوهة خلال عام 

 المخابرات العامة عن الحالات دائرةأن يتم إخطار  مكافحة غسل الأموال قانونقبل صدور داً فقد كان سائالشركات، 

وما زال هناك بعض الصرافين الذين يفضلون . المشبوهة أو في حال امتنع العميل عن تزويدهم بالمعلومات المطلوبة

 .أن يتم الإخطار لإدارة المخابرات العامة وذلك لسرعة الإجابة
 



 

 ١٣٠

مكافحة غسل وحدة  تلقت التقييم،  فريقالأردنية السلطات بها زودت التي للمعلومات ووفقاً العملي، عالواق في .٤٣٤

وتسلط البيانات ، ٣٠/٦/٢٠٠٨ولغاية  ١٨/٧/٢٠٠٧ بلاغاً عن عمليات مشبوهة خلال الفترة من تاريخ )٨١(الأموال 

 ٣٠افحة غسل الأموال منذ تأسيسها وحتى تاريخ  أداء نظام الإبلاغ ووحدة مكعلىالضوء التالية الإحصائية المفصلة 

/٦/٢٠٠٨:  

  

  ٣٠/٦/٢٠٠٨ ولغاية ١٨/٧/٢٠٠٧عدد التقارير الواردة إلى الوحدة خلال الفترة من 

  عدد الإخطارات  الجهة

  ٦٨  البنوك

  ٣  شركات الصرافة

  ٩  السلطات الرقابية

  ١  شركات مالية

  ٨١  المجموع

  

 : الذي تم اتخاذهالإجراءحسب  الإخطاراتوفيما يلي بيان توزيع  .٤٣٥

  ٧٥  عدد الإخطارات التي حفظت أو قيد الدراسة والمتابعة

  ٣  عدد الإخطارات التي تم إحالتها إلى النيابة العامة بشبهة غسل أموال

  ٣  عدد التبليغات من الوحدة إلى النيابة العامة عن جرائم أخرى

  

 جانب الجهات المعنية وعدم قيام الاشتباه على أسس كافية  عملية الإبلاغ منكفاءةويوضح الجدول السابق عدم  .٤٣٦

 بعد إجراء الفحص اللازم لها في وحدة مكافحة غسل الأموال، حيث تاليةلاستكمال التحري والتحقيق فيها في مرحلة 

لم يتجاوز ، إذ %)٣,٧( للنيابة العامة بشبهة غسل الأموال ضئيلة للغاية الوحدة إخطارأن نسبة الحالات التي استدعت 

 .  حالة اشتباه٨١عدد تلك الحالات الثلاث من أصل 
 

 وفق الإحصائية التي  تمت بشأن الإخطارات المحالة إلى النيابة العامةالتيويبين الجدول التالي الإجراءات  .٤٣٧

 .)حالات٦تتضمن ( حصل عليها الفريق خلال الفترة الأخيرة من الزيارة الميدانية
 

  ي تم بشأنهاالإجراء الذ  عدد الحالات

  تم إحالة الحالة إلى محكمة الصلح  ١

  صدر قرار المدعي العام بحفظ الحالة  ١

  لا تزال قيد التحقيق  ٣

  تم إحالة نسخة عنها إلى محكمة البداية  ١
 

 مشروع تعليمات هيئة الأوراق المالية قد نشر بعد في الجريدة يكنأثناء الزيارة الميدانية لفريق التقييم لم  .٤٣٨

، وأشارت السلطات أنه قبل إصدار قانون مكافحة غسل الأموال لم يكن  مباشرةالزيارةبعد نشره حيث تم ية الرسم

هناك اهتمام لدى هيئة الأوراق المالية أو هدف لتتبع الحالات المشبوهة المرتبطة بغسل الأموال، ولذلك تم إرسال 

 . حتى تاريخ الزيارة الميدانية عن عمليات مشبوهة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وحيدإخطار



 

 ١٣١

 

 والتي المشبوهة، العمليات عن بالإبلاغ المالية المؤسسات التشريعية النصوص تلزم لمومن ناحية أخرى،  .٤٣٩

 ستستخدم أنها في أو الإرهابية الأعمال أو بالإرهاب ارتباطها أو الأموال صلة في للاشتباه معقولة أسباب بشأنها تتوافر

وقد أفادت وحدة مكافحة . الإرهابممولي  أو إرهابية منظمات جانب من الإرهابية الأعمال أو الإرهاب لأغراض

ن تعريف العملية نظراً لأ وذلك ،العمليات المشبوهة المتعلقة بتمويل الإرهابعن إخطارات بإمكانية تلقي غسل الأموال 

ت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المشبوهة يتسع ليشمل أي عملية يعتقد ولأسباب مبررة أنها تتعلق بمتحصلا

الجنايات، أي جرائم تعتبر متحصلاتها محلاً لغسل الأموال بموجب اتفاقية صادقت عليها (( من القانون ٤المادة 

، وبالتالي وحيث أن جريمة تمويل الإرهاب جريمة أصلية لغسل الأموال فيتم إبلاغ الوحدة عن أي عمليات ))المملكة

 ويؤخذ على هذا التفسير أنه يغفل إمكانية الاشتباه في ارتباط أموال وعمليات .اب أو بتمويل إرهابمشبوهة تتعلق بإره

وهو ما ورد في المعيار الثاني من معايير (مالية ما بعملية إرهابية أو بتمويل إرهاب دون أن تكون متحصلة منها 

أو في أنها ستستخدم لأغراض الإرهاب أو .... تبه في التي يش... الأموال : التوصية الثالثة عشرة في المنهجية بعبارة

 ).الأعمال الإرهابية أو من جانب منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب
  

التي  العقوبات من قانون ١٤٧ب من المادة /٢الفقرة أفاد المسؤولون الأردنيون بأنه يمكن الاستفادة من كما  .٤٤٠

 جهة ذات علاقة، محلية كانت أو دولية، وأي مع البنك المركزي قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاونعلى تنص 

 القضية إلى المحكمة إحالة المصرفية علاقة بنشاط إرهابي فيتم العملية لتلك أنبالتحقيق في القضية وإذا ثبت له 

يعد من "نه فإ، العقوبات من قانون ١٤٧إلى نص المادة  وبالرجوع .، أي أن التعاون مع الوحدة قائم أيضاًالمختصة

 الأموال أو بتحويلها إلى أي جهة لها علاقة بنشاط إرهابي بإيداعجرائم الإرهاب الأعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة 

 : وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات التالية
  . بشأنهاالتحقيق منع التصرف بهذه الأموال وذلك بقرار من المدعي العام إلى حين استكمال إجراءاتـ 

 بالتحقيق دولية،  محلية كانت أوعلاقة، جهة ذات وأيقيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي ـ 

  . القضية إلى المحكمة المختصةإحالة لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط إرهابي فيتم أنفي القضية وإذا ثبت له 
 

اتفاقية قمع تمويل متطلبات ، ومع كونها غير متوافقة مع أن المادة المذكورة من قانون العقوباتومن الملاحظ  .٤٤١

 قد قصرت الأنشطة المالية المرتبطة بالإرهاب على بعض العمليات المحدودة ، لتجريم فعل تمويل الإرهابالإرهاب

يل وفي القطاع المصرفي فقط، وهو تحديد قاصر لا يغطي كافة الجوانب التي يمكن استغلالها في القطاع المالي لتمو

كما يلاحظ أن هذه الأفعال المجرمة قد علقت على صلتها بأعمال إرهابية دون الأخذ في الاعتبار ارتباطها . الإرهاب

 من ١٤٧ المادة أنويلاحظ كذلك، وهو الأهم، . أو إمكانية استخدامها من قبل منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب

. لجهة التي يجب توجيه الإبلاغ المرتبط بعملية تمويل الإرهاب إليهاتحديد الم تعن بموضوع الإبلاغ و العقوبات قانون

إلى الإجراءات التي يتوجب على المدعي العام اتخاذها بشأن هذه الجرائم، كما أنه لا يوجد  إنما تمت الإشارة مباشرة

وال للبلاغات المرتبطة لتلقي وحدة مكافحة غسل الأميشير ) في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين (قانوني نص

 .بتمويل الإرهاب
 

غير مناسبة عموما، وفي مجال  المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال البنكومن الواضح أن العلاقة بين  .٤٤٢

الإخطار عن العمليات المشبوهة خصوصا، حيث لا تعد الوحدة قانونا هي الجهة الوحيدة المخولة بتلقي الإخطارات في 

 أنهعلى التي تنص و ،٢٠٠٠ لسنة ٢٨من قانون البنوك رقم  ٩٣ الأموال في ظل وجود المادة مجال الاشتباه في غسل



 

 ١٣٢

يتعلق بأي جريمة أو بأي علم البنك أن تنفيذ أي معاملة مصرفية أو أن تسلم أو دفع أي مبلغ يتعلق أو يمكن أن إذا "

 ". الصلاحية لإشعار أي جهة رسمية بذلكوالذي له البنك المركزي بذلك بإشعار فعليه أن يقوم فورا عمل غير مشروع

استناد السلطات الأردنية إلى هذه المادة، في ظل عدم تخويلها بتلقي الإخطارات في مجال تمويل ويعزز هذا الاستنتاج 

وهو ما يستدعي الفصل الكامل بين  . عن أي جريمةلإثبات إمكانية إبلاغ الوحدة عن طريق البنك المركزيالإرهاب، 

 دبالإخطار عنالمختصة الوحيدة لتكون الوحدة هي الجهة  ت المخولة للوحدة وصلاحيات البنك المركزيالصلاحيا

ينبغي الفصل بين الوحدة والبنك المركزي في بعض ، ومن ناحية أخرى.  وتمويل الإرهابغسل الأموالالاشتباه في 

 .يل المثالالمسائل الأخرى، ومنها التوظيف والموارد والنظم الإلكترونية على سب
  

 على أنه يتوجب على الجهات ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦( غسل الأموال رقم مكافحةج من قانون /١٤تنص المادة  .٤٤٣

وذلك  الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار الوحدة فوراً عن العمليات المشبوهة سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم

  . بالوسيلة أو النموذج المعتمدين من الوحدة

  

وليس هناك ما يفيد قانوناً بأن هذا المطلب مقيد بأي ، المشبوهة العمليات جميعن على الإبلاغ عن نص القانو .٤٤٤

  .العمليات التي يعتقد أنها تنطوي من بين أمور أخرى على مسائل ضريبيةشكل بحيث تستثنى منه 
 

حدى الجرائم المنصوص  مبررة أنها تتعلق بمتحصلات إولأسبابتعرف العملية المشبوهة بأنها أي عملية يعتقد  .٤٤٥

 وهذا يشير إلى أن مطلب الإبلاغ يستند على وجود أسباب معقولة للاشتباه أي ٤٦ من القانون ٤عليها في المادة 

  .اً وفقا للقوانين المحليةإجرامييعد التقدير الموضوعي للاشتباه في أن عملية ما انطوت على نشاط 

  

  التوصية الرابعة عشرة

  

تنتفي المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية أو  أنه  غسل الأموال علىمكافحةنون  من قا١٦تنص المادة  .٤٤٦

التأديبية عن كل شخص طبيعي أو معنوي من الجهات الخاضعة لهذا القانون عند قيام أي منهم بحسن نية بواجب 

وتنص المادة . كام هذا القانونالإخطار عن أي من العمليات المشبوهة أو تقديم معلومات أو بيانات عنها وفقاً لأح

لا يعتبر إفصاح البنك عن أي معلومات بموجب أحكام هذه  على أنه ٢٠٠٠ لسنة ٢٨ج من قانون البنوك رقم /٩٣

 . بواجب الالتزام بالسرية المصرفية، كما لا يتحمل البنك المركزي أو البنك أي مسؤولية نتيجة لذلكالمادة إخلالاً
 

 على أنه يحظر الإفصاح للعميل أو للمستفيد أو لغير السلطات ٤٦/٢٠٠٧نون  من القا١٥وتنص المادة  .٤٤٧

والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأي وسيلة كانت عن أي إجراء من 

  .إجراءات الإخطار أو التحري التي تتخذ بشأن العمليات المشبوهة

  

يحظر على رئيس اللجنة وأعضائها والموظفين في الوحدة إفشاء أنه ته على  من القانون ذا١١وتنص المادة  .٤٤٨

المعلومات التي يطلعون عليها أو يعملون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا أو علموا بها بطريق مباشر أو غير مباشر ولا 

تمر هذا الحظر إلى ما يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا للأغراض المبينة في هذا القانون ويس

 الحظر على كل من يطلع أو يعلم بطريق مباشر أو غير مباشر بحكم  هذايسريو. بعد انتهاء عملهم باللجنة والوحدة



 

 ١٣٣

وظيفته أو عمله على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة 

  .بمقتضاه

  

على أنه يحظر ) ٧( في المادة ٤٢/٢٠٠٨ عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم تنص تعليمات مكافحة .٤٤٩

عن أي من إجراءات الإخطار وسيلة كانت  مباشر أو غير مباشر أو بأيبطريق  لعميل أو المستفيد الحقيقيالإفصاح ل

  .التي تتخذ بشأن العمليات المشتبه بها أو عن البيانات المتعلقة بها
 

المحافظة على وحدة مكافحة غسل الأموال بإلزام إلى على وجه التحديد قوانين واللوائح ما يشير لا يوجد في ال .٤٥٠

، إلا أن فريق التقييم سرية أسماء والتفاصيل الشخصية لموظفي المؤسسات المالية التي تقدم تقارير عن عمليات مشبوهة

  . ه الموجهة من البنوك إلى الوحدة بصورتها الأصليةقد لاحظ خلال وجوده في مقر النيابة العامة وجود تقارير الاشتبا

  

  التوصية الخامسة والعشرون

  

لكترونياً، ويأخذ الإخطار إ المالية المشبوهة من البنوك ت العملياإخطاراتتتلقى وحدة مكافحة غسل الأموال  .٤٥١

د من باقي الجهات فيتم إعلامها أما بالنسبة للإخطارات التي تر. رقماً مرجعياً، ويتلقى البنك إشعاراً بورود الإخطار

تضمن عدد الإخطارات والجهات التقرير السنوي الأول والذي الوحدة وقد أصدرت . باستلام الإخطار من قبل الوحدة

وتقوم . ٢٠٠٧ منذ إنشاء الوحدة وحتى نهاية عام الواردة منها وعدد الإخطارات التي تم إحالتها إلى النيابة العامة

 وبالتنسيق مع الجهات الرقابية وبموجب مذكرات التفاهم بإصدار الإحصائيات  المسؤولين فيها،، حسب إفادةالوحدة

ويشار إلى أن . اللازمة عن عدد حالات الإفصاح وعن نتائج الإفصاح والتطبيقات وبحيث يتم تزويدها للجهات المالية

ة، إلا أنه حتى وقت الزيارة الميدانية وما بعدها الوحدة قد وافت الفريق بصورة ورقية عن التقرير بعد الزيارة الميداني

    .لم يتم نشره
  

 من البلاغات من قبل البنوك وشركات اً عدد٣٠/٦/٢٠٠٨تلقت وحدة مكافحة غسل الأموال حتى تاريخ  .٤٥٢

 لم الصرافة وبلاغ وحيد من شركة أوراق مالية، وتتلقى الجهة المبلغة إشعاراً باستلام الإخطار من قبل الوحدة، ولكن

الحالة المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها، وإنما كانت تطلب فحص تقم الوحدة بإعلام الجهة المبلغة بالنتيجة النهائية لعملية 

، كما تطلب تزويدها بأية تغييرات تحصل على الحالة ة العامالنيابةمعلومات إضافية من الجهة المبلغة بناء على طلب 

 بعض الجهات المكلفة بالإبلاغ بأنها تقوم بالمتابعة لمعرفة مصير الحالة التي أبلغت كما صرحت. التي تم الإبلاغ عنها

أي لم يتم إصدار  هذا، و.ويتضح من ذلك بأنه لا يوجد تغذية عكسية كاملة تتعلق بمصير الحالة المشبوهة. عنها

  . إرشادية للمؤسسات المالية تتضمن أمثلة معالجة لحالات فعلية لغسل الأموالاتنشر

  

  ةالتوصية التاسعة عشر

ويتم اتخاذ متطلبات عناية ) نقدية كانت أو غير نقدية( المشبوهة العملياتفي الوقت الحالي يتم الإبلاغ عن  .٤٥٣

 وتعتبر من العمليات غير العادية العمليات التي تزيد قيمتها على عشرون ألف .خاصة بالنسبة للعمليات غير العادية

، إلا أنه لم يتوافر ما يفيد بأن السلطات ) الصادرة للبنوك٤٢/٢٠٠٨من التعليمات رقم وفق المادة الرابعة  (دينار

تطبيق نظام يفرض على المؤسسات المالية الإبلاغ عن جميع العمليات النقدية التي تفوق الأردنية قد نظرت في مسألة 

 . إلى هيئة مركزية وطنية لديها قاعدة بيانات الكترونيةاً معيناًقيمتها حد



 

 ١٣٤

  

 التوصيات والتعليقات    ٢-٧- ٣
 : السلطات بـتوصى .٤٥٤

من الجرائم  الحد الأدنى   على  الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال بحيث تشتمل        أن تكون أكثر تحديداً لنطاق       •

 .الأولىالتوصية المنصوص عليها في 

 وتمويـل   لغسل الأموال يجب أن تكون الوحدة هي الجهة الوحيدة المخولة بتلقي إخطارات العمليات المشبوهة              •

 .الإرهاب

يجب أن تنطبق الالتزامات الواردة في القانون على المؤسسات المالية كافة فيما يتعلق بالإبلاغ على الاشـتباه                  •

 .في عمليات تمويل الإرهاب

 أو ارتباطهـا أو أنهـا ستـستخدم         الإبلاغ في حالة صلة الأمـوال     ينبغي أن يتم توسيع نطاق الإبلاغ ليشمل         •

 . منظمات إرهابية أو من يمولون الإرهابمن جانب الإرهاب أو لأغراض

وينبغي ألا  . يتعين أن تضع الوحدة آلية تغذية عكسية إلى الجهات المبلغة بشأن نتائج البلاغات المرفوعة إليها               •

 .النيابةالمشتبه به عند تحويل الإبلاغ إلى ى تنبيه لإآلية الإبلاغ تؤدي 

 المالية المؤسسات التزام يدعم نحو على المالي للقطاع الرقابية للجهات لإشرافيوا الرقابي الدور يجب تعزيز •

 .المشبوهة العمليات عن الإبلاغ بواجب

  .المشبوهة العمليات على التعرفالتحليل المالي وب المتعلق التدريب ولاسيما التدريب، جهود زيادة •

. لإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلـى الوحـدة       زيادة الوعي لدى شركات ومحلات الصرافة بحيث يتم توجيه ا          •

 .وليس إلى الجهات الأمنية

ينبغي النظر في تطبيق نظام يفرض على المؤسسات المالية الإبلاغ عن جميع العمليات النقدية التي تفوق  •

  .قيمتها حد معين إلى هيئة مركزية وطنية لديها قاعدة بيانات الكترونية

  

  .والتوصية الخاصة الرابعة) ٢-٢٥المعيار  (٢٥ و١٩ و١٤ و١٣الالتزام بالتوصيات    ٣-٧- ٣
  
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

  . نطاق الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموالمناسبةعدم  •  ملتزم جزئيا  ١٣التوصية 

  .ل الوحدة حصراً بتلقي إخطارات الاشتباه في غسل الأموااختصاصعدم  •

عمليات غسل  عن للإبلاغ ثانوي أو أولي تشريع في إلزامات توجد  لا •

 الإرهاب أو التي ستستخدم فيه بتمويل الأموال المتحصلة من أو المرتبطة

 .ممولي الإرهاب أو الإرهابية المنظمات أو الأعمال أو

 في ظل حداثة عدم كفاءة وفعالية الإبلاغ من الجهات الخاضعة للقانون •

  .انونتطبيق الق

    ملتزم  ١٤التوصية 

 في تطبيق نظام يفرض على المؤسسات المالية الإبلاغ عن النظر لم يتم  •  غير ملتزم  ١٩التوصية 

جميع العمليات النقدية التي تفوق قيمتها حد معين إلى هيئة مركزية وطنية 

  .لديها قاعدة بيانات الكترونية

بشأن نتائج  بالكامل تقريبا للجهات المبلغة  توفير تغذية عكسيةعدم  •  ملتزم غير   ٢٥التوصية 



 

 ١٣٥

  .البلاغات المرفوعة إليها

  . الوحدة بتلقي إخطارات الاشتباه في تمويل الإرهاباختصاص عدم  •  غير ملتزم  التوصية الخاصة الرابعة

 العمليات عن بالإبلاغ يلزم ثانوي أو أولي تشريع في نص يرد  لم •

الإرهاب، وإنما تم الإشارة إلى  لبتموي المرتبطة أو المتعلقة المشبوهة

  .الإجراءات الواجب اتخاذها في حال كانت العملية مرتبطة بنشاط إرهابي

  

  الضوابط الداخلية وتدابير أخرى
  )٢٢ و١٥التوصيتان (الضوابط الداخلية، والالتزام، ومراجعة الحسابات والفروع في الخارج   ٨-٣

  

  التوصية الخامسة عشرة

 الوصف والتحليل ١-٨- ٣
  

 ٨ الصادرة للبنوك في المادة ٤٢/٢٠٠٨ غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم عملياتنص تعليمات مكافحة ت .٤٥٥

منها على أنه يجب على البنك وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية 

  :هذا النظام ما يلـيالواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتضمن 

سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب معتمدة من مجلس الإدارة أو المدير : أولاً

  .الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية مع تحديثها باستمرار

د الدقيق إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يراعى فيها التحدي: ثانياً

  .للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع السياسة المقرة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الشأن

آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بالتعليمات والسياسات والإجراءات الموضوعة لمكافحة عمليات غسل : ثالثاً

يد الصلاحيات والمسؤوليات فيما بين المدقق الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة التنسيق في مجال تحد

 .الداخلي ومدير الإخطار
  :تحديد اختصاصات مدير الإخطار على أن تشمل على الأقل ما يلي: خامساً

تلقي المعلومات والتقارير عن العمليات غير العادية والمشتبه بها وفحصها واتخاذ القرار المناسب  -١

 .ى أن يكون قرار الحفظ مبرراًبخصوص إخطار الوحدة بها أو حفظها، عل
  .الإخطار عن العمليات المشتبه بها -٢

  .الاحتفاظ بكافة المستندات والتقارير التي يتلقاها -٣

  .إعداد تقارير دورية تقدم لمجلس الإدارة عن كافة العمليات غير العادية والمشتبه بها -٤

ء ما يتاح للبنك من معلومات  ضويوضع النظم اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر ف:  ثامناً

  .وبيانات

  

 أنه على الشركة وضع ٣/٢٠٠٧ من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم ١٣نص المادة ت .٤٥٦

نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات 

ياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال معتمدة من مجلس إدارة الشركة أو س تضمنتغسل الأموال على أن 

وتتضمن  ،المدير المفوض مع تحديثها باستمرار، تتضمن إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل الأموال

ياسات والإجراءات آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها والسكذلك 
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الموضوعة لمكافحة عمليات غسل الأموال مع مراعاة التنسيق في مجال تحديد الصلاحيات والمسؤوليات فيما بين 

الإجراءات التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص أنظمة ، والمدقق الداخلي ومدير الإخطار

ليتها في مكافحة عمليات غسل الأموال واقتراح ما يلزم لاستكمال أي نقص بها الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعا

الأسس اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة وتحديد  ،أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها

 مستمرة للموظفين تنفيذ خطط وبرامج تدريبية، إضافةً إلى المخاطر في ضوء ما يتاح للشركة من معلومات وبيانات

الذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع العمليات التأمينية التي تحتمل طبيعتها استخدامها في عمليات غسل الأموال مع 

مراعاة أن تشمل تلك البرامج أساليب غسل الأموال وكيفية اكتشافها والإبلاغ عنها وكيفية التعامل مع العملاء المشتبه 

ة بمكافحة عمليات غسل الأموال، مع الاحتفاظ بسجلات لكافة البرامج التدريبية التي تمت بهم وبالتشريعات الخاص

خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات وبحيث تشمل أسماء المتدربين ومؤهلاتهم والجهة التي قامت بالتدريب سواء داخل 

  . المملكة أو خارجها

  

أنه يترتب على  من التعليمات على ٨نص المادة تمالية،  هيئة الأوراق اللرقابةوفيما يتعلق بالجهات الخاضعة  .٤٥٧

إعداد برامج التدريب اللازمة ، والجهات الخاضعة إعداد سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال

ة مكافح المختلفة من العاملين، والالتزام بحضور الدورات التدريبية التي تشرف عليها الهيئة و أو وحدة تللمستويا

أن تهيئ لمسئول الإخطار ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية ، وغسل الأموال

المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها، ويكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي 

اءات التي تضعها الجهة الخاضعة لمكافحة غسل الأموال ومدى تلزم لقيامه بأعمال الفحص ومراجعة النظم والإجر

الالتزام بتطبيقها واقتراح ما يلزم لاستكمال ما يكون بها من نقص أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير أو لزيادة فاعليتها 

 .وكفاءتها
 

. افحة غسل الأموال معظم البنوك أنظمة وسياسات داخلية لإجراءات مكلدى يوجد ، تبين أنهفي الواقع العملي .٤٥٨

وقد .  في مستوى تطور وكفاءة تلك السياسات بين البنوك الصغيرة الحجم والبنوك المتطورة الضخمةاًإلا أن هناك تفاوت

 حيث ألزمت هيئة التأمين ٣/٢٠٠٧تم منح شركات التأمين مدة عام لتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع التعليمات رقم 

طط وأنظمة داخلية تتعلق بآلية تطبيق تلك التعليمات ضمن الشركة وموافاتها بها، وقد تم الشركات التابعة لها بإعداد خ

وهناك بعض شركات التأمين التي تمثل مؤسسات تابعة . تزويد هيئة التأمين بعدد منها حتى تاريخ موعد زيارة الفريق

عالية تلك السياسة وذلك لضرورة وجود  إلا أنه لا يمكن اختبار فلبنوك وتطبق السياسات المطبقة ضمن تلك البنوك،

 . سياسة ونظام داخلي متخصص لشركة التأمين ويتناسب مع طبيعة عملها
 

حيث أن . الأموال  وسياسات داخلية تختص بإجراءات مكافحة غسلأنظمة الماليةلم يكن لدى شركات الأوراق  .٤٥٩

وبالنسبة لشركات الأوراق . زيارة الفريقتعليمات مكافحة غسل الأموال لم تكن قد صدرت بشكل رسمي حتى تاريخ 

  .المالية التي تم مقابلتها فقد كانت مؤسسات تابعة لبنوك وبالتالي كانت تطبق معايير وسياسات تلك البنوك
 
لم تنص التعليمات الصادرة لشركات الصرافة على ضرورة وضع نظام داخلي مناسب لإجراءات مكافحة غسل  .٤٦٠

 على بعض الإجراءات الواجب اتخاذها ضمن شركات تنص المتفرقة التي الموادمن  اًالأموال، وإنما تضمنت عدد

الصرافة كتعيين مسؤول التزام ومتطلبات العناية الواجبة والإخطار عن العمليات المشبوهة وضرورة إشراك الموظفين 

 وسياسات داخلية لدى وفي الواقع العملي تبين عدم وجود أنظمة. بدورات تدريبية متخصصة بمكافحة غسل الأموال
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 دينار يتم ١٠٠٠٠غالبيتها وإنما يوجد إجراءات محددة للتعرف على هوية العملاء وفي حال تجاوز مبلغ العملية 

  . مصدر الأموالالاستفسار عن 
 
 شركة منها ما هو شركات تابعة لبنوك وبالتالي تلتزم بتطبيق ٣١يبلغ عدد شركات التأجير التمويلي المرخصة  .٤٦١

ومنها ما هو تابع لشركات تأجير دولية أو أجنبية وبالتالي تلتزم ت والأنظمة الداخلية التي يطبقها البنك ذاته، السياسا

 بعضها الآخر فهو غير منظم، حيث لا تخضع سوى لإجراءات التسجيل فيبتطبيق سياسات تلك الشركات أيضاً أما 

عمل تلك الشركات، إلا أنه يتم العمل في وزارة الصناعة  ولم يتم إصدار قانون ينظم هذا،. سجل مراقب عام الشركات

ومع أن الشركات التابعة . ٢٥والتجارة على إعداد مشروع قانون لتنظيم عملها حسب ما أفادت به السلطات الأردنية

سة وذلك لبنوك تلتزم بتطبيق سياسات تلك البنوك ذاتها لمكافحة غسل الأموال إلا أنه لا يمكن اختبار فعالية تلك السيا

وقد أفادت إحدى .  لشركة التأجير التمويلي ويتناسب مع طبيعة عملهامتخصصلضرورة وجود سياسة ونظام داخلي 

يبين حركات ) وهو المسؤول المالي والإداري(التأجير التمويلي برفع تقرير لضابط الامتثال المعين لديها شركات 

ضابط الامتثال بإعداد تقرير للمدير العام ومن ثم يتم إعلام البنك التسديد المبكر، وفي حال وجود عملية مشبوهة يقوم 

 تم إصدار قانون نشير هنا إلى أنه(. أو الشركة الأم لدراسة الحالة من جديد وإبلاغ الوحدة في حال ثبوت الشبهة

لجديد ممارسة  وقد حصر القانون ا١٦/٩/٢٠٠٨ وأصبح نافذ المفعول بتاريخ ٢٠٠٨لسنة ) ٤٥(التأجير التمويلي رقم 

 ).أعمال التأجير التمويلي في شركات الأموال فقط 
  

شركات مدقق خارجي تلك ال يوجد لدى ، سنوات١٠تعمل شركات التأجير التمويلي في السوق الأردنية منذ  .٤٦٢

ها  البنك المركزي الأردني بالرقابة على تلك الشركات باعتبارسيقومومدقق معين من قبل البنك التابعة له ولاحقاً 

شركات التأجير على بالرقابة المكتبية بالبنك المركزي  دائرة الرقابة على الجهاز المصرفيتقوم . شركات تابعة لبنوك

من خلال التقارير التي ترفعها الشركة للبنك الأم ولا توجد زيارات ميدانية لتلك الشركات من التابعة للبنوك التمويلي 

في مجال للتدريب قد خضع ضابط الامتثال فقط ات التي تمت زيارتها بأن وقد أفادت الشرك. قبل أي جهة رقابية

  .والذي يقوم بدوره بتدريب باقي الموظفينمكافحة غسل الأموال 

  

على أنه ) سادساً( ٨ في المادة ٤٢/٢٠٠٨تنص تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم  .٤٦٣

على أن يتضمن هذا النظام تحديد صلاحيات مدير الإخطار بحيث  ...يجب على البنك وضع نظام داخلي مناسب 

تشمل على الأقل ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه 

                                                 
بعد مرور أكثر من سبعة أسابيع علـى  ( ١٦/٩/٢٠٠٨ وأصبح نافذ المفعول بتاريخ ٢٠٠٨لسنة ) ٤٥(صدر قانون التأجير التمويلي رقم   ٢٥

لتمويلي في شركات الأموال فقط بخلاف ما كان الحال عليه في القـانون             وقد حصر القانون الجديد ممارسة أعمال التأجير ا       ). الزيارة الميدانية 

 من أنواع الرقابة على هذه الشركات       اًالسابق والذي كان يسمح لكافة أنواع الشركات مزاولة أعمال التأجير التمويلي، وهذا الإجراء يعتبر نوع              

وقد نص القانون على التزامات واضحة فيما يتعلق        . ركات الأموال والتي تخضع لأحكام قانون الشركات الذي يفرض التزامات خاصة على ش          

بالالتزامات والإجراءات والضوابط اللازمة لمكافحة غسل الأموال، وألزم المؤجرين بتعيين محاسب قانوني خارجي لغاية إعداد تقرير سنوي                  

وقد صدرت بتـاريخ    . ياً بالإضافة إلى البيانات المالية الختامية     يبين مدى تقيد المؤجر بالتعليمات على أن يقوم بتزويد الوزارة بنسخة عنه سنو            

 تعليمات التأجير التمويلي حيث نظمت هذه التعليمات متطلبات العناية الواجبة بشأن المستأجرين والموردين والمستأجرين مـن                 ١٦/١٠/٢٠٠٨

عياً أو معنوياً، كما شملت التعليمات تعريفاً للأشخاص السياسيين الباطن والمستأجر المحال إليه، وآلية التعرف على هويته سواء كان شخصاً طبي

ممثلي المخاطر بالإضافة إلى العمليات التي تحتاج إلى عناية خاصة، وألزمت الشركات بالإخطار عن العمليات المشبوهة، كما ألزمت بإدراج                   

سس والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحـة عمليـات   سياسات واضحة ضمن الأنظمة الداخلية لشركات التأجير تتضمن الإجراءات والأ    

  .غسل الأموال
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مه بأعمال والإجراءات التي يقوم بها، وأن يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزم لقيا

  .الفحص ومراجعة النظم والإجراءات التي يضعها البنك لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  

 أنه يترتب على الشركة ٣/٢٠٠٧ من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم ١٠نص المادة ت .٤٦٤

ولى إخطار الوحدة عن العمليات المشبوهة وتسمية  الرئيسيين في الشركة يتالموظفينتسمية مدير إخطار من بالالتزام 

من يحل محله أثناء غيابه مع إخطار الهيئة والوحدة في حال تغيير أي منهما على أن يتوافر فيهما المؤهلات المناسبة 

 تحدد اختصاصات مدير الإخطار علىو ،لتولي هذه المهمة وأن يتم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تسميتهما

 تلقي المعلومات والتقارير عن العمليات المشبوهة وفحصها واتخاذ القرار المناسب بخصوص ، على الأقل،أن تشمل

الاحتفاظ بكافة المستندات والتقارير التي يتلقاها ، وإخطار الوحدة بها أو حفظها على أن يكون قرار الحفظ مبرراً

 إدارة الشركة عن أوجه نشاطه وتقييمه لنظم وإجراءات رفع تقارير دورية لمجلس، وبخصوص العمليات المشبوهة

 عن كافة العمليات المشبوهة، وعلى أن يتم تزويد الهيئة بنسخة إحصائياتمكافحة عمليات غسل الأموال في الشركة و

تمكين مدير الإخطار من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على وتضمن الشركة . عن هذه التقارير

رية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها وأن يكون له في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والبيانات س

من وجود إجراءات واضحة للموظفين لإخطار مدير الإخطار دون الشركة تحقق  إضافةً إلى .التي تلزم لقيامه بمهامه

 لإخطار الوحدة دون تأخير، والتحقق من مدى فعالية هذه تأخير عن العمليات المشبوهة ووجود إجراءات واضحة

  .الإجراءات

  

 من التعليمات على أنه يترتب على ٦نص المادة توبالنسبة للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية،  .٤٦٥

ن الجهات الخاضعة تعيين مسؤول التزام وأن تقوم بتزويد الوحدة والهيئة بأسمائهم ومن ينوب عنهم ونسخة م

الإجراءات التي تتخذها هذه الجهات لتنفيذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، ويتم تزويد الوحدة والهيئة بتلك الأسماء 

 .والأنظمة
  

 الخاصة بشركات الصرافة أنه يجب على الصراف تسمية أحد الأموال من تعليمات مكافحة غسل ٧نص المادة ت .٤٦٦

دة عن العمليات المشتبه بها، وتحديد اسم من يحل محله في حال غيابه مع موظفي الشركة ليتولى مسؤولية إخطار الوح

من خلال الزيارات الميدانية للمؤسسات المالية أنه تم تعيين مسؤول  وقد تبين .إخطار الوحدة في حال تغيير أي منهما

اوز عدد موظفيها خمسة بعض شركات الصرافة الصغيرة الحجم التي لا يتجالتزام لدى جميع تلك المؤسسات باستثناء 

 .موظفين حيث قد يؤدي هذه المهمة المدير نفسه
  

 على أنه ٤٢/٢٠٠٨ عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم مكافحةمن تعليمات ) ثالثاً( ٨تنص المادة  .٤٦٧

يجب على البنك وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توفرها 

لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتضمن هذا النظام آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بالتعليمات 

والسياسات والإجراءات الموضوعة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة التنسيق في مجال 

كما يجب تحديد اسم مدير الإخطار واسم من . ي ومدير الإخطارتحديد الصلاحيات والمسؤوليات فيما بين المدقق الداخل

  .يحل محله في حال غيابه مع إخطار الوحدة في حال تغيير أي منهما على أن يتوافر فيهما المؤهلات المناسبة
  



 

 ١٣٩

 إنشاء وظيفة مستقلة هدفها التأكد من امتثال البنك ضرورة على ٣٣/٢٠٠٦تنص تعليمات مراقبة الامتثال رقم و .٤٦٨

سياساته الداخلية لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد السلوك والمعايير والممارسات المصرفية و

السليمة الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدولية التي تحدد وتقيم وتقدم النصح والإرشاد وتراقب وترفع التقارير 

  .نكإلى مجلس الإدارة حول مدى الامتثال في الب

  

 على البنك الالتزام بإيجاد إدارة تدقيق ٣٥/٢٠٠٧ الداخلية رقم والرقابةتنص تعليمات أنظمة الضبط كذلك،  .٤٦٩

أو من يقوم مقامها ) ( من قانون البنوك٣٢المشكلة وفق أحكام المادة (داخلي مستقلة تتبع مباشرة إلى لجنة التدقيق 

  :وتكون مهام إدارة التدقيق وبحد أدنى ما يلي. قارير دورية إليهاوبحيث يتم رفع ت) بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية

 وضع ميثاق التدقيق الداخلي واعتماده من مجلس الإدارة وعلى أن يتضمن مهام إدارة التدقيق ومسؤولياتها  .١

 .وصلاحياتها ومنهجية عملها
 .وضع إجراءات للتدقيق الداخلي تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية .٢
إعداد خطة تدقيق سنوية معتمدة من لجنة التدقيق وبحيث تكون مستمدة من الخطة الإستراتيجية للبنك، وعلى  .٣

أن تشمل معظم أنشطة البنك ووحداته التنظيمية بما فيها إدارة المخاطر، وذلك حسب درجة المخاطر في تلك 

 .الأنشطة
لداخلية للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك إعداد تقرير سنوي حول مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة ا .٤

 .والعمل على تقديم التوصيات المناسبة لتصويب مواطن الضعف
رفد إدارة التدقيق الداخلي بموظفين ذوي مؤهلات علمية وخبرات عملية مناسبة وكافية لتدقيق كافة الأنشطة  .٥

  . المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لهاوالعمليات، وعلى أن يتضمن ذلك توفر كوادر مؤهلة لتقييم مخاطر

متابعة المخالفات والملاحظات الواردة في تقارير السلطـات الرقابية والمدقق الخارجي والتأكد من العمل  .٦

 .على معالجتها ومن وجود الضوابط المناسبة لدى الإدارة التنفيذية لعدم تكرارها
  

 في الأردن بهدف توفير معيار لأفضل للبنوكمؤسسية قام البنك المركزي بإعداد دليل الحاكمية الوقد  .٤٧٠

  جاء في مبادئ الحاكمية المؤسسية الصادرة عن منظمة التعاونلماالممارسات الدولية في هذا المجال وذلك استناداً 

والإرشادات الصادرة عن لجنة بازل حول تعزيز الحاكمية المؤسسية في المؤسسات  OECD ينوالتنمية الاقتصادي

فية حيث تضمن الدليل ضرورة أن يوفر البنك لإدارة التدقيق الداخلي العدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة المصر

ويكون لإدارة التدقيق حق الحصول على أي معلومة والاتصال بأي . وبحيث يتم تدريبها ومكافأتها بشكل مناسب

وعلى .  أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوبموظف داخل البنك، كما تعطى كافة الصلاحيات التي تمكنها من

البنك توثيق مهام، وصلاحيات، ومسؤوليات إدارة التدقيق ضمن ميثاق التدقيق المعتمد من المجلس وتعميمه داخل 

 .البنك
  

الب  على مؤسسي البنك ط، البنك المركزي بإعدادهاقام البنوك التي لترخيصاستناداً إلى القواعد الإرشادية  .٤٧١

التدقيق الداخلي بما فيها الهيكل دائرة عن مهام الترخيص عند التقدم بطلب ترخيص تزويد البنك المركزي بمعلومات 

تنظيمي يبين القنوات التي تمر بها تقارير اً بها هيكل رفقمالتنظيمي، ونطاق التدقيق وقنوات المسؤولية، وانتظامها 

 . وواجباتهافي الدائرة المستويات الوظيفية نات حول بالإضافة إلى بيا. دائرة التدقيق الداخلي
 



 

 ١٤٠

 مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين أنه على تعليمات من ١٣ المادةتنص وبالنسبة لشركات التأمين،  .٤٧٢

شركات التأمين وضع نظام داخلي يتضمن الإجراءات التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص 

ط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة عمليات غسل الأموال واقتراح ما يلزم لاستكمال أي أنظمة الضب

  .نقص بها أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها
 

. ل مستقلة في البنوك لاختبار الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأمواتدقيقفي الواقع العملي لا توجد وحدة  .٤٧٣

وسياساته  بالتأكد من التزام البنك وحدات التدقيق الداخلي المنصوص عليها في التعليمات المذكورة أعلاهوإنما تقوم 

جميع القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد السلوك والمعايير والممارسات المصرفية السليمة بالداخلية 

من لية، وترفع التقارير إلى مجلس الإدارة حول مدى الامتثال في البنك، والصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدو

يؤدي هذه المهمة مراقب  وفي بعض المؤسسات المالية. بين تلك الأنظمة والقوانين تعليمات مكافحة غسل الأموال

  .الالتزام إضافة إلى مديرية التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي
 

وبالنسبة . زالت السياسات الداخلية التي تعدها غير مطبقة  أوضاع وماتوفيقترة مازالت شركات التأمين تمر بف .٤٧٤

للشركات التابعة للبنوك فهي تطبق سياسات تلك البنوك ولم يتم إنشاء وحدة تدقيق مستقلة ضمن تلك الشركة للتأكد من 

 . الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال
 

متها التأكد قلة مهلخاصة بشركات الصرافة على إنشاء وحدة تدقيق مست االأمواللم تنص تعليمات مكافحة غسل  .٤٧٥

 . من تطبيق التعليمات
  

 ا منه٨نص المادة تولكن .  المالية على إنشاء وحدة تدقيق داخلية مستقلةالأوراقتضمن التعليمات لشركات تلم  .٤٧٦

والإجراءات الموضوعة لمكافحة غسل على المؤسسة إيجاد آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بالتعليمات والسياسات 

  .الأموال

  

من تعليمات مكافحة عمليات غسل ) سابعاً( ٨وفيما يتعلق بالتدريب المستمر للموظفين في البنوك، تنص المادة  .٤٧٧

 وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة للعاملين في مجال مكافحة وجوب على ٤٢/٢٠٠٨الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

 ايلاء العناية بأن تشمل تلك البرامج أساليب غسل الأموال وكيفية اكتشافها مع وتمويل الإرهاب عمليات غسل الأموال

والإبلاغ عنها، وكيفية التعامل مع العملاء المشتبه بهم، مع الاحتفاظ بسجلات لكافة البرامج التدريبية التي تمت خلال 

لاتهم والجهة التي قامت بالتدريب سواء داخل فترة لا تقل عن خمس سنوات وبحيث تشمل أسماء المتدربين ومؤه

  .هاخارجالمملكة أو 

  

 في المادة ثالثاًً على أنه من واجب الإدارة ٣٥/٢٠٠٧ رقم الداخلية والرقابة الضبطوتنص تعليمات أنظمة  .٤٧٨

وتنص ا   كم.التنفيذية تنمية المهارات والسلوك المهني للعاملين في البنك لتتوافق مع أحدث التطورات والتقنيات

يتوفر في الموظفين الذين ينفذون مسؤوليات وظيفة مراقبة  على ضرورة أن ٣٣/٢٠٠٦تعليمات مراقبة الامتثال رقم 

الامتثال الفهم السليم للقوانين والقواعد والمعايير الواجب على البنك الامتثال لها وتأثيرات ذلك على عمليات البنك 

لى القوانين والقواعد والمعايير الواجب على البنك الامتثال لها وذلك من إضافة إلى مواكبة التطورات التي تطرأ ع

 .خلال التعلم والتدريب المستمر



 

 ١٤١

  

 في الأردن، يجب أن تتوفر لدى البنك سياسات مكتوبة تغطي كافة للبنوكواستناداً لدليل الحاكمية المؤسسية  .٤٧٩

ومراجعتها بانتظام للتأكد من شمولها لأي  دارية، على كافة المستويات الإتعميمهاالأنشطة المصرفية لديه، ويتم 

  .تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات والظروف الاقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك

  

واستناداً إلى القواعد الإرشادية لترخيص البنوك التي قام البنك المركزي بإعدادها، على مؤسسي البنك طالب  .٤٨٠

 خطة تنمية الموارد البشرية للبنك طالب عنلتقدم بطلب ترخيص تزويد البنك المركزي بمعلومات الترخيص عند ا

  . الترخيص بحيث تتضمن الإشارة إلى برامج التدريب والتعليم المستمر للموارد البشرية

  

 على ٣/٢٠٠٧ من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم ١٣وفي قطاع التأمين، تنص المادة  .٤٨١

تنفيذ خطط وبرامج تدريبية مستمرة للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع العمليات التأمينية التي تحتمل 

طبيعتها استخدامها في عمليات غسل الأموال مع مراعاة أن تشمل تلك البرامج أساليب غسل الأموال وكيفية اكتشافها 

 بهم وبالتشريعات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، مع المشتبهوالإبلاغ عنها وكيفية التعامل مع العملاء 

الاحتفاظ بسجلات لكافة البرامج التدريبية التي تمت خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات وبحيث تشمل أسماء المتدربين 

  .ومؤهلاتهم والجهة التي قامت بالتدريب سواء داخل المملكة أو خارجها

  

 من التعليمات أن على الجهات ٨نص المادة تخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية، وفيما يتعلق بالجهات ال .٤٨٢

 المختلفة من العاملين، والالتزام بحضور الدورات ت للمستويااللازمةالخاضعة لهذه التعليمات إعداد برامج التدريب 

  .التدريبية التي تشرف عليها الهيئة و أو وحدة مكافحة غسل الأموال

  

 من تعليمات شركات الصرافة على أنه يجب على الصراف اتخاذ الإجراءات اللازمة للمشاركة ٩ نص المادةت .٤٨٣

وإشراك موظفيه المعينين في برامج تدريبية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال على أن تشمل تلك البرامج 

  . المشتبه بهمأساليب غسل الأموال وكيفية اكتشافها والإبلاغ عنها وكيفية التعامل مع العملاء
 

توجد لدى البنوك برامج تدريبية مستمرة لتدريب موظفيهم لضمان اطلاعهم على التطورات الجديدة بما في ذلك  .٤٨٤

وبعض البنوك تجري . تدريبهم على المعلومات المتعلقة بالأساليب والطرق والاتجاهات العامة الجارية لغسل الأموال

  .هم العمل لديها وجزء من تلك الدورات يتعلق بمكافحة غسل الأموالدورات تدريبية لجميع موظفيها قبل مباشرت
 

 :وفيما يلي جدول يبين الدورات التدريبية الخاصة بقطاع التأمين .٤٨٥
 

  تاريخ انعقاد الدورة  عدد المشاركين  اسم الدورة  الرقم

ورشة عمل بعنوان مكافحة غسل الأموال في أنشطة   ١

  التأمين

١٢/٩/٢٠٠٦  ٩٥  

ية بعنوان مكافحة غسل الأموال في أنشطة دورة تدريب  ٢

  التأمين

٧/٥/٢٠٠٨-٦  ٩٧  

 



 

 ١٤٢

تجدر الإشارة أن الدورات المشار إليها تم  و. التدريبية غير كافية لقطاع التأمينالدوراتلاحظ بأن تلك يو .٤٨٦

بإعداد برامج تنظيمها من قبل هيئة التأمين وقد ورد في الخطط التي أعدتها شركات التأمين ما يشير إلى نية الشركات 

 .تدريبية لموظفيها بما ينسجم مع أحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين
 
 لتوضيح التعليمات الصادرة، وتقوم بعض تلك الشركات ٣/٥/٢٠٠٨تم عقد ندوة لشركات الصرافة بتاريخ  .٤٨٧

للتطوير التي يختص خر خاص آبإخضاع موظفيها لبعض الدورات الخارجية في معهد الدراسات المصرفية ومركز 

كما ستقوم . جزء منها بعمليات غسل الأموال، إضافةً إلى قيام المدير العام بتدريبهم على المستوى الداخلي للشركة

 .إلا أنه مازال هذا التدريب غير كافي. بعض هذه الشركات بإجراء برامج تدريبية خاصة بموظفيها لاحقاً
وراق المالية فإنهم يخضعون للدورات المنظمة من قبل البنوك التابعة لها تلك وبالنسبة للعاملين في شركات الأ •

 . الشركات، كما يتم تدريب الموظفين قبل مباشرتهم العمل على سياسة الشركة في مكافحة غسل الأموال
 

 من قانون ٢٨ادة وفيما يتعلق بإجراءات التدقيق عند تعيين الموظفين لضمان الكفاءة العالية، واستناداً لأحكام الم .٤٨٨

مستخدم من أي جنسية غير الأردنية إلا بعد الحصول على /، يجب عدم تعيين أي موظف٢٨/٢٠٠٠البنوك رقم 

  .الموافقة المسبقة من البنك المركزي الأردني والجهات المعنية الأخرى وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة

  

 على أنه من مهام إدارة التدقيق ٣٥/٢٠٠٧لداخلية رقم  الضبط والرقابة اأنظمة من تعليمات ٥تنص المادة  .٤٨٩

الداخلي رفد إدارة التدقيق الداخلي بموظفين ذوي مؤهلات علمية وخبرات عملية مناسبة وكافية لتدقيق كافة الأنشطة 

  .والعمليات، وعلى أن يتضمن ذلك توفر كوادر مؤهلة لتقييم مخاطر المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها

  

 من التعليمات ذاتها على ضرورة أن يتوفر لدى البنك إجراءات مكتوبة لاختيار الأنظمة الآلية ٨ص المادة تنو .٤٩٠

  .المالية والمحاسبية المناسبة، بالإضافة للكوادر المؤهلة الكافية لضمان فعالية الأنظمة المالية والمحاسبية

  

دارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها جودة  على أنه يجب أن يحقق التنظيم الإداري لإ٩نص المادة تكما  .٤٩١

معلومات عالية، بحيث يضطلع بعملية الإدارة أشخاص ذوي كفاءة من حيث المعرفة والخبرة، بالإضافة إلى وجود 

كادر مهني متخصص يقوم بمهامه بموجب وصف وظيفي محدد وموثق ومعتمد من مجلس الإدارة، وعلى أن يتم 

مهام حفاظاً على الضوابط الاحترازية التي تحول دون قيام شخص واحد من تنفيذ عملية استخدام أسلوب فصل ال

  .حساسة بشكل كامل
  

تقوم البنوك بشكل عام بوضع شروط مدروسة ومؤهلات معينة يتوجب توفرها كحد أدنى للمتقدمين لشغل و .٤٩٢

لوظيفة للتأكد من مدى كفاية مستوى وظيفة لدى البنك وعادة ما يتم عقد اختبارات خاصة للمتقدمين للحصول على ا

  .موظفي البنوك للقيام بالوظائف المناطة بهم

  

 وتعديلاته ٣٣/١٩٩٩ من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ٣٠ و٣٣ و٣١أما في قطاع التأمين، تنص المواد  .٤٩٣

أو مديراً مفوضاً أي لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو موظفاً فيها  أنه على

  :شخص



 

 ١٤٣

صدر بحقه حكم بجناية، أو حكم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم . أ

  .يرد إليه اعتباره

كان مسئولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته . ب

 أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية شركة تأمين مديراً عاماً

  .تصفية إجبارية
 

يشترط توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين في كل من مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين و .٤٩٤

إذا تبين للمجلس  و. مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراتهالرئيسيين فيها، وعلى الشركة أن تزود المدير العام ببيان

 . الأشخاص فله عدم الموافقة على تعيين ذلك الشخص مع بيان الأسبابأحدعدم توفر الكفاءة أو الخبرة اللازمة في 

يهم خبرات  بأن يكون جميع موظفيها من الأردنيين إلا أنه يجوز لها استخدام غير الأردنيين إذا كانت لدالشركةتلتزم و

 وفي ضوء ما سبق، فلا توجد .ومؤهلات غير متوافرة وذلك بقرار من وزير العمل بناء على تنسيب المدير العام

  .إجراءات محددة لضمان توفر الكفاءة العالية لدى الموظفين العاديين العاملين في شركات التأمين
 

على ضرورة تطبيق إجراءات لخدمات المالية أو شركات ا الصرافة لشركاتلم تنص التعليمات الصادرة و هذا .٤٩٥

 .للفحص لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين فيها
 

وبالنسبة لإمكانية اتصال مسؤول الالتزام بالإدارة العليا أو مجلس الإدارة في البنوك، تنص تعليمات مكافحة  .٤٩٦

بحيث  على تحديد اختصاصات مدير الإخطار ٨ة  في الماد٤٢/٢٠٠٨عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

تشمل على الأقل إعداد تقارير دورية تقدم لمجلس الإدارة عن كافة العمليات غير العادية والمشتبه بها، وتحديد 

صلاحياته على أن تشمل على الأقل ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية 

ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها، وأن يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي المعلومات التي 

تلزم لقيامه بأعمال الفحص ومراجعة النظم والإجراءات التي يضعها البنك لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل 

  .الإرهاب

  

ات التأمين على أنه يجب على الشركة الالتزام  من تعليمات مكافحة غسل الأموال في شرك١٠نص المادة وت .٤٩٧

بتعيين مدير الإخطار من الموظفين الرئيسيين في الشركة وتمكينه من مباشرة اختصاصه باستقلالية وبما يكفل الحفاظ 

على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها وأن يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات 

 .انات التي تلزم لقيامه بمهامهوالبي
  

أنه على الجهات الخاضعة  مكافحة غسل الأموال في أنشطة الأوراق المالية من تعليمات ٨نص المادة كذلك، ت .٤٩٨

لأحكام هذه التعليمات أن تهيئ لمسؤول الإخطار ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على 

 إليه والإجراءات التي يقوم بها، ويكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات سرية المعلومات التي ترد

التي تلزم لقيامه بأعمال الفحص ومراجعة النظم والإجراءات التي تضعها الجهة الخاضعة لمكافحة غسل الأموال ومدى 

تحتاجه من تحديث وتطوير أو لزيادة فاعليتها الالتزام بتطبيقها واقتراح ما يلزم لاستكمال ما يكون بها من نقص أو ما 

 .وكفاءتها
  



 

 ١٤٤

مسؤول الالتزام التعاون مع الوحدة وتزويدها أن على نص التعليمات الصادرة إلى شركات الصرافة على وت .٤٩٩

تعليمات مكافحة غسل  ويلاحظ أن .بالبيانات وتسهيل اطلاعها على السجلات والمعلومات لغايات قيامها بمهامها

  .مسؤول الالتزام الاستقلاليةلم تمنح لخاصة بشركات الصرافة الأموال ا

  

  التوصية الثانية والعشرون

  : على الآتي٢٠٠٧ لسنة ٤٦أ من قانون مكافحة غسل الأموال رقم /١٣نص المادة ت .٥٠٠

لمادة تلتزم البنوك العاملة في المملكة وفروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج بالإجراءات المنصوص عليها في ا

  . من هذا القانون١٤

  

 على أن تسري أحكام هذه التعليمات على ٤٢/٢٠٠٨ من تعليمات مكافحة غسل الأموال رقم ٢وتنص المادة  .٥٠١

فروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج إلى المدى الذي تسمح به القوانين ، والبنوك العاملة في المملكةن كل م

مل بها، على أنه يتعين إخطار البنك المركزي بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد أو والأنظمة السارية في الدول التي تع

الشركات التابعة للبنوك الأردنية العاملة في المملكة ما لم تكن هذه الشركات ، وتحول دون تطبيق أحكام هذه التعليمات

ت خاصة بمكافحة عمليات غسل خاضعة لإشراف جهة رقابية أخرى في المملكة ـ وكانت هذه الجهة مصدرة لتعليما

الأموال وتمويل الإرهاب ـ والشركات التابعة للبنوك الأردنية خارج المملكة إلى المدى الذي تسمح به القوانين 

والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها، على أنه يتعين إخطار البنك المركزي بأي موانع أو قيود يمكن أن تحد أو 

  .م هذه التعليماتتحول دون تطبيق أحكا

  

 عند النظر في ١٨/٢٠٠٤التواجد المصرفي الخارجي للبنوك الأردنية رقم تعليمات  من ٣استناداً إلى المادة و .٥٠٢

 :طلبات التواجد المصرفي الخارجي فإن البنك المركزي يأخذ بعين الاعتبار ما يلي
لى التواجد المصرفي الخارجي طبيعة ومستوى الرقابة من قبل السلطات الرقابية في البلد المضيف ع  - أ 

  .للبنك الأردني

طبيعة الشروط أو التعهدات أو رسائل الطمأنة التي تتطلبها السلطات الرقابية في البلد المضيف سواء من  -ب 

  . الإدارة العامة للبنك أو من البنك المركزي الأردني

مدى التزامها بتوصيات لجنة تعاون الدولة المضيفة فيما يخص تبادل المعلومات الرقابية، وبشكل عام   -ج 

  .)Cross-Border Establishments(بازل بخصوص الرقابة على التواجد المصرفي الخارجي 

  .الاتفاقيات المبرمة مع السلطة الرقابية في البلد المضيف  - د 

  

فيها قام البنك المركزي الأردني بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من السلطات الرقابية في بعض الدول التي يوجد  .٥٠٣

تواجد لبنوك أردنية مثل سورية ولبنان وسلطة النقد الفلسطينية ومصر والبحرين وقطر وغيرها، تضمنت التأكيد على 

التعاون في الرقابة المصرفية على أنشطة المؤسسات المصرفية بما لا يتعارض مع التشريعات المصرفية والالتزامات 

وأهم . اوضع الأنظمة المصرفية والرقابية والتطورات التي تطرأ عليهالدولية لكل طرف وتبادل المعلومات المتعلقة ب

  : التي تضمنتها مذكرات التفاهمدالبنو

التأكيد على التعاون في الرقابة المصرفية على أنشطة المؤسسات المصرفية بما لا يتعارض مع التشريعات  •

  .المصرفية والالتزامات الدولية لكل طرف

 .ا بوضع الأنظمة المصرفية والرقابية والتطورات التي تطرأ عليهتبادل المعلومات المتعلقة •



 

 ١٤٥

التأكد من أن المؤسسة المصرفية التي ترغب بالتواجد في الخارج قد حصلت على الموافقات اللازمة من  •

 .السلطات الرقابية المصرفية في كلتا الدولتين
ير والبيانات المالية والإحصائية المقدمة من قبل تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة المكتبية بما في ذلك التقار •

أي شكل من أشكال التواجد المصرفي الخارجي لأي مؤسسة مصرفية في الدولة الأخرى، بما يمكن كل سلطة 

 .رقابية من أداء المسؤوليات والمهام المناطة بها وفقاً لمقررات بازل
 . الخارجيتنظيم إجراءات الرقابة الميدانية على التواجد المصرفي •
  .الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وفقاً لما تسمح به القوانين النافذة في كل دولة •

  

 فإن الحد الأدنى من الشروط ١٨/٢٠٠٤التواجد المصرفي الخارجي للبنوك الأردنية رقم تعليمات استناداً إلى  .٥٠٤

  :لكةالواجب توفرها في البنك الذي يرغب في التواجد المصرفي خارج المم

  . سنوات٥أن يكون البنك قد مارس العمل المصرفي في المملكة لمدة لا تقل عن   - أ 

أن يتمتع البنك بملاءة مالية تُؤهله لممارسة النشاط المصرفي خارج المملكة، وبهذا الخصوص يجب أن  -ب 

  وفقاً للتعريف)Well Capitalized(" رأسمال جيد"يكون تصنيف البنك من حيث الملاءة ضمن الفئة 

 ، وأن لا يؤدي التواجد المصرفي الخارجي ٤/٢٠٠٤الوارد في مذكرة إطار الإجراءات التصحيحية رقم 

  .إلى تراجع هذا التصنيف

  .(Well Rated)) ٢(عن  CAMELأن لا يقل تصنيف البنك وفقاً لنظام التصنيف   -ج 

  .(Well Managed)) ٢(عن  CAMEL وفقاً لنظام التصنيف (M)أن لا يقل تصنيف الإدارة   - د 

أن يتوفر لدى البنك سياسة مكتوبة تُنظم علاقة إدارة البنك بتواجده المصرفي الخارجي تتضمن كحد   - ه 

  :أدنى

  .للتواجد المصرفي الخارجينظام التدقيق والتفتيش الداخلي من قبل الإدارة  

  .التواجد المصرفي الخارجيصلاحيات القائمين على إدارة  

 التواجد المصرفي الخارجي أموال  مصادراف على إدارةصلاحيات الإدارة فيما يتعلق بالإشر 

 .وتوظيفاته
  

 ٣/٢٠٠٧ من تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم ١٥وفي قطاع التأمين، عالجت المادة  .٥٠٥

على الشركة التأكد من أن فروعها أو الشركات  يترتب موضوع فروع شركة التأمين والشركات التابعة لها، حيث

عة لها التي تمارس أعمال التأمين خارج المملكة تطبق أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها خاصة التاب

في الدول التي لا تطبق ضوابط خاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال مماثلة للضوابط الواردة في هذه التعليمات 

، وذلك إلى المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها أو التي تطبقها بشكل غير كاف

إذا لم تسمح القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها فروع الشركة أو و. السارية في الدول التي تعمل بها

ادرة الشركات التابعة لها التي تمارس أعمال التأمين خارج المملكة تطبيق أحكام هذه التعليمات أو القرارات الص

بمقتضاها فعلى الشركة إخطار الهيئة بأنها لا تستطيع تطبيق أحكام هذه التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاها 

  . وللهيئة في هذه الحالة اتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن
 
ر مكافحة غسل في الواقع العملي فإن الفروع والشركات الخارجية التابعة للبنوك وشركات التأمين تطبق تدابي .٥٠٦

 خاصة في الدول التي لا تطبق ضوابط خاصة ،)الأردن (الأموال بما يتماشى مع المتطلبات المفروضة في الدولة الأم



 

 ١٤٦

بمكافحة عمليات غسل الأموال مماثلة للضوابط الواردة في هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها أو التي تطبقها 

 .بشكل غير كاف
 
المؤسسات المالية لا يوجد ضمن قوانينها وتعليماتها ما يشير إلى وجوب تطبيق تلك القوانين وبالنسبة لباقي  .٥٠٧

 .والتعليمات على فروعها الخارجية ومؤسساتها التابعة
  

  التوصيات والتعليقات    ٢-٨- ٣

 :على السلطات المختصة التأكد مما يلي .٥٠٨
ناد إلى قانون مكافحة غسل الأموال حتـى يمكـن          إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاست         •

 .توقيع العقوبات الواردة فيه على الشركات المخالفة لمضامين التعليمات

 .العمل على تحسين وتطوير الأنظمة والسياسات الداخلية الموجودة ضمن البنوك صغيرة الحجم •

 والـسياسات  بالإجراءات الالتزام لاختبار افيةك بموارد ومزودة مستقلة تدقيق وظيفة بإنشاء المالية المؤسسات إلزام •

 .الأموال غسل لمكافحة الداخلية والضوابط

هي (إلزامها  إلزام شركات الصرافة بوضع أنظمة وسياسات داخلية تتعلق بتطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال و              •

تعيـين   عنـد  الكفاءة يرمعاي ارتفاع لضمان للفحص إجراءات وضعب ) وشركات التأمينوشركات الخدمات المالية

 .الموظفين، ومنح مسؤول الالتزام الاستقلالية الكاملة

 .إيلاء عنصر التدريب وتأهيل الموظفين الأهمية الكافية  •
النص صراحة على إيلاء العناية الواجبة في حال ممارسة النشاط في دول غير ملتزمة بتطبيق معـايير مكافحـة                    •

أو لا تطبقها بشكل كامل مع تطبيـق         FATF عن مجموعة العمل المالي      غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة    

الفروع الخارجية والشركات التابعة للمعايير الأعلى ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غـسل الأمـوال                 

 .وتمويل الإرهاب في البلد المضيف

الخارجية والمؤسـسات التابعـة     النص صراحة على ضرورة تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال على الفروع             •

  .لباقي المؤسسات المالية بخلاف البنوك والتأمين

  

  ٢٢ و١٥الالتزام بالتوصيتين    ٣-٨- ٣
  
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

ستناد إلى  عدم إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالا          •  ملتزم جزئيا  ١٥التوصية 

قانون مكافحة غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه علـى            

 .الشركات المخالفة لمضامين التعليمات

  . قلة البرامج التدريبية في المؤسسات المالية بخلاف البنوك •

 عدم وجود وحدات مستقلة للمراجعة لاختبار الالتـزام بأنظمـة الرقابـة             •

 .موال وتمويل الإرهابالداخلية لمكافحة غسل الأ

إجـراءات   بوضـع  المالية المؤسسات يلزم ما وجود التقييم لفريق يتبين  لم •

فـي شـركات    المـوظفين  تعيين عند الكفاءة معايير ارتفاع لضمان للتحري

وضـمان اسـتقلالية    وشركات التأمين   وشركات الخدمات المالية    الصرافة  

  .مسؤول الالتزام



 

 ١٤٧

م إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى           عد •  ملتزم جزئيا  ٢٢التوصية 

قانون مكافحة غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه علـى            

 .الشركات المخالفة لمضامين التعليمات

لا يوجد إلزام بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على            •

المؤسسات المصرفية والمالية باستثناء المـصارف      الفروع الخارجية لباقي    

  .والتأمين

  

  )١٨التوصية (البنوك الصورية   ٩-٣

  

  الوصف والتحليل  ١-٩- ٣

  

  : على الآتي٢٠٠٠ لعام ٢٨ من قانون البنوك رقم ٤تنص المادة  .٥٠٩

 يحظر على أي شخص أن يقوم بأي من الأعمال المصرفية إلا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي •

  .وفق أحكام هذا القانون

موافقة خطية مسبقة من  الودائع دون  الشخص غير المرخص له بممارسة الأعمال المصرفية قبولىيحظر عل •

  . البنك المركزي

 يتعارض مع أوامر البنك المركزي الصادرة وفق أحكام  أو نشاطاًيحظر على الشركة المالية أن تمارس عملاً •

  .ذا القانون من ه٣من المادة ) ج(الفقرة 

يحظر على أي شخص أن يستعمل بأي صورة كانت كلمة بنك أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأي لغة  •

أجنبية أو أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظة أو عبارة لها علاقة بالأعمال المصرفية أو تحمل 

  :دلالة عليها إلا في الحالات التالية
  .فيها  بموجب أي قانون أو أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاًستعمال جائزاًكان هذا الاإذا  -١

  . الاستعمال لا يمت بصلة للأعمال المصرفيةأندل السياق على إذا  -٢

  .إذا صدر قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ يسمح بهذا الاستعمال -٣

  .للغير معلومات مغلوطة تتعلق بقبول الودائعبمعلومات مضللة أو يقدم ي يحظر على أي شخص أن يدل •

  

البنك بقرار من البنك  يتم ترخيصأنه ب على /٦ المادة ٢٠٠٠ لسنة ٢٨ينص قانون البنوك رقم كذلك،  .٥١٠

أنه يحق  من القانون نفسه على ١١وتنص المادة  . للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانونالمركزي وفقاً

طلب ترخيص فرع له أو أكثر للعمل في المملكة على الوجه الذي تقتضيه أوامر البنك المركزي م تقديلبنك الأجنبي ل

  : الشروط التاليةهعلى أن تتوافر في

  . له في قبول الودائع في بلد مركزه الرئيسيأن يكون مرخصاً -١

  .أن يتمتع بسمعة جيدة ومركز مالي متين -٢

  .ةه الرئيسي على موافقة للعمل في المملك من الجهة المختصة في بلد مركزأن يكون حاصلاً -٣

 إلى أسس سليمة في أن يكون الإشراف عليه من قبل السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي مستنداً -٤

  .رقابة الأعمال المصرفية وحدها الأدنى تطبيق معايير الرقابة المصرفية المتعارف عليها دولياً

  . في المملكة بجميع التشريعات السارية المفعولأن يتعهد بالتزام فرعه المرخص له بالعمل -٥



 

 ١٤٨

يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع البنك الأجنبي وفق الشروط والإجراءات المتبعة في ترخيص البنك و

 .الأردني وأي متطلبات أخرى يراها ضرورية لهذه الغاية
 

 له داخل المملكة  جديداً أو مكتباًن يفتح فرعاًلا يجوز للبنك أب من القانون نفسه على أنه /١٧كما تنص المادة  .٥١١

تقوم بعض المؤسسات المالية بالتأكد من  و.أو خارجها أو أن يغلقه أو ينقل مكانه دون موافقة مسبقة من البنك المركزي

 .مصارفها المراسلة وذلك من خلال تعبئة استبيان يوضح مدى التزام تلك البنوك بإجراءات مكافحة غسل الأموال

تقوم السلطات الرقابية بالتأكد من أن البنوك الأردنية لا تتعامل مع بنوك وهمية وذلك من خلال الاطلاع على و

 .الحسابات الموجودة لدى البنك وعلى المطابقات التي يجريها البنك الأردني مع البنوك الخارجية
  

 هافقاً للمعايير والممارسات الدولية ومن لترخيص البنوك وإرشاديةلتحقيق ذلك قام البنك المركزي بإصدار قواعد  .٥١٢

الطلب من مؤسسي البنك طالب وتشمل هذه القواعد قدرة البنك المركزي على تقييم هيكل الملكية للمؤسسات البنكية، 

الترخيص تقديم خطة تشغيلية مفصلة تتضمن أنظمة الضبط والرقابة والتنظيم الداخلي والموارد البشرية، وتقييم مدى 

 فإن ،لفتح فرع في المملكةبنك أجنبي بطلب ترخيص  وفي حال تقدم .عضاء مجلس الإدارة والإدارة العلياملاءمة أ

التأكد من التزام البنك الأجنبي بالحد الأدنى من معايير لجنة بازل ولا وفقاً لهذه القواعد الأردني  لبنك المركزيعلى ا

التأكد كما أن على البنك المركزي الأردني . ابية في البلد الأمسلطة الرقالموافقة يتم منح الترخيص قبل الحصول على 

وعلى أن لا يقتصر فقط على طبيعة . من ممارسة السلطة الرقابية في البلد الأم للرقابة على أساس مبدأ الرقابة الشاملة

 السلطة الرقابية الأم أو ونطاق رقابة تلك السلطة وإنما على أن هيكل مقدم الطلب لا يعيق فعالية الرقابة سواء من قبل

  . أفادت السلطات بأن البنك المركزي يقوم بالتأكد من الوجود المادي للبنك قبل الترخيص له وقد .المضيفة

  

ب على ضرورة عدم التعامل مع /١٤ في المادة ٢٠٠٧ لسنة ٤٦ينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم و .٥١٣

 من ٤تنص المادة  كما .أو الوهمية أو مع البنوك الوهميةالأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية 

 . على أنه لا يجوز للبنك الدخول في علاقة مصرفية مع بنك وهمي٤٢/٢٠٠٨تعليمات مكافحة غسل الأموال رقم 

  : من التعليمات ذاتها على الآتي٤تنص المادة و

 .قبل السلطة الرقابية في البلد الأميجب أن يتأكد البنك أن البنك الخارجي خاضع لإشراف رقابي فعال من  •
 .يجب التحقق من توفر نظم كافية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنك الخارجي •

  

  التوصيات والتعليقات    ٢-٩- ٣

  

  ١٨الالتزام بالتوصية    ٣-٩- ٣
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

    ملتزم  ١٨ة التوصي
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٤٩

  التنظيم والرقابة والإرشادات والمتابعة والعقوبات
  
ومنهـا  ( أدوار ووظائف وصلاحيات السلطات المختصة والهيئات ذاتية التنظـيم           –نظام الرقابة والإشراف      ١٠-٣

 )٢٥ و١٧ و٢٩ و٢٣التوصيات ) (سلطة فرض العقوبات
  
  الوصف والتحليل  ١- ١٠- ٣

  

  والتوصية الثلاثونشرونالتوصية الثالثة والع
  تمارس هيئات الرقابة والإشراف مهام الترخيص والإشراف على الجهات المالية، ويعتبر البنك المركزي  .٥١٤

تعتبر شركات التأجير التمويلي  و.ت الرقابة والإشراف على القطاع الماليهاوهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين أهم ج

، ولا تخضع أنشطتها في الوقت الحالي لأي جهة جديد ينظم عملهاقانون ن إعداد مشروع  يتم الآ، حيثبمرحلة انتقالية

لم يورد قانون مكافحة  وفيما يتعلق بدور الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ف.رقابية

لى المؤسسات المالية الخاضعة له غسل الأموال تفصيلاً لمسألة الرقابة والإشراف في مجال مكافحة غسل الأموال ع

د منه على أنه يتوجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقيد /١٤نص المادة ت ، وبصفة عامة،ولكن

 فقد أسند هذا القانون إلى الجهات .بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون

وفيما يلي وصف لتلك الجهات . شرة، إصدار تعليمات تلتزم الجهات التابعة لها بالتقيد بهاالرقابية، بصورة غير مبا

 .وأدوارها الرقابية والتنظيمية وهياكلها ومواردها
  

يعتبر البنك المركزي السلطة الرقابية المسؤولة عن سلامة الجهاز المصرفي وحرصاً منه على زيادة كفاءة  .٥١٥

مليات المصرفية وحمايتها من مخاطر استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل وفاعلية البنوك في مزاولة الع

الإرهاب، وترسيخاً للممارسات المصرفية السليمة ولمواكبة التطورات العالمية الحديثة في هذا المجال، فقد قام بإصدار 

 الصادرة ٤٢جب التعليمات رقم  والتي تم تعديلها بمو٢٩/٢٠٠٦تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

 وألزم البنوك بالتقيد بها، كما قام البنك المركزي بوضع دليل إرشادات للمساعدة على التعرف على ٣/٧/٢٠٠٨بتاريخ 

الأنماط المشتبه أنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستخدامه كأداة لتثقيف العاملين لديه مع 

، علماً بأنه تم إعداد التعليمات بحيث تتفق مع التوصيات )لم يتم موافاة الفريق بنسخة منه ( أمورتطويره بما يستجد من

  .الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي
 

ك المركزي في التأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابته بالتعليمات التي يصدرها نوفيما يتعلق بصلاحية الب  .٥١٦

 و منه على/٤ وتعديلاته في المادة ١٩٧١ لسنة ٢٣قانون رقم ال، ينص مكافحة غسل الأموالعموما، وبما يشمل مجال 
أهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني ومن ثم أن 

قوم البنك المركزي بتحقيق  وي.مة للحكومةتشجيع النمو الاقتصادي المطّرد في المملكة وفق السياسة الاقتصادية العا

  .مراقبة البنوك المرخصة بما يكفل سلامة مركزها المالي وضمان حقوق المودعين والمساهمين من خلال هذه الأهداف

  

ع البنك وأي شركة تابعة له للتفتيش من وخض  على٧٠ في المادة ٢٠٠٠ لسنة ٢٨ينص قانون البنوك رقم و .٥١٧

مدققي الحسابات الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة ذلك البنك، ويلتزم البنك قبل البنك المركزي أو 

 لبنك كان البنك المراد تفتيشه فرعاًإذا  و.والشركات التابعة له بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل



 

 ١٥٠

 الجهات المسؤولة عن رقابته والإشراف عليه في بلد مقره  لتفتيشنه يخضع أيضاًإأجنبي أو شركة تابعة لبنك أجنبي، ف

  .الرئيسي أو الإقليمي وذلك إضافة إلى تفتيش البنك المركزي له
 

تتولى دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي الموجودة لدى البنك المركزي الأردني مهمة التحقق من صحة  .٥١٨

لمالية في حدود القوانين والأنظمة والتعليمات والأعراف أعمال وأداء مؤسسات الجهاز المصرفي وسلامة مراكزها ا

 :المصرفية وصولاً لمتطلبات الأمان المصرفي والاستقرار النقدي ومن مهامها على وجه الخصوص

دراسة طلبات ترخيص البنوك والشركات المالية وتفرعها داخل المملكة وخارجها وتقديم التوصيات اللازمة  .١

 .بشأنها

 .والأنظمة والتعليمات المصرفية ذات العلاقة وتقديم التوصيات اللازمة لتحديثها وتعديلهادراسة القوانين  .٢

مراقبة أداء مؤسسات الجهاز المصرفي وتقييم أعمالها وعلى أساس موحد داخل وخارج المملكة في ضوء  .٣

 .القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والتحقق من سلامة مراكزها المالية

حديث وتطوير أساليب الرقابة والتفتيش باستخدام الوسائل والأدوات والمناهج المتطورة والاستفادة السعي نحو ت .٤

 .من تجارب المؤسسات الدولية المعنية بما يتفق والمعايير الدولية

  

فرق  (تشمل المجموعات الرقابيةهي تتألف دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي من الوحدات الرقابية وو .٥١٩

، والوحدات المساندة الممثلة في قسم الدراسات والتراخيص، قسم الإحصاءات المصرفية، قسم )لميدانيا التفتيش

تتولى و. التركزات الائتمانية والأخطار المصرفية، قسم متابعة العمليات المصرفية، وقسم تحليل ودراسة البيانات

 :المجموعات الرقابية المهام التالية

 .نات الدورية المتعلقة بالبنك المعنيدراسة ومتابعة وتحليل البيا .١

إعداد ومتابعة وتعديل خطة التفتيش المعتمدة من واقع نتائج التحليل وطبيعة المهمة وإعداد البرنامج  .٢

 .الزمني المناسب لتنفيذها

 .تنفيذ خطة التفتيش المعتمدة ميدانياً وفقاً لمراحلها وخطواتها .٣

الانحرافات والمخالفات والملاحظات والتوصيات التي إعداد تقرير بنتائج مهمة التفتيش متضمناً  .٤

 .تبين قوة البنك أو ضعفه وفقاً للمعايير المعتمدة

 .إعداد ومتابعة برامج التصويب للانحرافات والمخالفات أولاً بأول .٥

متابعة ودراسة تركيبة مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك والتحقق من مدى انسجامها مع الشروط  .٦

 .عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذةالمنصوص 

  :ويتولى قسم متابعة العمليات المصرفية الوظائف التالية

المساهمة في تطوير أدلة من شأنها مساعدة البنوك والمجموعات الرقابية في اكتشاف العمليات  .١

 .المالية غير المشروعة من خلال مؤشرات معينة

امتثال لدى البنوك وتزويد القسم بهذه السياسة والأشخاص المسؤولين التأكد من وجود سياسة مراقبة  .٢

 .عن تنفيذها

التأكد من وجود خطة لإدارة مخاطر الامتثال يتم وضعها بالتعاون مع إدارة مراقبة الامتثال والطلب  .٣

من البنوك المرخصة تزويد البنك المركزي والذي يقوم بدوره بإعلام المجموعات الرقابية عن 

 .ك التي لم تزود البنك بالخطة وأية ملاحظات عليهاالبنو



 

 ١٥١

التعاون والتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتزويدها بالمعلومات المتوفرة حول العمليات  .٤

  .المشبوهة لدى البنوك وأية جهة رسمية أخرى

  

 :وفيما يلي الهيكل الإداري لدائرة الرقابة على الجهاز المصرفي .٥٢٠
  

  العدد  مموظفون على رأس عمله

  ٢  )مساعد مدير تنفيذي(الإدارة العليا 

  ٣١ المجموعات الرقابية 

  ٢٧ الأقسام المساندة 

  ١٣  سكرتارية وطباعة

  ٧٣  المجموع

  العدد  موظفون ليسوا على رأس عملهم

  ٦  بعثات دراسية ـ إجازة بدون راتب ـ انتداب

  ٧٩  المجموع
 

 : هذه الدائرةلموظفين العاملين ضمنمؤهلات العلمية لالتالي الجدول كما يبين ال .٥٢١
 

  العدد  المؤهلات العلمية

درجة الماجستير في الاقتصاد والعلوم المالية 

  والمصرفية

٢٦  

درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم المالية 

  والمصرفية 

٣٥  

  ٦ دبلوم متوسط في العلوم المالية والمصرفية والسكرتارية 

  ١٢  ثانوية عامة

  ٧٩  الإجمالي
  

 للبنك المركزي أن يعين  على أنه يحق١٩٧١كزي الأردني لسنة  من قانون البنك المر٢٣تنص المادة و .٥٢٢

يترتب على و سب حاجة الإدارة الناجعة لأعماله،الموظفين والمستخدمين وفق أحكام الأنظمة الموضوعة بهذا الشأن وح

ة على سرية أعمال البنك المركزي ومعاملاته، كل موظف ومستخدم في البنك المركزي أن يؤدي قسماً بالمحافظ

  .ويؤدى هذا القسم أمام المحافظ أو نائبه قبل ممارسة العمل
 

قام البنك المركزي بإصدار ميثاق أخلاقيات العمل الخاص بالعاملين في البنك المركزي الأردني حيث يشكل هذا  .٥٢٣

 المهنية لكافة العاملين في البنك المركزي الأردني بما الميثاق إطاراً عاماً لأفضل السلوكيات والممارسات الأخلاقية

قام البنك المركزي بإصدار ميثاق السلوك المهني  كما .فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمحافظ ونائبيه وكافة الموظفين

الخاص بأمن وحماية المعلومات يطالب فيه الموظفين اتباع إرشادات مفصلة خاصة بالالتزام بسرية وخصوصية 



 

 ١٥٢

لمعلومات الداخلية وكيفية التعامل مع الوثائق والمعلومات وإتلافها إضافة إلى توجيهات خاصة عند استخدام التجهيزات ا

  .الحاسوبية والانترنت والبريد الإلكتروني
  

من خلال دراسة وتحليل البيانات  دائرة الرقابة على الجهاز المصرفيضمن وتتم آلية التفتيش المكتبية  .٥٢٤

التي ترد إلى الأقسام المساندة دورياً ومتابعة الالتزام بالحدود المبينة في التعليمات المختلفة الصادرة إلى والإحصائيات 

في حالة وجود مخالفات أو ملاحظات تستدعي ) فرق التفتيش الميداني(البنوك المرخصة وإعلام المجموعات الرقابية 

 .المتابعة الميدانية
  

ن عملية التفتيش الميداني على البنوك لغرض مكافحة غسل الأموال تتم من خلال  فإ،وكما أفاد مسؤولو الدائرة .٥٢٥

بلغ عدد مهام التفتيش  وقد .مهمة التفتيش الكاملة للبنك وكجزء من تقييم الإدارة وليس من خلال مهمة تفتيش مستقلة

مهام حالياً في الميدان ) ٣(مهمة بالإضافة إلى ) ١٨( وحتى تاريخه ٢٠٠٧التي تم إنجازها على البنوك خلال عام 

وتتم عمليات الرقابة الميدانية للبنوك مرة كل . من عدد البنوك المرخصة% ٩١نسبته  مهمة تغطي ما) ٢١(بإجمالي 

وتعقيد عملياته ووجود ملاحظات ومخالفات من خلال المتابعة المكتبية عام ونصف ويؤخذ بعين الاعتبار حجم البنك 

دورية التفتيش الميداني على تقييم البنك في التفتيش تعتمد كما مرة كل عام على الأقل، حيث تراقب البنوك الضخمة 

ووفق رأي الدائرة ونتائج رقابتها فإن البنوك الضخمة هي الأكثر التزاماً ). ROCA(أو ) CAMEL(السابق حسب 

 .ولديها أنظمة متكاملة أكثر وذلك بسبب المخاطر التي قد تتعرض لها
  

بأنه يتم العمل على إعداد دليل تفتيش ميداني متخصص بمجال مكافحة غسل الأموال ويتم الاستعانة كما أفادوا  .٥٢٦

وذلك   من ناحية مالية فقطشركات الخدمات الماليةتقوم الدائرة بالرقابة على  و.مختص لإعداد هذا الدليلأجنبي بخبير 
مرفقة ببيانات البنك والمدمجة معها بالإضافة إلى التفتيش الختامية العلى بياناتها المالية المرحلية ومن خلال الاطلاع 

وتتم  .من قانون البنوك وحسب ما يقتضيه واقع الحال) أ/٧٠(الميداني على هذه الشركات وفق ما سمحت به المادة 

افحة غسل الرقابة أيضاً من خلال الاطلاع على تقارير التدقيق الداخلي للبنك والتي تتضمن مدى الالتزام بإجراءات مك

 .كذلك قد يتم طلب تقارير هيئة الأوراق المالية. الأموال

 
تتراوح مدة الزيارة الميدانية بين شهر وأربعة أشهر حسب حجم البنك، ويتألف فريق التفتيش من أربعة موظفين  .٥٢٧

لاحظ أن وي. إضافة إلى موظف مختص في المعلوماتية الذي يرافق كل فريق بشكل مستمر للتأكد من أمن المعلومات

، حيث يقوم بمتابعة البنوك دائرة الرقابة على الجهاز المصرفيهناك شخص واحد فقط يعمل في مجال المعلوماتية في 

أثناء عمليات التفتيش الميدانية بطريقة متزامنة في كثير من الأحيان لعدم توفر أشخاص آخرين لمساعدته في هذا 

 الميدانية للإدارة الزيارةمن خلال بشكل مركزي تتم على البنوك لتفتيش أن عملية افريق التقييم ب كما أفيد .الجانب

، مما يشير إلى ضعف هذه العملية بالنظر إلى عدد كل فريق من فرق التقييم )بما يغطي كافة الفروع (العامة لكل بنك

 .فروع البنوك الموزعة في كافة أقاليم المملكةوعدم شمولها 
 

لحجم التي لم تضع سياسات لمكافحة غسل الأموال أو هي ليست بالمستوى هناك بعض البنوك الصغيرة او .٥٢٨

   .المطلوب وقد تم إعلام البنك المركزي بها حسب ما أفادت به بعض السلطات الأردنية

  

لتدريب، يقوم البنك المركزي بشكل مستمر بتدريب موظفيه فيما يخص موضوع مكافحة غسل فيما يتعلق باو .٥٢٩

ب من خلال إشراك موظفي دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي بشكل خاص إضافة إلى الأموال وتمويل الإرها



 

 ١٥٣

موظفي دائرة مراقبة أعمال الصرافة بدورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة بهذا المجال سواء محلياً أو 

  .دولياً
 

 المتعلقة بمكافحة ز المصرفيدائرة الرقابة على الجها والمحلية لموظفي الخارجيةيبين الجدول التالي الدورات  .٥٣٠

 .٢٠٠٨ و ٢٠٠٧عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال عامي 
  

عدد   مكان الانعقاد  الجهة المنظمة  التاريخ  موضوع الدورة

 المشاركين
  ١  أبو ظبي  صندوق النقد العربي  ٣/٢٠٠٧  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصرف الإمارات   ٣/٢٠٠٧  المؤتمر الدولي الرابع للحوالة
العربية المتحدة 

المركزي بالتعاون 
مع صندوق النقد 
الدولي ومجموعة 

العمل المالي 
MENAFATF  

  ٢  أبو ظبي

اتحاد المصارف   ٧/٢٠٠٧ الالتزام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  العربية

  ٢ شرم الشيخ

مؤسسة ضمان   ٨/٢٠٠٧  تنظيم عمليات محاربة تمويل الإرهاب
ريكية الودائع الأم

FDIC  

  ٢  أمريكا

لجنة عمل خاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة 

 MENAFATFالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

   عن الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر–

مصرف سورية   ٧/٢٠٠٧
  المركزي

  ١  سورية

FSI Seminar on Risk Management, 
Government & Internal Control 

  ١  ويسراس  BIS/FSIسويسرا   ٣/٢٠٠٧

MENA FINANCIAL 
REGULATORS TRAINING 
INITIATIVE 

المعهد المصرفي   ١١/٢٠٠٧
المصري والبنك 
  المركزي المصري

  ٢  مصر

Combating Money Laundering  ١١/٢٠٠٧  Deutshe 
BundesBank  

  فرانكفورت

  ١  ألمانيا

Banking Consolidated 
Supervision 

  ٣  لبنان  صندوق النقد الدولي  ١٢/٢٠٠٧

On-Site Banking Supervision ١/٢٠٠٨  Deutshe 
BundesBank  

  فرانكفورت

  ١  ألمانيا

إدارة المخاطر مع التركيز على اختبار 

 التحمل
  ٢  أبو ظبي  صندوق النقد العربي  ٢/٢٠٠٨

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 لمسؤولي القطاع المالي
  ١  أبو ظبي  صندوق النقد العربي  ٣/٢٠٠٨

ابة على مخاطر الصيرفة الإلكترونية الرق

  وتكنولوجيا المعلومات لدى البنوك

  ٢  أبو ظبي  صندوق النقد العربي  ٣/٢٠٠٨



 

 ١٥٤

سرية العمل المصرفي وعلاقتها بتبييض 

  الأموال

المنظمة العربية   ٤/٢٠٠٨
  للتنمية الإدارية

  ٣  شرم الشيخ

 Combating Money Laundering, 
Terrorism Financing and Misuse 
of Payment Systems: International 
Developments and National 
Perspectives 

البنك المركزي   ٦/٢٠٠٨
  الايطالي

  ١  روما

مؤسسة ضمان   ٦/٢٠٠٨ تنظيم عمليات محاربة تمويل الإرهاب
الودائع الأمريكية 

FDIC  

  ١  أمريكا

معهد الدراسات   ٥/٢٠٠٧  الحاكمية المؤسسية
  المصرفية

اسات معهد الدر
  عمان/المصرفية

١  

Seminar on Building Compliance 
Unit  

جمعية البنوك في   ٣/٢٠٠٧
  الأردن

جمعية البنوك 
في 

  عمان/الأردن

١  

ورشة عمل حول مكافحة الفساد من خلال 

  )TAIEX(آلية الدعم الفني

هيئة مكافحة   هيئة مكافحة الفساد  ٩/٢٠٠٧

  عمان/الفساد 

١  

معهد الدراسات   ١١/٢٠٠٧  الحاكمية المؤسسية
  المصرفية

معهد الدراسات 
  عمان/المصرفية

٤  

جمعية البنوك في   ٣/٢٠٠٨  مراقبة الامتثال في القطاع المصرفي
  الأردن

جمعية البنوك 
في 

  عمان/الأردن

٥  

Executive Seminar on Digital 
Investigation and Security 

فندق   السفارة الأمريكية  ٦/٢٠٠٨

البحر /الموفنبيك

  يتالم

١  

  ٣٩        المجموع

  

، تقوم هيئة التأمين بممارسة الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابتها للتحقق من التزامها وفي قطاع التأمين .٥٣١

 الصادرة بمقتضاه ومنها تعليمات مكافحة غسل الأموال والقراراتبأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين ولأحكام التعليمات 

 لسنة ٤٦ من قانون مكافحة غسل الأموال رقم ١٤من المادة ) د(كما أن الفقرة . ٢٠٠٧نة  لس٣في أنشطة التأمين رقم 

 . ألزمت الجهات الخاضعة لأحكامه بالتقيد بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية المختصة٢٠٠٧
 

 المنقولة الأموال ملكالصفة ت بهذه ولها والإداري، المالي وبالاستقلال الاعتبارية صيةخبالش التأمين تتمتع هيئة .٥٣٢

 المساعدات العقود وقبول إبرام ذلك في بما القانونية التصرفات بجميع والقيام أهدافها لتحقيق اللازمة المنقولة وغير

 محام أي المدني أو العام المحامي القضائية في الإجراءات عنها وينوب التقاضي حق ولها والهبات، والمنح والتبرعات

 في ٧,٥، وقد أفادت الهيئة أن من مواردها رسوم سنوية تدفعها شركات التأمين لها بما قيمته ايةالغ لهذه تعينه آخر

 المناخ توفير يكفل بما عليه والإشراف التأمين قطاع تنظيم إلى الهيئة تهدفو. الألف من قيمة الأقساط التأمينية السنوية

 الوطني الاقتصاد لحماية المخاطر ضد والممتلكات خاصضمان الأش في التأمين صناعة دور ولتعزيز لتطويره الملائم

  .الاقتصادية في المملكة التنمية لدعم واستثمارها وتنميتها الوطنية المدخرات ولتجميع

  



 

 ١٥٥

ستتولى المديريات التالية الموجودة في هيئة التأمين مهمة التفتيش الميداني والرقابة المكتبية على شركات و .٥٣٣

 ٥(ـ مديرية الشؤون القانونية ) موظفين ٦ (مديرية الرقابة الفنية والمالية: غسل الأموال في مجال مكافحة التأمين

تتضمن أعمال الإشراف والرقابة المالية  و). موظفين٨(ـ مديرية الرقابة على الخدمات التأمينية المساندة ) موظفين

ال الأطر التنظيمية للتأمين الإسلامي ـ تعزيز تحليل البيانات المالية ـ استكم والفنية والقانونية على قطاع التأمين

 في تطبيق مشروع السلم الرقابي على أساس المخاطر ـ التفتيش الاستمرارالحاكمية المؤسسية لشركات التأمين ـ 

الميداني ـ دراسة طلبات الترخيص الجديدة ـ دراسة وثائق التأمين التي تصدر للمرة الأولى ـ النظام المعلوماتي 

  . على أعمال التأمين ـ تحديث قاعدة البيانات التي تخص كافة مقدمي الخدمات التأمينية المساندةللرقابة
 

 : بخبرات مالية ومصرفية وعملية وفق الجدول التاليالمديرياتضمن تلك العاملون ن والموظفويتمتع  .٥٣٤
 

  العدد  المؤهلات العلمية

  ١  درجة الدكتوراه

  ٦  درجة الماجستير 

  ١٢  يوس درجة البكالور

  ١٩  الإجمالي

  

 بالكفاءة والنزاهة والمهنية العالية، كما أن الموظفين فيها كوادرهاتسعى هيئة التأمين إلى أن يتمتع جميع و .٥٣٥

 بالمحافظة على السرية فيما يتعلق بعملهم في ٢٠٠٢ لسنة ٨٧ملزمون بموجب نظام الموظفين في هيئة التأمين رقم 

  .قسم بهذا الخصوصالهيئة كما أنهم ملزمون بأداء 
 

ن بأنه حتى تاريخ الزيارة لم تقم هيئة التأمين بزيارات ميدانية للتأكد من التزام شركات التأمين وأفاد المسؤولقد و .٥٣٦

بإجراءات مكافحة غسل الأموال وذلك بسبب المدة الممنوحة لتلك الشركات لتوفيق أوضاعها وفق تعليمات المكافحة 

 التركيز أثناء الزيارات التفتيشية على المؤسسات وسيتم .٢٠٠٨الشهر العاشر لسنة في ) أي المهلة(تنتهي التي و

كما أفادوا بأنه يتم  . وباقي المؤسسات من الممكن زيارتها مرة كل سنة ونصف،الكبيرة الحجم وذات المخاطر المرتفعة

شادات لكيفية تصنيف العملاء على العمل على إعداد دليل إرشادات لإجراءات التفتيش على شركات التأمين، ودليل إر

كما سيتم الطلب من المدققين الخارجيين القيام بإعداد تقرير . ويتم الاستعانة بخبراء لإعداد هذا الدليل. أساس المخاطر

  . بحيث يتضمن تقييم مدى التزام شركات التأمين بإجراءات مكافحة غسل الأموال٣١/١٢/٢٠٠٨يسلم للهيئة بتاريخ 
  

تم تنظيم الندوة التدريبية الإقليمية الأولى حول أعمال الاحتيال فقد  التأمين قطاعلعاملين في ق بتدريب اوفيما يتعل .٥٣٧

من قبل الهيئة بالتعاون مع منتدى . ٢٤/٥/٢٠٠٧- ٢٣وغسل الأموال في أعمال التأمين وإجراءات مكافحتها من 

لجمعية الدولية لأجهزة مكافحة الاحتيال في التأمين وا AFIRCالهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين 

IAIFA. 
 

 : وهيالتدريبية لعدد من الدورات وا خضعماك .٥٣٨
 

  التاريخ  مكان انعقاد الدورة  عدد المشاركين  اسم الدورة  الرقم

  ٢٠٠٦  عمان  ١  دورة متقدمة في مكافحة غسل الأموال  ١



 

 ١٥٦

برنامج تطوير القدرات في مكافحة   ٢

  رهابغسل الأموال والإ

  ٢٠٠٦  القاهرة  ٣

مكافحة غسل الأموال وتمويل   ٣

  الإرهاب

  ٢٠٠٧  أمريكا  ٢

مكافحة عسل الأموال في أنشطة   ٤

  التأمين

  ٢٠٠٨  عمان ـ هيئة التأمين  ١٣

 
تعتبر الدورات التي خضع لها العاملين في هيئة التأمين غير كافية للإلمام بجميع جوانب مكافحة غسل الأموال و .٥٣٩

 .وتمويل الإرهاب
  

، فتخضع لأحكام تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة وبالنسبة لشركات الصرافة العاملة في المملكة .٥٤٠

  : والتي تنص على ما يلي٢٠٠٧ لسنة ٤٦د من قانون مكافحة غسل الأموال رقم /١٤بالاستناد إلى أحكام المادة 

عليمات التي تصدرها الجهات الرقابية المختصة بتطبيق يتوجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقيد بالت

  .أحكام هذا القانون
 

 لا يجوز لأي شخص أن يمارس  على أنه١٩٩٢ لسنة ٢٦افة رقم أ من قانون أعمال الصر/٣نص المادة ت كما .٥٤١

هنا مجلس أعمال الصرافة في المملكة إلا بترخيص صادر عن المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، والمقصود بالمجلس 

ع سجلات الصراف وقيوده وخضأ من نفس القانون على /١٦ نص المادةتكما  .إدارة البنك المركزي الأردني

ومعاملاته المتعلقة بأعمال الصرافة للتدقيق والمراجعة والتفتيش من قبل البنك المركزي وللمحافظ تفويض أي من 

ك الإجراءات على أن يكون للقائمين بها ضبط السجلات والقيود موظفي البنك المركزي أو أي عدد منهم خطياً للقيام بتل

  .التي تعود لذلك الصراف إذا اقتضى الأمر ذلك

  

 شركات الرقابة على مهمةالموجودة ضمن البنك المركزي الأردني وتتولى دائرة الرقابة على الصرافة  .٥٤٢

ارة الداخلية وعدد أعضائها سبعة يتجسد دورها  وهناك جمعية الصرافين وهي جمعية مستقلة تابعة أمنياً لوز،الصرافة 

في نشر التوعية حيث تقوم بتعميم التعليمات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي على جميع الصرافين وليس لها 

ستة موظفين وتم طلب تعيين أربعة يتضمن  قسم التفتيش و وتتألف دائرة الرقابة على الصرافة من.أي دور إشرافي

إضافة إلى .  ستة موظفينضمن أشخاص، وقسم الترخيص ويتتضمن خمسةرين، وقسم التحليل والرقابة ويمفتشين آخ

 :ويحملون الشهادات التاليةرئيس الدائرة ومعاونه وموظفي السكرتارية والطباعة 

  العدد  المؤهلات العلمية

  ١  درجة الدكتوراه

  ٥  درجة الماجستير 

  ١  درجة دبلوم عالي

  ٧  وس درجة البكالوري

  ٥  درجة دبلوم متوسط

  ٥  درجة الثانوية العامة

  ٢٤  الإجمالي



 

 ١٥٧

  

 .٤٦/٢٠٠٧منذ صدور القانون   جولات تفتيشية على شركات الصرافة١٠٦وقد أجرى العاملون في الدائرة  .٥٤٣

 ٣٥لى  وحتى تاريخ زيارة فريق التقييم كانت الدائرة قد قامت بالرقابة ع٣/٣/٢٠٠٨كما أنه منذ صدور التعليمات في 

 ١٠٣ شركة تعمل في مجال الصرافة فقط و٢٣(ها و شركة عاملة حسب ما أفاد به مسؤول١٢٦شركة صرافة من بين 

كما أفادوا بأنه يتم زيارة الشركة مرة على الأقل كل عام في حال كانت ). شركة تعمل في مجالي الصرافة والحوالات

  . وتكون تلك الزيارات فجائية.  وبشكل متزامناًالأوضاع طبيعية وتشمل الزيارة فروع تلك الشركات أيض

  

يتم التركيز على الشركات الكبيرة الحجم ولا يتم التركيز على الوكلاء الفرعيين بين الشركات التي تعمل بمجال  .٥٤٤

تحليل الحوالات نظراً لأن جميع عملياتهم ستمر عبر الوكلاء الرئيسيين، ويتم مراقبة الإحصائيات التي ترد يومياً لقسم ال

لا يقوم مدققي الحسابات . والرقابة وفي حال وجود أية عمليات غير اعتيادية يتم تشكيل فريق للتحقيق والزيارة الميدانية

  . عند تقديم طلب الترخيص يشترط الحصول على موافقة الجهات الأمنية. بالتدقيق على الصرافين
 

رافة بشكل عام وموظفي قسم تفتيش الصرافين بشكل ، يخضع موظفو دائرة مراقبة أعمال الصلتدريبوبالنسبة ل .٥٤٥

 .خاص لبرامج تدريبية داخل وخارج المملكة بمواضيع مكافحة عمليات غسل الأموال
  

  عدد المتدربين  الفترة الزمنية  جهة التدريب  اسم الدورة

الاطلاع على كيفية مكافحة غسيل 

  الأموال والعمليات المشبوهة

  ١  ٢٥/٩/٢٠٠٥-١٧  واشنطن

  ١  ٨/١٠/٢٠٠٧- ٨/٦/٢٠٠٧  مؤسسة الضمان الفيدرالية ـ أمريكا  الأموالغسل 

  ١    معهد الدراسات المصرفية ـ عمان  مكافحة غسيل الأموال

الحاسوب والتحليل المالي ومكافحة 

  غسيل الأموال

  ١    معهد الدراسات المصرفية

Advance anti money 
laundering 

  ٢  ٢/٤/٢٠٠٦- ٦/٢/٢٠٠٦  معهد الدراسات المصرفية

مكافحة غسل الأموال في البنوك 

  والمؤسسات المالية

     إلى٣٠/٤/٢٠٠٧من   معهد الدراسات المصرفية

السرية المصرفية وعلاقتها بتبييض 

  الأموال

المنظمة العربية للتنمية الإدارية ـ 

  مصر

١٠/٤/٢٠٠٨- ٦    

مكافحة غسل الأموال وتمويل 

  الإرهاب

  ١  ١٣/٣/٢٠٠٨- ٨  صندوق النقد العربي ـ أبوظبي

التحقق في غسيل الأموال وتمويل 

  الإرهاب

    ٢٠/٧/٢٠٠٦-١٧  مؤسسة المتقاعدين العسكريين

مصادر تمويل الأموال والتحقق 

  المالي

    ٢١/٧/٢٠٠٥-١٧  الأمن العام

    ٦/٣/٢٠٠٣- ٢  معهد الدراسات المصرفية   مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسل الأموال في البنوك 

  والمؤسسات المالية

  ١  ٩/٥/٢٠٠٤- ٣  معهد الدراسات المصرفية

  ١  ١٤/٤/١٩٩٣-١٠أبو ظبي وجمعية البنوك ومعهد دورات متقدمة ومتعددة في غسيل 



 

 ١٥٨

  الدراسات  الأموال وتمويل الإرهاب

مكافحة غسل الأموال في البنوك 

  والمؤسسات المالية

  ١  ٢٩/١١/٢٠٠٧-٢٥  معهد الدراسات المصرفية

الرقابة على مخاطر الصيرفة 

لالكترونية وتكنولوجيا المعلومات ا

  لدى البنوك

  ١  ٢٠/٣/٢٠٠٨-١٦  صندوق النقد العربي ـ أبو ظبي

  

 ١٩٩٧لسنة ) ٢٣(قانون الأوراق المالية رقم هيئة بموجب هذه التم إنشاء  فقد  الأوراق الماليةبهيئةوفيما يتعلق  .٥٤٦

ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بالاستقلال المالي  و٢٠٠٢ لسنة ٧٦قانون الأوراق المالية رقم والذي تم إلغاؤه بموجب 

ويخضع لرقابة . وتدار من قبل مجلس مفوضين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء. والإداري والشخصية الاعتبارية

 سوق ا الأوراق المالية وشركات الخدمات المالية المرخص لها ومعتمدواهيئة الأوراق المالية بموجب القانون مصدرو

 المال وبورصة عمان ومراكز إيداع الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار في رأس

الترخيص والتفتيش وتتضمن حالياً ثمانية مفتشين ميدانيين ذوي  دائرةالأوراق المالية، وتقوم بهذه المهمة كل من 

 خمسة موظفين ومن المتوقع أن يزداد عددهم حتى الرقابة على التداول وتتضمن الآن ودائرةمؤهلات وخبرة عالية 

  .٢٠٠٨ موظف بنهاية عام ١٥يصل 

  

الترخيص والتفتيش وتتضمن حالياً ثمانية مفتشين ميدانيين ذوي  دائرةل من ضمن الهيئة كرقابة المهمة وتتولى  .٥٤٧

 أن يزداد عددهم حتى الرقابة على التداول وتتضمن الآن خمسة موظفين ومن المتوقع ودائرةمؤهلات وخبرة عالية 

  ).معظم الموظفين يحملون درجة الماجستير( بنهاية العام ١٥يصل 

  

حتى الآن إجراءات مكافحة غسل الأموال المطبقة في تلك التي تقوم بها الهيئة ولم تشمل عملية الرقابة  .٥٤٨

فادت السلطات بأنه قبل ، وأفي الوقت التالي مباشرة للزيارة الميدانية التعليمات بشكل رسمي تالشركات حيث صدر

ويجري . صدور قانون مكافحة غسل الأموال لم يكن هدفهم تتبع حالات غسل الأموال التي قد تحصل في تلك الشركات

تفعيله حسب إفادة السلطات خلال الشهر السابع لعام من المقرر العمل على استكمال إعداد نظام رقابي الكتروني 

كما يتم العمل على إعداد دليل إرشادات . لحالات المشبوهة التي قد تحدث والذي سيخدم عملية اكتشاف ا٢٠٠٨

 .بخصوص معايير الاشتباه سيتم توزيعه على جميع الوسطاء
  

 كانت تابعة لبنوك لذلك كانت معنية بتطبيق ، فقدبالنسبة لشركات الأوراق المالية التي قام الفريق بزيارتهاو .٥٤٩

 شركة ٦٩ عدد ٢٠٠٧المالية حتى نهاية عام الوساطة ويبلغ عدد شركات . تعليمات البنك المركزي كشركات تابعة

 :  ما يلي٢٠٠٧ خلال عام ، وقد تم)أجنبيان) ٢( وسيط محلي، ووسيطان )٦٧((
 .تم منح تراخيص لإحدى عشرة شركة لممارسة أعمال الخدمات المالية .١
 ).أكثر لمزاولة أنشطة مختلفة أو اًقد تمنح شركة واحدة ترخيص( ترخيص ١٤ شركة قائمة ١٣تم منح  .٢
 .شركات) ٤(تراخيص من التراخيص الممنوحة لـ ) ٤(شركات بالكامل وإلغاء ) ٣(ترخيص تم إلغاء  .٣
 . شخصاً طبيعياً لممارسة أعمال الخدمات المالية١٨٧ اعتماد لـ ١٩٩وافقت الهيئة على منح  .٤

 



 

 ١٥٩

اخيص جديدة لشركات وساطة مالية حيث أن عدد ونشير هنا إلى ما أفادت به السلطات بأنه لا يتم الآن منح تر .٥٥٠

  .الشركات الموجودة متناسب مع حجم السوق
 

 :ريبية التي خضع لها العاملين في هيئة الأوراق الماليةدبالنسبة للدورات الت .٥٥١
 

  الجهة المنظمة  الموضوع  التاريخ  العدد   للدورةةالدائرة الخاضع

ت محاربــة تنظــيم عمليــا  ١٠/٨/٢٠٠٧-٦  ١  الترخيص والتفتيش

  تمويل الإرهاب

مؤسسة تمويـل الإيـداعات     

  الفيدرالية

تنظــيم عمليــات محاربــة   ١٠/٨/٢٠٠٧-٦  ١  التنفيذ والشؤون القانونية

  تمويل الإرهاب

مؤسسة تمويـل الإيـداعات     

  الفيدرالية

التحقيق في غسل الأمـوال       ٢٠/٧/٢٠٠٦-١٧  ١  الترخيص و التفتيش

  وتمويل الإرهاب

 الموارد  الحوار الدولي لتنمية  

  البشرية

ــات   ــاث والعلاق الأبح

  الدولية

التحقيق في غسل الأمـوال       ٢٠/٧/٢٠٠٦-١٧  ١

  وتمويل الإرهاب

الحوار الدولي لتنمية الموارد    

  البشرية

-٢٥/٢/٢٠٠٧  ٢  التنفيذ والشؤون القانونية

١/٣/٢٠٠٧  

ــدل   التحقيق المالي ــة والع ــي المالي وزارت

  الأمريكيتين

تنظــيم عمليــات محاربــة   ٢٠/٦/٢٠٠٨-١٦  ١  ةالتنفيذ والشؤون القانوني

  تمويل الإرهاب

مؤسسة تمويـل الإيـداعات     

  الفيدرالية
 

تقوم بالرقابة على الشركات التي ترخص لها من خلال الرقابة الوقائية التي تقوم بها : مديرية مراقبة الشركات .٥٥٢

وقد . ى محاضر اجتماعات الشركات وقوائمها الماليةالدائرة القانونية والرقابة اللاحقة في قسم الرقابة المالية للتدقيق عل

أنها تمارس عليها بالحكم الرقابة من الناحية الفنية علي الشركات ون بأنه ليس من صلاحية المديرية وأفاد المسؤول

عمليات غسل أموال وإنما يحق لها الدخول إلى حسابات الشركة والتحقيق فيها والتحقق من نشاطها وفرض العقوبات 

يقوم قسم الرقابة القانونية بدراسة معايير الاشتباه حيث يوجد لديهم قاعدة و. ليها كشطب ترخيصها أو إحالتها للقضاءع

 موظفين وقد تم ٦يحتوي القسم (بيانات تمكنهم من الاطلاع على مدى تكرار عمليات التسجيل أو حجم رأس المال 

  ). محاسب آخرين١٤ موظف قانوني و١٤طلب تعيين 

  

 .ولا يتم الترخيص لشركات شراء الديونفي الأردن يوجد صناديق استئمانية لا  .٥٥٣
 

وفي الواقع العملي، بالنسبة للبنوك وشركات الصرافة فهي قطاعات منظمة وتخضع للرقابة في مجال مكافحة  .٥٥٤

 مهلة لتوفيق  منحت المؤسسات الخاضعة له، وإن أما بالنسبة لشركات التأمين فالإطار التشريعي موجود.غسل الأموال

. وضع في حيز التطبيقتولم حديثاً جداً تعليمات مكافحة غسل الأموال لشركات الأوراق المالية كما صدرت ، أوضاعها

 كما أن جميع التعليمات التي صدرت لا تتضمن الإشارة إلى مكافحة تمويل الإرهاب باستثناء التعليمات الصادرة للبنوك

  بالنسبة لبقيةيتبين أنهو. )من هذا التقريرقسم سابق  ما تمت الإشارة إليه في وهو ما تم دون أساس قانوني وفق(

 والإشراف الرقابة وعمق نطاق أن هذا من ويتبين .الآن حتى إشراف أو رقابة أية عليها تمارس لم المالية، المؤسسات

  .كافياً وفعالاً ليس الأموال غسل بمكافحة يتعلق فيما المالية على المؤسسات

  



 

 ١٦٠

مكافحة غسل الأموال، قانون يما يتعلق بوجود سلطة مختصة بالتأكد من التزام المؤسسات المالية بمتطلبات وف .٥٥٥

فلا يوجد ما يفيد صراحة بأن هذه الصلاحية معطاة بشكل مباشر أو مطلق للجهات الرقابية المختصة عموما، وقد 

اءات مكافحة غسل الأموال على النص بإلزام الجهات اقتصر قانون مكافحة غسل الأموال في الإشارة إلى الالتزام بإجر

الخاضعة للقانون، بما فيها المؤسسات المالية، بالتقيد بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية لتطبيق أحكام هذا 

دون (القانون، مما يعطي هذه الجهات الرقابية الحق في متابعة تطبيق المؤسسات التابعة لها للتعليمات ذات الصلة 

وفي ظل هذا الموقف، لا يعلم مدى انطباق صلاحية الجهات الرقابية في التأكد من التزام الجهات التابعة لها ). غيرها

بالأنظمة التنفيذية التي من المفترض أن تصدر عن مجلس الوزراء لتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بحسب 

  . على الجهة صاحبة الاختصاص في الرقابة على تطبيقهامنه، ما لم ينص في تلك الأنظمة ) ٣٠(المادة 
 

 مسؤولية التأكد من بصورة عامة غير مباشرةد سلطات مختصة تتحمل ووجومما سبق يتضح أنه يمكن الحكم ب .٥٥٦

ويبقى أنه لا توجد نصوص قانونية توجب على  ،التزام المؤسسات المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال فقط

ة الالتزام بموجبات تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب أصلاً، فضلاً عن منح السلطات الرقابية صلاحية المؤسسات المالي

شركات التأجير حداثة تنظيم أنشطة وتجدر الإشارة إلى . التأكد من التزام المؤسسات التابعة لها بهكذا إجراءات

  .م٢٠٠٨لسنة ) ٤٥( بالقانون رقم التمويلي

  

  ون والتوصية السابعة عشرةالتوصية التاسعة والعشر

أهداف البنك المركزي هي أن   على١٩٧١ لسنة ٢٣ من قانون البنك المركزي الأردني رقم ٤تنص المادة  .٥٥٧

الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي 

من خلال قوم البنك المركزي بتحقيق هذه الأهداف  وي.ادية العامة للحكومةالمطّرد في المملكة وفق السياسة الاقتص

  .مراقبة البنوك المرخصة بما يكفل سلامة مركزها المالي وضمان حقوق المودعين والمساهمين

  

تخضع البنوك العاملة في المملكة وفروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال  .٥٥٨

د على أنه يتوجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقيد /١٤ والذي ينص في المادة ٢٠٠٧ لسنة ٤٦قم ر

  .بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون
  

، كما قام ٤٢/٢٠٠٨بإصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم البنك المركزي قد قام و .٥٥٩

بوضع دليل إرشادات للمساعدة على التعرف على الأنماط المشتبه أنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل 

، التي تعد الإرهاب واستخدامه كأداة لتثقيف العاملين لديه مع تطويره بما يستجد من أمور، علماً بأنه تم إعداد التعليمات

 بحيث تتفق مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة ف منهجية التقييم،من الوسائل الملزمة الأخرى حسب تعري

  . العمل المالي

  

الجهات التابعة لها في مراقبة سلطة هيئة التأمين أعطى قانون مكافحة غسل الأموال ضمناً لوفي قطاع التأمين،  .٥٦٠

 . أحكام التعليمات الصادرة بمقتضى القانونبتقيد مجال ال
  

تخضع لأحكام تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة التي بة لشركات الصرافة بالنسكذلك الحال و .٥٦١

  .٢٠٠٧ لسنة ٤٦د من قانون مكافحة غسل الأموال رقم /١٤بالاستناد إلى أحكام المادة 



 

 ١٦١

  

أما فيما يتعلق بهيئة الأوراق المالية، فإن خضوع الجهات الخاضعة لتعليمات مكافحة غسل الأموال الصادرة  .٥٦٢

 .ضمنياً لرقابة وإشراف الهيئة في تطبيقهاكذلك  الهيئة يعني خضوعها عن
  

.  تتمتع بصلاحيات كافية لمتابعة المؤسسات المالية والتأكد من التزامها الرقابيةتكما هو ملاحظ فإن السلطا .٥٦٣

  .٢٦باستثناء قطاع التأجير التمويلي الذي مازال غير منظم

  

 ٢٠٠٠ لسنة ٢٨مالية من قبل السلطات الرقابية، ينص قانون البنوك رقم وبالنسبة لإمكانية تفتيش المؤسسات ال .٥٦٤

ع البنك وأي شركة تابعة له للتفتيش من قبل البنك المركزي أو مدققي الحسابات الذين يعينهم وخض  على٧٠المادة 

معهم بما يمكنهم من القيام البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة ذلك البنك، ويلتزم البنك والشركات التابعة له بالتعاون 

 نه يخضع أيضاًإ لبنك أجنبي أو شركة تابعة لبنك أجنبي، فإذا كان البنك المراد تفتيشه فرعاً، وبأعمالهم بشكل كامل

لتفتيش الجهات المسؤولة عن رقابته والإشراف عليه في بلد مقره الرئيسي أو الإقليمي وذلك إضافة إلى تفتيش البنك 

  : للبنك المركزي والمدققين المعينين من قبله أثناء تفتيشهم للبنك وأي شركة تابعة له القيام بما يلييحق، والمركزي له

فحص أي حسابات وسجلات ووثائق بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق  .١

  .والحصول على صور عنها

 العامل في المملكة تتضمن الميزانية المجمعة والحسابات التأكد من أن البيانات الحسابية لفرع البنك الأجنبي .٢

  .الأخرىالختامية وبيان الدخل للشركة الأم وفروعها في الدول 

الطلب من إداريي ووكلاء البنك وشركاته التابعة تزويدهم بأي معلومات يراها البنك المركزي أو المدققون  .٣

  .المعينون لازمة لهذه الغاية

  

ممارسة الرقابة الميدانية على الجهات أنها سوف تقوم بهيئة التأمين بأفاد المسؤولون بمين، وبالنسبة لقطاع التأ .٥٦٥

 مكافحة غسل الأموال، وإن كان الخاضعة لها للتحقق من التزامها بأحكام التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام قانون

 ومع ذلك، ينص .مليات تفتيش ميداني منتظمقانون تنظيم أعمال التأمين لم يعطها صلاحيات عامة أو مباشرة للقيام بع

ج على أنه لمدير عام هيئة التأمين تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة /٣٧قانون تنظيم أعمال التأمين في المادة 

للتثبت أو للتدقيق وفي أوقات مناسبة في أي من معاملات الشركة أو سجلاتها أو وثائقها، وعلى الشركة أن تضع أياً 

  . تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بأعماله بشكل كاملمنها

  

تخضع سجلات الصراف أن  أ من قانون أعمال الصرافة على /١٦نص المادة توفيما يتعلق بشركات الصرافة،  .٥٦٦

 وللمحافظ تفويض أي وقيوده ومعاملاته المتعلقة بأعمال الصرافة للتدقيق والمراجعة والتفتيش من قبل البنك المركزي

من موظفي البنك المركزي أو أي عدد منهم خطياً للقيام بتلك الإجراءات على أن يكون للقائمين بها ضبط السجلات 

  . والقيود التي تعود لذلك الصراف إذا اقتضى الأمر ذلك

  

لمالية والأنظمة والتعليمات وبالنسبة لهيئة الأوراق المالية، للهيئة سلطة التفتيش عن أي مخالفة لقانون الأوراق ا .٥٦٧

 لأحكام  وفقاًوإشرافهايخضع لرقابة الهيئة أنه  من قانون الأوراق المالية على ١٥نص المادة تحيث . الصادرة بمقتضاه

                                                 
  . حتى تاريخ الزيارة وما بعدها مباشرة ٢٦



 

 ١٦٢

 والسوق والمعتمدينالمرخص لهم و المصدرين :منوالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه كل والأنظمة هذا القانون 

 الجهات للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقها  هذهتخضع، والاستثمارالاستثمار المشترك وشركات صناديق و والمركز

 للغايات المقصودة من هذا القانون تحقيقاً، وبذلك وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونياً

والقيود والسجلات، حيثما وردت، البيانات البنكية  والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، تشمل الوثائق والأنظمة

والمراسلات والمذكرات والوثائق وملفات الحاسوب أو أي وسيلة لحفظ المعلومات والبيانات سواء كانت خطية أو 

   .الكترونية

  

  أي تحقيق أو تفتيش أوإجراء للهيئة، من خلال الجهة المختصة فيها، أنه يحق منه على ١٧نص المادة تكما  .٥٦٨

 تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة لأي من إجراءاتتدقيق لتحديد ما إذا كان أي شخص قد ارتكب مخالفة أو اتخذ 

 التحقيق في أي معلومات أو ظروف أو ه، وكذلك والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاوالأنظمة هذا القانون أحكام

، ويتم ذلك  والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهالأنظمةنون  هذا القاأحكامممارسات تراها ضرورية وملائمة لتنفيذ 

تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لأي مرخص له أو معتمد أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة من خلال القيام ب

طلب حضور ل ، أو من خلابدونه مسبق أو بإشعار والتفتيش عليها منها، والحصول على نسخ من أي وإشرافهاالهيئة 

للهيئة الاستعانة و .التحقيق وتقديم أي وثائق ومستندات ذات علاقة بموضوع القسم، تحت شهاداتهم،الشهود وسماع 

  .إليها التحقيق والتفتيش والتدقيق المشار إجراءاتبذوي الخبرة والاختصاص في 
 

 .ني على المؤسسات الماليةللجهات الرقابية سلطة إجراء عمليات تفتيش مكتبي وميداتتوفر يلاحظ بأنه  .٥٦٩
  

 من ٧٠وعن سلطة إلزام المؤسسات المالية بتقديم كافة الوثائق والبيانات ذات الصلة بعملية الرقابة، تنص المادة  .٥٧٠

يحق للبنك المركزي والمدققين المعينين من قبله أثناء تفتيشهم للبنك وأي  على أنه ٢٠٠٠ لسنة ٢٨قانون البنوك رقم 

ام بفحص أي حسابات وسجلات ووثائق بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة شركة تابعة له القي

التأكد من أن البيانات الحسابية لفرع البنك الأجنبي العامل في المملكة ، وولجنة التدقيق والحصول على صور عنها

الطلب من ، وها في الدول الأخرىتتضمن الميزانية المجمعة والحسابات الختامية وبيان الدخل للشركة الأم وفروع

إداريي ووكلاء البنك وشركاته التابعة تزويدهم بأي معلومات يراها البنك المركزي أو المدققون المعينون لازمة لهذه 

  .الغاية

  

تزويد البنك المركزي بالمعلومات  من القانون نفسه على أن يلتزم مدير عام البنك ب٢٦كما تنص المادة  .٥٧١

 . لأحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاهيطلبها طبقاًوالبيانات التي 
  

 على ضرورة قيام البنك بتزويد الجهات الرقابية ٣٥/٢٠٠٧تنص تعليمات أنظمة الضبط والرقابة الداخلية رقم و .٥٧٢

ات علاقة، وفي الخارجية والداخلية مثل السلطات الرقابية والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي وأي جهات أخرى ذ

كما تنص تلك . الوقت الذي تحدده تلك الجهات بالمعلومات والكشوفات المطلوبة اللازمة لقيامها بمهامها بالشكل الأمثل

التعليمات على ضرورة أن يقوم البنك بالاحتفاظ بتقارير وأوراق التدقيق، ولمدة تتفق وأحكام التشريعات النافذة بهذا 

  .أن تكون جاهزة للإطلاع عليها من قبل السلطات الرقابية والمدقق الخارجيالخصوص، بشكل منظم وآمن و

  



 

 ١٦٣

) أ/٣٧(وفقاً للمادة  وتعديلاته ١٩٩٩ لسنة ٣٣أما في قطاع التأمين، فبموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم  .٥٧٣

 يطلبها مدير عام هيئة تعليماتتقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بتنفيذها لأحكام القانون والمنه تلتزم شركات التأمين ب

  .التأمين
  

على الصراف تزويد البنك  أنهأ من قانون أعمال الصرافة على /٢٢نص المادة توبالنسبة لشركات الصرافة،  .٥٧٤

المعلومات ، إضافةً إلى المركزي بحسابات ختامية نصف سنوية في موعد أقصاه نهاية الشهر الثامن من نفس السنة

 عن أعماله وفقاً للأنموذج المقرر من قبل البنك المركزي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء الدورية المطلوبة منه

 . المدة المحددة لتقديمها مرفقة بأي بيانات توضيحية أخرى على أن تكون جميعها مطابقة للقيود الواردة في سجلاته
  

 على أنه يجب على ٣/٣/٢٠٠٨رة بتاريخ  من تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال الصاد٦نص المادة تكما  .٥٧٥

 لمدة ٣الصراف أن يحتفظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بالعناية الواجبة بشأن العملاء المنصوص عليها في المادة 

أن يحتفظ بالسجلات وبالأدلة المؤيدة للمعاملات المالية ، وخمس سنوات على الأقل من تاريخ إنهاء المعاملة المالية

تمل على الوثائق الأصلية أو صور عنها تكون مقبولة لدى المحاكم طبقاً للتشريعات السارية في المملكة وبحيث تش

الإجراءات اللازمة بما تلك اتخاذ ، ويجب عليه وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنهاء المعاملة المالية

يانات أو معلومات بشكل متكامل وسريع خلال المدة يمكنه من إجابة طلب الوحدة والسلطات الرسمية المختصة لأي ب

  .المحددة لذلك

  

 من قانون الأوراق المالية على ١٧فقد نصت المادة أما فيما يتعلق بشركات الوساطة في الأوراق المالية،  .٥٧٦

 : التالي
خص قد للهيئة من خلال الجهة المختصة فيها إجراء أي تحقيق أو تفتيش أو تدقيق لتحديد ما إذا كان أي ش  )أ 

ارتكب مخالفة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة 

  .والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه

تراها ضرورية للهيئة ومن خلال الجهة المختصة فيها التحقيق في أي معلومات أو ظروف أو ممارسات   )ب 

 .نون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهوملائمة لتنفيذ أحكام هذا القا
من هذه ) ب(و) أ(للهيئة ومن خلال الجهة المختصة فيها وفي سبيل إجراءات التحقيقات الواردة في الفقرتين   )ج 

 :المادة القيام بما يلي
تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لأي مرخص له أو معتمد أو أي من الجهات الخاضعة  -١

  .لرقابة الهيئة وإشرافها والحصول على نسخ من أي منها والتفتيش عليها بإشعار مسبق أو بدونه

طلب حضور الشهود وسماع شهاداتهم تحت القسم، وتقديم أي وثائق ومستندات ذات علاقة  -٢

 .بموضوع التحقيق
) أ(المشار إليها في الفقرة للهيئة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في إجراءات التحقيق والتفتيش والتدقيق   )د 

  .من هذه المادة
 

فرض تقديم كافة السجلات أو الوثائق أو مباشرة لبصلاحية تتمتع  السلطات الرقابية استنتاج أن وبذلك، يمكن .٥٧٧

 .المعلومات المتعلقة بمتابعة الالتزام أو الاطلاع عليها
  



 

 ١٦٤

لسلطات الرقابية في حالات المخالفة، ينص وفيما يتعلق بصلاحية فرض الالتزامات وتوقيع العقوبات من قبل ا .٥٧٨

 من الإجراءات أو أن للبنك المركزي أن يتخذ أياًأنه يحق  على ٨٨المادة  في ٢٠٠٠ لسنة ٢٨قانون البنوك رقم 

 من الإداريين فيه قد  وذلك في الحالات التي يتبين فيها أن البنك أو أياًأدناه من العقوبات المنصوص عليها يفرض أياً

قيام البنك ، أو في حال  أو أي من الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بمقتضاههذا القانونحكام لأمخالفة   أيارتكب

يجوز ، وهنا أو إحدى الشركات التابعة له بعمليات غير سليمة وغير آمنة لمصلحة مساهميه أو دائنيه أو المودعين لديه

  :وبة أو أكثر من الإجراءات والعقوبات التاليةللمحافظ أن يتخذ إجراء أو أكثر أو أن يفرض عق

  .توجيه تنبيه خطي -١

  .عالطلب من البنك تقديم برنامج مرض لما سيتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوض -٢

  .الطلب من البنك وقف بعض عملياته أو منعه من توزيع الأرباح -٣

  .فرض غرامة على البنك لا تتجاوز مائة ألف دينار أردني -٤

طلب من البنك إيقاف أي من إدارييه من غير أعضاء مجلس الإدارة عن العمل بشكل مؤقت أو طلب ال -٥

  . لخطورة المخالفةفصله تبعاً

  .تنحية رئيس مجلس إدارة البنك أو أي من أعضائه -٦

،  شهراًأربعة وعشرين مجلس إدارة البنك وتولي إدارته من قبل البنك المركزي لمدة لا تزيد على حل -٧

 ٢٠٠٤لسنة ) ٣٨(بموجب قانون رقم ) ٨٨(عدلت المادة (ها حسب الضرورة ه تمديدويجوز ل

  ).١٦/٩/٢٠٠٤ تاريخ ٤٦٧٥قانون معدل لقانون البنوك، صدر في الجريدة الرسمية العدد 

 .إلغاء ترخيص البنك -٨
العقوبات وعلى المحافظ أن يحصل على موافقة مسبقة من المجلس قبل اتخاذ أي من الإجراءات أو فرضه أي من 

  .المذكورة أعلاه) ٨ و٧ و٦ و٥ و٤(المنصوص عليها في البنود 
  

 وتعديلاته عقوبات في حال ١٩٩٩لسنة ) ٣٣(بالنسبة لقطاع التأمين فقد فرض قانون تنظيم أعمال التأمين رقم  .٥٧٩

 منه على أن كل )٩٤(مخالفة الجهات الخاضعة لرقابته لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه حيث تنص المادة 

 أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، لم ينص القانون على غرامة خاصة الأنظمةمخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو 

لها، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار 

 ويلاحظ أن هذه .ة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياساً على حدها الأعلىالمخالفة فإذا تكررت هذه المخالف

العقوبات غير رادعة أو متناسبة مع العقوبات التي تطبق على الجهات الأخرى المخالفة لتعليمات مكافحة غسل الأموال 

  . كما تمت الإشارة إليه سابقا
 

ويد الهيئة أو المدير العام بالوثائق والمعلومات منه على أن كل شخص امتنع عن تز) ٩٢( كما تنص المادة  .٥٨٠

والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بإعاقة أو بمنع المدير 

مات الصادرة العام أو المفوض من قبله من تنفيذ مهامه وصلاحياته الواردة في أحكام هذا القانون والأنظمة والتعلي

بمقتضاه، أو قام بالتدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات المطلوبة لأداء واجباتهم، أو امتنع عن تزويدهم بهذه 

المعلومات أو تخلف عن تزويدهم بها خلال المدة المحددة، تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد 

 حالة تكرار المخالفة، فإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف على خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في

  .الغرامة قياساً على حدها الأعلى
 



 

 ١٦٥

 مجموعة من الإجراءات في حال مخالفة شركة التأمين لأي من أحكام القانونمن ) ٤١(كما رتبت المادة المادة  .٥٨١

  :القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه حيث تنص على ما يلي

ذا توفرت لدى المدير العام معلومات وافية تدل على أن الشركة ارتكبت مخالفة لأحكـام هـذا القـانون أو                    إ  -أ

  .الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه يترتب على المدير العام التأكد من صحة هذه المعلومات

الأمر إلى المجلس مباشرة لاتخـاذ الإجـراءات         إذا تبين للمدير العام صحة هذه المعلومات فعليه إما أن يحيل             -ب

اللازمة بحقها، أو أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحـددها لـذلك                   

  :فإن لم تفعل يحيل المدير العام الأمر إلى المجلس لاتخاذ تلك الإجراءات بما في ذلك

ضافية أو منعها من ممارسة فرع معـين أو أكثـر مـن فـروع                منع الشركة من إبرام عقود تأمين إ        -١

  .التأمين

 .وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها  -٢

الاحتفاظ في المملكة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالهـا فـي                  -٣

 .ة معينة من قيمتهاالمملكة أو نسب

تقييد الشركة في ممارسة أي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هـامش المـلاءة أو إلزامهـا                   -٤

 .بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقاً لهذه الغاية

 ـ               -٥ راءات الطلب من الشركة أو المركز الرئيس لشركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال اتخاذ الإج

اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المـدير المفـوض أو أي                  

 .موظف رئيسي فيها

 .تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاءه إذا ثبتت مسؤوليته عن المخالفة  -٦

لخبرة تحل محله وتعيين رئـيس      حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي ا             -٧

لهذه اللجنة ونائب له وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلـة للتمديـد لمـدة لا                   

تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك وتتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحـددها مجلـس                 

 .ارة جديد وفقاً لأحكام قانون الشركاتالهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس إد

 .اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أخرى بموافقة الشركة التي ستندمج فيها  -٨

  .وقف أو إلغاء إجازة الشركة  -٩

  .إعادة هيكلة الشركة  -١٠

 .تصفية الشركة  -١١

  

) مجلس ادارة البنك المركزي (ى أنه للمجلس من القانون عل) ٢٧(أما بالنسبة لقطاع الصرافة فقد نصت المادة  .٥٨٢

  :اتخاذ أي من الاجراءات التالية بحق أي صراف يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون 

  .انذاره خطياً لازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها  -١

  .اغلاق محله ومنعه من ممارسة أعمال الصرافة للمدة التي يحددها  -٢

الممنوح لأي صراف نهائياً اذا تكررت مخالفته لأحكام هذا القانون أو لأي نظام أو قرار             وللمجلس الغاء الترخيص    

  .صادر بمقتضاه لأكثر من مرتين 

  

ولهيئة الأوراق المالية سلطة إيقاع عقوبات على الأشخاص المخالفين لقانون الأوراق المالية والأنظمة  .٥٨٣

 التحقيق إجراءللمجلس  حيث يحق  من قانون الأوراق المالية٢٢و ٢١والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وفق أحكام المادة 



 

 ١٦٦

 تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب إجراءات لتحديد فيما إذا كان قد ارتكب أي مخالفة أو اتخذ أقوالهمع أي شخص أو سماع 

 التحقيق رأم يتضمن أن والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، على والأنظمة هذا القانون أحكاممخالفة لأي من 

 طبيعة المخالفة وبيان حق الشخص الأقوال سماع إشعارطبيعة المخالفة وصلاحيات الجهة التي ستجريه، وأن يتضمن 

 التحقيق مع إجراءإذا تبين للمجلس بعد  و. وتاريخهاالأقوال وتقديم بيناته وموعد جلسة سماع أقوالهالمعني في سماع 

 تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة لأي إجراءاتارتكب أي مخالفة أو اتخذ  قد بأنه أقوالهالشخص المعني أو سماع 

 من التدابير أكثر والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، فللمجلس اتخاذ تدبير أو والأنظمة هذا القانون أحكاممن 

 : التالية
 . نشر نتائج التحقيق .١
جلس بالتوقف عن ارتكاب المخالفة أو التسبب  للشخص المخالف وخلال المدة التي يحددها المأمر إصدار .٢

 .  وذلك حسب مقتضى الحالبإزالتها تحضيرية تؤدي إلى ارتكابها أو إجراءاتبارتكابها أو اتخاذ 
  .القانون من هذا ٢٢من المادة ) أ( الفقرة لأحكامفرض غرامات مالية على المخالف وفقا  .٣
  .بالمخالفة المخالف وذات علاقة هاأصدر مالية أوراق أو تداول أي إصدار بوقف الأمر .٤
  .الحال ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف إذا كان مرخصا له أو معتمدا حسب مقتضى إلغاءتعليق أو  .٥

  

 دينار على أي شخص في أي من ألف للمجلس فرض غرامات مالية لا يتجاوز مقدارها خمسون كما يحق .٥٨٤

 : الحالات التالية
  .بمقتضاه والتعليمات والقرارات الصادرة والأنظمةقانون  هذا اللأحكام ارتكاب مخالفة  .١
  .مخالفة أي شخص بارتكاب أي أمر بالمساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو  القيام عمداً .٢
 أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بمعلومات جوهرية وذلك في أي بالإدلاء أو التسبب الإدلاء  .٣

 معلومات تتعلق بمعلومات جوهرية كان يتوجب عليه ذكرها بالتقرير أو إخفاء أو ليهاإطلب أو تقرير مقدم 

  .الطلب
  

 فرضها ومقدارها يتناسبان مع متطلبات أن، إليها يراعي في قراره بفرض الغرامة المشار أنعلى المجلس و .٥٨٥

  :التالية الأمور بعين الاعتبار أخذاً العامة،المصلحة 
 للمتطلبات المنصوص  جسيماًإهمالاً أو  متعمداً أو تجاهلاً أو تلاعباً أو احتيالاًاً المخالفة تضمنت خداعإن .١

 .القانونعليها في هذا 
 .  شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرةبأي إضرار المخالفة ترتب عليها أن .٢
متضررين  بعين الاعتبار التعويضات التي يتم دفعها للالأخذ غير مشروع مع إثراء المخالفة نجم عنها أن .٣

 . من ارتكاب المخالفة
  .والإنصاف تستوجبه مقتضيات العدالة آخر أمرأي  .٤

  

 من تاريخ أسبوعينللشخص الذي فرضت عليه الغرامة الاعتراض لدى المجلس خلال مدة لا تتجاوز ويحق  .٥٨٦

يخ تسلمه  من تارأسبوعين قراره بالرد على الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز إصدارتبليغه القرار وعلى المجلس 

الاعتراض ويعتبر عدم البت في الاعتراض خلال المدة المحددة قرار بالرفض وفي حال الرد على الاعتراض أو عدم 

 المخالفات المرتكبة إحالةللمجلس كما يحق . الرد عليه يجوز للشخص الطعن في قرار المجلس لدى محكمة العدل العليا

 . إلى المحكمة المختصةأعلاهوالمنصوص عليها 



 

 ١٦٧

  

 ٢٠٠٧ لسنة ٤٦ قانون مكافحة غسل الأموال رقم  وفق تتعرض لها المؤسسات الماليةالتيوبالنسبة للعقوبات  .٥٨٧

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد منه على أن ٢٥ المادة فقد نصت

 . من هذا القانون١٥ و١٤ و١١يخالف أياً من أحكام المواد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من 

من قيمة الأموال غير % ١٠ من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ٢٠من المادة ) أ(يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة و

  .المصرح بها

  

 الأعمال عد من جرائم الإرهاب ي١٤٧ المادة ١٩٦٠ لسنة ١٦ وتعديلاته رقم العقوباتاستناداً إلى قانون  .٥٨٨

 الأموال أو بتحويلها إلى أي جهة لها علاقة بنشاط إرهابي وفي هذه الحالة تطبق بإيداعالمصرفية المشبوهة المتعلقة 

  : الإجراءات التالية

  .بشأنهامنع التصرف بهذه الأموال وذلك بقرار من المدعي العام إلى حين استكمال إجراءات التحقيق  •

 جهة ذات علاقة، محلية كانت أو دولية، بالتحقيق وأيالتعاون مع البنك المركزي قيام المدعي العام بالتنسيق و •

 القضية إلى المحكمة إحالة لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط إرهابي فيتم أنفي القضية وإذا ثبت له 

  .المختصة

البنك أو المؤسسة  المسؤول في الإداري الشاقة المؤقتة ويعاقب بالأشغاليعاقب من يرتكب هذه الجريمة  •

  .  العملية وهو عالم بذلك بالحبس، وتتم مصادرة الأموال التي تم التحفظ عليهاأجرىالمالية الذي 

  

وفيما يتعلق بتعيين هيئة أو هيئات تقوم بتوقيع العقوبات عند المخالفة، يتم إيقاع العقوبات الجزائية بموجب  .٥٨٩

ية المختصة وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال والجهات قانون مكافحة غسل الأموال من قبل الجهات القضائ

فبالنسبة للبنوك وشركات الصرافة، يختص بذلك البنك المركزي بموجب قانون البنوك وقانون أعمال . الرقابية

 . الصرافة
  

تنص يقوم مجلس إدارة هيئة التأمين بفرض أي من الغرامات الواردة في القانون، حيث : وفي قطاع التأمين .٥٩٠

 على تنسيب المدير العام أن يفرض أياً من الغرامات المنصوص عليها في للمجلس بناءأنه يحق  منه على ٩٥المادة 

هذا القانون، ويكون لكل ذي مصلحة الطعن في هذا القرار أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور 

من المادة ) ب(و المسؤول عن اتخاذ أي من الإجراءات الواردة في الفقرة كما أن مجلس إدارة هيئة التأمين ه .القرار

 . من القانون٤١
  

ولهيئة الأوراق المالية سلطة إيقاع عقوبات على الأشخاص المخالفين لقانون الأوراق المالية والأنظمة  .٥٩١

 . من قانون الأوراق المالية٢٢ و٢١والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وفق أحكام المادة 
 
 اتوجد هيئات مختصة بتوقيع العقوبات على المؤسسات المالية في حال عدم التزامهوبهذا يمكن استخلاص أنه  .٥٩٢

  .بإجراءات مكافحة غسل الأموال

  

وفيما يتعلق بعدم الاكتفاء بتوقيع عقوبات على الشخصيات الاعتبارية ومعاقبة الأشخاص الطبيعيين، يتخذ البنك  .٥٩٣

 البنوك إجراءات بخصوص المديرين وأعضاء الإدارة العليا بموجب القوانين الخاصة الرقابة علىدائرة المركزي و



 

 ١٦٨

للبنك المركزي أن يتخذ أنه يحق على  ٢٠٠٠ لسنة ٢٨ من قانون البنوك رقم ٨٨نص المادة ت حيث ،بالجهات الرقابية

ذه المادة وذلك في الحالات من ه) ب( من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة  من الإجراءات أو أن يفرض أياًأياً

  : من المخالفات التالية من الإداريين فيه قد ارتكب أياًالتي يتبين فيها أن البنك أو أياً

  .مخالفة أحكام هذا القانون أو أي من الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بمقتضاهـ 

آمنة لمصلحة مساهميه أو دائنيه أو قيام البنك أو إحدى الشركات التابعة له بعمليات غير سليمة وغير ـ 

  .المودعين لديه

  

ولهيئة الأوراق المالية سلطة إيقاع عقوبات تمتد إلى مديري الشركات الخاضعة لرقابتها وإدارتها العليا وذلك في  .٥٩٤

قانون  من ١٥و ٢١تين حالة مخالفتهم لقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفق أحكام الماد

 لتحديد فيما إذا كان قد ارتكب أي أقواله التحقيق مع أي شخص أو سماع إجراء للمجلس  حيث يحقالأوراق المالية

 والتعليمات والأنظمة هذا القانون أحكام تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة لأي من إجراءاتمخالفة أو اتخذ 

يق طبيعة المخالفة وصلاحيات الجهة التي ستجريه، وأن  التحقأمر يتضمن أنوالقرارات الصادرة بمقتضاه، على 

 وتقديم بيناته وموعد جلسة أقواله طبيعة المخالفة وبيان حق الشخص المعني في سماع الأقوال سماع إشعاريتضمن 

ب  قد ارتكبأنه أقواله التحقيق مع الشخص المعني أو سماع إجراء تبين للمجلس بعد وفي حال.  وتاريخهاالأقوالسماع 

 والتعليمات والأنظمة هذا القانون أحكام تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة لأي من إجراءاتأي مخالفة أو اتخذ 

 له أو  ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف إذا كان مرخصاًإلغاءوالقرارات الصادرة بمقتضاه، فللمجلس تعليق أو 

  ).تشمل المدير والإدارة.( الحال حسب مقتضى معتمداً

  

) أ(يعاقب كل شخص يخالف أحكام الفقرة  أنه  من القانون على ٢٥نص المادة فتما بالنسبة لشركات الصرافة، أ .٥٩٥

 دينار ولا ٥٠٠ من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ٣من المادة 

  . دينار١٠٠٠تزيد عن 

  

كل مخالفة لأي حكم من " أن  من قانون تنظيم أعمال التأمين على ٩٤ة بالنسبة لشركات التأمين تنص الماد .٥٩٦

أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على غرامة خاصة لها يغرم مرتكبها 

مخالفة فإذا تكررت بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار ال

  ."هذه المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياساً على حدها الأعلى
 

 المادة ٢٠٠٠ لسنة ٢٨وبالنسبة لاتساع نطاق العقوبات التي يمكن فرضها في البنوك، ينص قانون البنوك رقم  .٥٩٧

 المادة، يجوز للمحافظ أن يتخذ من هذه) أ( إذا وقعت أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة أنهب على /٨٨

  :إجراء أو أكثر أو أن يفرض عقوبة أو أكثر من الإجراءات والعقوبات التالية

  .توجيه تنبيه خطي. ١

  .عالطلب من البنك تقديم برنامج مرض لما سيتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوض. ٢

  .يع الأرباحالطلب من البنك وقف بعض عملياته أو منعه من توز. ٣

  .فرض غرامة على البنك لا تتجاوز مائة ألف دينار أردني. ٤

الطلب من البنك إيقاف أي من إدارييه من غير أعضاء مجلس الإدارة عن العمل بشكل مؤقت أو طلب . ٥

  .فصله تبعا لخطورة المخالفة



 

 ١٦٩

  .تنحية رئيس مجلس إدارة البنك أو أي من أعضائه. ٦

،  شهراًأربعة وعشرينتولي إدارته من قبل البنك المركزي لمدة لا تزيد على  مجلس إدارة البنك وحل. ٧

 قانون معدل لقانون ٢٠٠٤ لسنة ٣٨ بموجب قانون رقم ٨٨عدلت المادة (ها حسب الضرورة ويجوز له تمديد

  ).١٦/٩/٢٠٠٤ تاريخ ٤٦٧٥البنوك، صدر في الجريدة الرسمية العدد 

  .إلغاء ترخيص البنك. ٨

  

  .٩٤ و٩٢و ٤١ن العقوبات التي يمكن فرضها في قطاع التأمين أعلاه عند استعرض المواد وقد سبق بيا .٥٩٨

  

اتخاذ ) مجلس إدارة البنك المركزي(للمجلس أنه  من القانون على ٢٧نص المادة توبالنسبة لشركات الصرافة،  .٥٩٩

  :أي من الإجراءات التالية بحق أي صراف يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون

  .خطياً لإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددهاإنذاره  .١

  .إغلاق محله ومنعه من ممارسة أعمال الصرافة للمدة التي يحددها .٢

للمجلس إلغاء الترخيص الممنوح لأي صراف نهائياً إذا تكررت مخالفته لأحكام هذا القانون أو لأي نظام أو قرار و

  .صادر بمقتضاه لأكثر من مرتين

  

 فرض للمجلس على أنه  من قانون الأوراق المالية٢٢لأوراق المالية، تم النص في المادة وبالنسبة لهيئة ا .٦٠٠
 :-التالية الحالات من أي في شخص أي على دينار ألف خمسين مقدارها يتجاوز لا مالية غرامات

 .بمقتضاه الصادرة والقرارات والتعليمات والأنظمة القانون هذا لأحكام مخالفة ارتكاب .١
 .مخالفة أي بارتكاب شخص أي أمر أو المشورة تقديم أو التحريض أو بالمساعدة اعمد القيام .٢
 أي في وذلك جوهرية بمعلومات تتعلق مضللة أو صحيحة غير معلومات تقديم أو بالإدلاء التسبب أو الإدلاء .٣

 أو قريربالت رهاكذ عليه يتوجب نأ جوهرية بمعلومات تتعلق معلومات إخفاء أو إليها مقدم تقرير أو طلب
 .الطلب

 
 متطلبات مع يتناسبان ومقدارها فرضها أن ،إليها المشار الغرامة بفرض قراره في يراعي أن المجلس علىو .٦٠١

 :التالية الأمور الاعتبار بعين أخذاً العامة، المصلحة
 عليها المنصوص تللمتطلبا جسيماً إهمالاً أو اًمتعمد تجاهلاً أو تلاعباً أو احتيالاً أو خداعاً تضمنت المخالفة إن .١

 .القانون هذا في
 .مباشرة غير أو مباشرة بصورة شخص بأي أضرار عليها ترتب المخالفة إن .٢
 من للمتضررين دفعها يتم التي التعويضات الاعتبار بعين الأخذ مع مشروع غير إثراء عنها نجم المخالفة إن .٣

 .المخالفة ارتكاب
 .والإنصاف العدالة مقتضيات تستوجبه آخر أمر أي .٤

 
 تبليغه تاريخ من أسبوعين تتجاوز لا مدة خلال المجلس لدى الاعتراض الغرامة عليه فرضت الذي للشخصويحق  .٦٠٢

 الاعتراض تسلمه تاريخ من أسبوعين تتجاوز لا مدة خلال الاعتراض على بالرد قراره إصدار المجلس وعلى القرار
 عليه الرد عدم أو الاعتراض على الرد حال وفي رفضبال قرارا المحددة المدة خلال الاعتراض في البت عدم ويعتبر



 

 ١٧٠

  المذكورة أعلاهالمرتكبة المخالفات إحالة للمجلس  ويحق.العليا العدل محكمة لدى المجلس قرار في الطعن للشخص يجوز
  .المختصة المحكمة إلى

  

ا يتعلق بأنشطة ، باستثناء معقوبات منصوص عليها وهي متناسبة ورادعةوبعد استعراض ما سبق يتضح وجود  .٦٠٣

 أية عقوبات بخصوص المخالفين لتعليمات مكافحة غسل توقيع إلا أنه حتى تاريخ الزيارة الميدانية لم يتم التأمين،

  . حيث أنه لم يتم إثبات أية مخالفاتلالأموا

  

   دخول السوق–) ٧ و٥ و٣المعايير (التوصية الثالثة والعشرون 

يقع تحت طائلة البطلان أي تحويل لأسهم البنك أنه  على ٣٤دة  في الما٢٨/٢٠٠٠ينص قانون البنوك رقم  .٦٠٤

سواء تم بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة 

يسري و. مؤثرة في رأسمال البنك أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي

  . لمجموعة أشخاص من ذوي الصلةحكم إذا كان تحويل الأسهم عائداًهذا ال

  

 –توفر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك وجوب  من القانون نفسه على ٢٢كما تنص المادة  .٦٠٥
  :  الشروط الخاصة التالية– إلى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات إضافةً

  . وعشرين سنـةأن لا يقل عمره عن خمس .١

  .أن يكون حسن السيرة والسمعة .٢

 فيه ما  أو موظفاً إقليمياً له أو مديراً عاماً في مجلس إدارة أي بنك آخر أو مديراًأن لا يكون عضواً .٣

  . لذلك البنكلم يكن البنك الآخر تابعاً

 تتحقق فيه أي من نه لاأ البنك إذا وجد إدارةللبنك المركزي أن يعترض على ترشيح أي شخص لعضوية مجلس و

  .المذكورةالشروط الواردة 

  

 للبنك أو يعين في أحد مراكزه العليا  عاماًيشترط فيمن يعين مديراًأنه  من القانون نفسه على ٢٥وتنص المادة  .٦٠٦

  : التي يحددها البنك المركزي طيلة مدة عمله ما يلي

  .أن يكون حسن السيرة والسمعة. ١

  . للبنك الذي يعين فيهارة أي بنك آخر إلا إذا كان البنك الآخر تابعاً في مجلس إدأن لا يكون عضواً. ٢

  . لإدارة أعمال البنكأن يكون متفرغاً. ٣

  .أن يتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها أعمال البنك. ٤

شروط التعيـين الـواردة      من   للبنك المركزي أن يعترض على أي من التعيينات المشار إليها إذا وجد أنها لم تحقق أياً               و

  .فيها
 

  : منه على الآتي٣٠وتنص المادة  .٦٠٧

 أي إداري في البنك مركزه أو وظيفته إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحـة مخلـة                     يفقد حكماً  -أ

  . بدون رصيدصدر شيكاًأبالشرف أو الأمانة أو إذا 

لمدير مركزه أو وظيفته إذا لم يـتمكن مـن الوفـاء             عضو مجلس إدارة البنك أو مديره العام أو ا         يفقد حكماً  -ب

  .بالديون المستحقة عليه للبنك



 

 ١٧١

من هذه المادة أن يعمل في      ) أ( لا يجوز لمن فقد مركزه أو وظيفته لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة                -ج

  . في مجلس إدارتهأي بنك أو أن يكون عضواً

من هذه المادة أن يعمل فـي       ) ب(ن الأسباب الواردة في الفقرة       يجوز لمن فقد مركزه أو وظيفته لأي سبب م         -د

 في مجلس إدارته شريطة الحصول على موافقة خطيـة مـسبقة مـن البنـك                أي بنك أو أن يكون عضواً     

  .المركزي
 

، يجب أن يتم تعيين  الصادر عن البنك المركزي الأردنياستناداً لدليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردنو .٦٠٨

عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفية والحصول على موافقة المجلس عند تعيين بعض المدراء مدير 

ومدير التدقيق الداخلي والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة ) Chief Financial Officer(التنفيذيين مثل المدير المالي 

للمدراء التنفيذيين للبنك وبحيث تتضمن ) Succession Plans(لديهم ويقوم مجلس إدارة البنك بإقرار خطط إحلال 

 .المؤهلات والمتطلبات الواجب توفرها لشاغلي هذه الوظائف
  

 البنك المركزي يقوم والتي تنص على أن قام البنك المركزي الأردني بوضع قواعد إرشادية لترخيص البنوك .٦٠٩

 بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا في البنك لتقييم الحصول على كافة المعلومات الضرورية الخاصةبالأردني 

 ومعرفتهم وقدرتهم على الحكم السليم بشكل يمكنهم من القيام خبراتهم المصرفية على المستوى الإفرادي والجماعي،

 وكذلك خبرتهم في مجال الأعمال الأخرى، واستقامتهم الشخصية والمهارات التي بكامل واجباتهم ومسؤولياتهم،

ويتضمن هذا التقييم للإدارة معرفة تاريخية بأنشطتهم السابقة، بما فيها أي أحكام قضائية أو قانونية . يتمتعون بها

ويعد أمراً حاسماً وضرورياً لمرشحي الفريق الإداري . صدرت بحقهم، وأي شكوك تتعلق بجدارتهم ونزاهتهم وحكمتهم

  . المصرفيللبنك أن يتمتعوا بسجل قوي ومثبت في مجال العمل

  

على البنك المركزي الأردني أن يكون قادراً على تقييم هيكل استناداً للقواعد الإرشادية لترخيص البنوك، و .٦١٠

الملكية للمؤسسات البنكية، ويجب أن يتضمن هذا التقييم جميع المساهمين ممن لهم سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على 

المساهم الرئيسي في الأردن، كما هو في عدد من (ين وغير المباشرين البنك، وكذلك المساهمين الرئيسيين المباشر

وبناء على هذا التقييم تتم مراجعة ). رأسمال البنكمن % ٥البلدان الأخرى، هو المساهم الذي لا تقل ملكيته عن 

في كانتهم قامتهم ومالمساهمات السابقة لكبار المساهمين سواء في المؤسسات البنكية أو غير البنكية، والتأكد من است

هذا فضلاً عن تقييم الملاءة المالية للمساهمين الرئيسين وقدرتهم على تقديم المزيد من الدعم المالي . مجتمع الأعمال

وكخطوة على طريق التحري عن النزاهة والوضع المالي يجب على البنك المركزي الأردني تحديد . عند الحاجة

  . تثمارهمصدر رأس المال الأولي المنوي اس

  

إلى جانب الشروط التي يخضع لها المدراء تبعاً لقانون البنوك وقانون الشركات، فإن معايير الملاءمة للأفراد  .٦١١

مستوى معين  و سنوات٥كفاءة تعكسها خبرة لا تقل عن : بصفات معينة مثلالذين سيشكلون إدارة البنك تتطلب تمتعهم 

 العالية والتقيد بالمبادئ المتعارف عليها وعدم وجود شواهد على عدم النزاهة التمتع بالاستقامة ومن التعليم أو التدريب

توفر مهارات أو خبرات معينة تساهم في  والتمتع بالسمعة الجيدة والاحترام في المجتمع المالي وأو التلاعب المالي

  .المعرفة بقطاع البنوك وخرىإثراء المجلس في مجالات المحاسبة، أو التمويل، أو البنوك، أو أي خبرات مصرفية أُ

  

 :استناداً إلى دليل الحاكمية المؤسسية الصادر للبنوك والذي تضمن أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال .٦١٢



 

 ١٧٢

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتسمية أعضاء المجلس مع الأخذ بالاعتبار قدرات ومؤهلات الأشخاص  •

 بعين الاعتبار عدد مرات حضورهم ونوعية وفاعلية مشاركتهم وفي حالات إعادة الترشيح يؤخذ. المرشحين

علماً بأن قانون الشركات ينص على أن مدة صلاحية المجلس تنتهي بعد أربع سنوات . في اجتماعات المجلس

من تاريخ انتخابه ويتطلب تجديد عضوية أي عضو مجلس ترشيح نفسه للانتخاب خلال اجتماع الهيئة العامة 

   .السنوي للبنك

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم فعالية المجلس وبحيث يكون معيار  •

تقييم الأداء موضوعي ويتضمن مقارنة بالبنوك الأخرى والمؤسسات المالية المشابهة بالإضافة إلى معايير 

  .ابيةسلامة وصحة البيانات المالية للبنك ومدى الالتزام بالمتطلبات الرق

  

ن وأعضاء مجلس وكلها ذات مسؤولية محدودة وتضامن وليس بها مساهمفهي الصرافة، لشركات وبالنسبة  .٦١٣

  :من تعليمات ترخيص شركات صرافة ذات مسؤولية محدودة على ما يلي) ٣(نصت المادة  وقد. إدارة

رة والـسلوك وأن لا     حسن السي ) الشخص الطبيعي أو ذوي العلاقة بالشخص الاعتباري      ( أن يكون المؤسس     -ج

  .يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالأمانة والشرف وعليه تزويد البنك المركزي بشهادة عدم محكومية

 شريكاً في شركة صرافة ألغي ترخيصها أو شريكاً في شركة ألغي ترخيصها او شريكاً في شركة صرافة                  -هـ

  .لى إلغاء الترخيص أو إنهاء علاقة الشريك بأي منهاأخرى مرخصة إلا بعد زوال كافة الآثار المترتبة ع

مدرجاً في قائمة العملاء    ) الشخص الطبيعي أو ذوي العلاقة بالشخص الاعتباري      ( أن لا يكون اسم المؤسس       -و

أو من ممارسي أعمال الصرافة والتعامـل بـالعملات الأجنبيـة بـدون             ) الشيكات المعادة (المتخلفين عن الدفع    

  .ت البنك المركزيترخيص حسب سجلا

 أن يكون مدير الشركة أو رئيس هيئة المديرين أو نائبه مقيما إقامة دائمة في المملكة ومتفرغاً لإدارتها ولديه                 -ز

أو صيرفية مقبولة للبنك المركزي وعليه تزويد البنك المركزي بأية معلومات أو وثائق تعـزز               /خبرة مصرفية و  

  .ذلك

  

لا يجوز أن يكون عضواً في  أنه  من قانون تنظيم أعمال التأمين على ٣١ وفي قطاع التأمين، تنص المادة .٦١٤

صدر بحقه حكم بجناية، أو حكم  مجلس إدارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو موظفاً فيها أو مديراً مفوضاً أي شخص

كان ، أو أي شخص ارهبجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد إليه اعتب

مسئولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو 

. عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية شركة تأمين تصفية إجبارية

  .ل ووسيط التأمينعلى وكيهذه المادة تطبق أحكام و

  

ط توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين في كل من مدير عام اشتراقانون على ذات ال من ٣٣تنص المادة و .٦١٥

الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسيين فيها، وعلى الشركة أن تزود المدير العام ببيان مفصل يتضمن 

 عدم توفر الكفاءة أو الخبرة اللازمة في أي من الأشخاص المنصوص إذا تبين للمجلس و.مؤهلات كل منهم وخبراته

  .من هذه المادة فله عدم الموافقة على تعيين ذلك الشخص مع بيان الأسباب) أ(عليهم في الفقرة 

  

وفيما يتعلق بالجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية، تخضع شركات الخدمات المالية لترخيص وإشراف  .٦١٦

يئة الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية وتعليمات الترخيص، والتي تعالج في بعض أحكامها شروط ورقابة ه



 

 ١٧٣

ترخيص شركات الخدمات وشروط اعتماد المعتمدين فيها وكذلك بعض الأحكام التي تعالج مجلس الإدارة وهيئة 

 . المديرين والمدير التنفيذي
 

  . دة لتعيين المدراء وأعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات الماليةأن هناك معايير محدومما سبق يلاحظ  .٦١٧

  

وفيما يتعلق بالترخيص للجهات التي تقدم خدمات تحويل الأموال أو القيمة أو تغيير الأموال والعملات بخلاف  .٦١٨

 والمعادن التعامل بالعملات الأجنبية"البنوك، فينظمه قانون أعمال الصرافة، الذي يعرف أعمال الصرافة على أنها 

لا يجوز لأي شخص أن يمارس " أنه على ١٩٩٢ لسنة ٢٦أ من قانون أعمال الصرافة رقم /٣نص المادة ت ، إذ"النفيسة

 والمقصود بالمجلس هنا مجلس ."أعمال الصرافة في المملكة إلا بترخيص صادر عن المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون

  .إدارة البنك المركزي الأردني

  

تخضع سجلات الصراف وقيوده ومعاملاته المتعلقة بأعمال " أنه أ من نفس القانون على/١٦المادة نص كذلك تو .٦١٩

الصرافة للتدقيق والمراجعة والتفتيش من قبل البنك المركزي وللمحافظ تفويض أي من موظفي البنك المركزي أو أي 

السجلات والقيود التي تعود لذلك الصراف إذا عدد منهم خطياً للقيام بتلك الإجراءات على أن يكون للقائمين بها ضبط 

  ."اقتضى الأمر ذلك

  

وتبقى هنا مسألة إشكالية تتعلق بنشاط تحويل الأموال في تعريف أعمال الصرافة في القانون المعني بهذه  .٦٢٠

ذكر في الأنشطة، إذ أن هذا التعريف يتضمن فقط التعامل بالعملات الأجنبية والمعادن النفيسة، إلا أن القانون قد 

بشرط الحصول على تصريح خاص من مجلس إدارة البنك المركزي ) استثناء(الأنشطة التي قد  يقوم بها الصراف 

وفيما عدا هذا، فقد أغفل القانون المذكور نشاط ". إصدار الحوالات الخارجية لتمويل عمليات المدفوعات غير المنظورة"

كات الصرافة في المملكة الأردنية تمارس نشاط تحويل الأموال خارجياً وحيث أن أعداداً كبيرة من شر. تحويل الأموال

وداخلياً، إصداراً وتلقياً، فإن تلك الشركات تقوم من ناحية نظرية على الأقل بإجراء عمليات غير قانونية وغير 

أو حين تكون وعلى وجه الخصوص عندما تتم هذه العمليات داخل الأردن (مرخصة عند تنفيذ عمليات تحويل أموال 

). بالعملة المحلية، كونها خارج إطار تعريف أعمال الصرافة أصلا من ناحية جهة التحويل ونوع العملة المحولة

ويتضح من هذه الملاحظة أن نشاط التحويلات المالية في المملكة يحتاج إلى إعادة ترتيب وتنظيم بحيث توضع القواعد 

  . ودخولاً وبالعملات الأجنبية والمحليةالأساسية لإجراء عمليات التحويل خروجاً

  

وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية غير الخاضعة للمبادئ الأساسية، فإن وجود هذه المؤسسات في الأردن محدود  .٦٢١

جداً، وتتمثل في شركات خدمات الدفع والتحصيل وإصدار أدوات الدفع والائتمان وإداراتها وشركات التأجير التمويل، 

نون الشركات فيما يتعلق بالترخيص والتسجيل بالفعل كسائر أنواع الشركات، حسب ما سيأتي بيانه في وهي خاضعة لقا

 . القسم الخامس من هذا التقرير
  

   )٧ و٦ و٤المعايير  (التوصية الثالثة والعشرون

  

لحصول عليها من يقوم البنك المركزي الأردني بمراقبة البنوك رقابة مكتبية من خلال تحليل البيانات التي يتم ا .٦٢٢

البنوك والوقوف على الوضع المالي للبنوك والتأكد من مدى التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات، كما يقوم البنك 



 

 ١٧٤

المركزي الأردني بمراقبة البنوك رقابة ميدانية من خلال القيام بزيارات ميدانية للبنوك للتأكد من التزامها بالقوانين 

 .إضافة إلى تقييم نوعية الإدارة وكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخليةوالأنظمة والتعليمات 
  

 ٣٦/٢٠٠٧ رقم قام البنك المركزي الأردني بإصدار تعليمات الانتشار المصرفي الداخلي للبنوك المرخصة .٦٢٣

خلي للبنوك المرخصة وذلك بهدف تنظيم هذه العملية ولضمان أن يتوفر لدى  المصرفي الداروالتي حددت أسس الانتشا

  .البنوك الراغبة في التفرع داخل المملكة وضع مالي وإداري سليم

  

 بهدف ١٨/٢٠٠٤التواجد المصرفي الخارجي للبنوك الأردنية رقم تعليمات قام البنك المركزي الأردني بإصدار  .٦٢٤

خارجي للبنوك الأردنية بصورة تحسن من تنويع وتوزيع مصادر دخلها وموجوداتها، تنظيم عملية التواجد المصرفي ال

  . التي يمارسها البنك المركزي(Consolidated Supervision)وبهدف تحسين مستوى الرقابة المصرفية الموحدة 

  

لى البنوك على أساس  الموحدة التي تتمثل بقيامه بالرقابة عالرقابةقام البنك المركزي في سبيل تطبيق مبادئ  .٦٢٥

توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الجهات بموحد وحقه في الرقابة والتفتيش على فروع البنوك الأردنية في الخارج 

الرقابية المحلية وبعض السلطات الرقابية في الدول المضيفة لفروع البنوك الأردنية وذلك بهدف تسهيل الحصول على 

وحدة على البنوك الأردنية المتفرعة في الخارج بالإضافة إلى تبادل الخبرات المعلومات الرقابية وتحقيق رقابة م

  .والمعرفة مع تلك السلطات في مجال الرقابة المصرفية

  

البنك المركزي الأردني سلطة الترخيص للبنوك ويعطيه الحق في ب ٢٠٠٠ لسنة ٢٨قانون البنوك رقم يحصر  .٦٢٦

على البنك المركزي وص التي لا تف بجملة هذه المعايير وضع معايير وأسس الترخيص ورفض طلبات الترخي

الأردني، بوصفه جهة الترخيص الوحيدة للبنوك، أن يتأكد من أن المؤسسات البنكية الجديدة تستند إلى مؤسسين ذو 

خبرة مصرفية معروفة، ومركز مالي ملائم، وهيكل قانوني يتفق مع الهيكل التشغيلي، وأن تستند كذلك إلى خبرات 

  .البنك بصورة سليمة وحصيفةإدارة دارية تتمتع بالكفاءة والاستقامة والقدرة على إ

  

أعضاء مجلس إن عملية الترخيص، وبحد أدنى، يجب أن تشتمل على تقييم لهيكل ملكية المؤسسات البنكية و .٦٢٧

 قاعدة ها لها بما فية التقديريةالي المبياناتالرقابة الداخلية والو أنظمة الضبط، والخطة التشغيلية وعليا والإدارة الالإدارة

 وفي حال أن المتقدم بطلب الترخيص هو فرع لبنك أجنبي فيشترط توفر الموافقة المسبقة للسلطة الرقابية .رأس المال

  .في البلد الأم

  

 معايير انسجام قام البنك المركزي الأردني بإصدار قواعد إرشادية لترخيص البنوك من باب حرصه على .٦٢٨

 إحدى الأسس لسحب حيث تكون وب على البنوك،راخيص مع التطبيقات المعمول بها في مجال الرقابةإصدار الت

  .معاييرهذه ال غير قادر على الوفاء برخصالترخيص في حال أصبح البنك الم

  

  على البنك المركزي الأردني أن يكون قادراً على تقييماستناداً لدليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردن، .٦٢٩

هيكل الملكية للمؤسسات البنكية، ويجب أن يتضمن هذا التقييم جميع المساهمين ممن لهم سيطرة مباشرة أو غير 

المساهم الرئيسي في الأردن، كما هو في (مباشرة على البنك، وكذلك المساهمين الرئيسيين المباشرين وغير المباشرين 

وبناء على هذا التقييم تتم ). رأسمال البنكمن % ٥كيته عن عدد من البلدان الأخرى، هو المساهم الذي لا تقل مل



 

 ١٧٥

مراجعة المساهمات السابقة لكبار المساهمين سواء في المؤسسات البنكية أو غير البنكية، والتأكد من استقامتهم 

م المزيد من هذا فضلاً عن تقييم الملاءة المالية للمساهمين الرئيسين وقدرتهم على تقدي. في مجتمع الأعمالكانتهم وم

وكخطوة على طريق التحري عن النزاهة والوضع المالي يجب على البنك المركزي الأردني . الدعم المالي عند الحاجة

  . تحديد مصدر رأس المال الأولي المنوي استثماره

  

 صاًحر ٨/٢٠٠١قام البنك المركزي الأردني بإصدار تعليمات ممارسة البنوك لأعمالها بوسائل إلكترونية رقم  .٦٣٠

وأمن النظم والمعلومات الخاصة   على سلامة التعاملات المالية والمصرفية التي تنفذها البنوك بوسائل إلكترونيةهمن

البنوك التقيّد بالتشريعات المرعية والتقيد بالأعراف المصرفية حيث تلزم هذه التعليمات بها، وضماناً لحقوق المتعاملين، 

بالوسائل " المرخص لها بممارستها"ند ممارستها كل أو بعض من أعمالها والإجراءات الاحترازية اللازمة ع

  .الإلكترونية مثل الإنترنت والهاتف والبطاقات الإلكترونية وغيرها من الوسائل الإلكترونية الحديثة

  

 Risk Management(قام البنك المركزي الأردني بتعميم مبادئ إدارة مخاطر العمل المصرفي الإلكتروني  .٦٣١

Principles for Electronic Banking ( التي تضمنتها ورقة صادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية تتضمن

إطاراً عاماً لإدارة هذه المخاطر تحت عنوان مبادئ إدارة مخاطر العمل المصرفي الإلكتروني وذلك بموجب التعميم 

وك للمخاطر بشكل عام ولمخاطر العمل  لتطوير وتعزيز مستوى إدارة البن٢١/٣/٢٠٠٥ تاريخ ١٠/١/٣٣٤٤رقم 

  .المصرفي الإلكتروني ولمخاطر تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص

  

 ٣٣/١٩٩٩نظيم أعمال التأمين رقم  من قانون ت٢٥وفيما يتعلق بالترخيص لشركات التأمين، فقد نصت المادة  .٦٣٢

  :لمبينة أدناه على أنه لا يجوز ممارسة أعمال المؤمن إلا من أي من الشركات اوتعديلاته

 .شركة مساهمة عامة أردنية .١
 .فرع شركة تأمين أجنبية مسجل في المملكة بموجب قانون الشركات .٢
 .شركات تابعة .٣
 .شركة معفاة .٤

  

كما أنه لايجوز تسجيل أي شركة تأمين جديدة أو شركة تأمين معفاة إلا بموافقة مسبقة من المجلس وفي حال  .٦٣٣

ولا يجوز للشركة . لس معللاً عند تبليغه للجهة طالبة تأسيس الشركة الجديدةعدم الموافقة فيجب أن يكون قرار المج

كما . ممارسة أعمال التأمين إلا إذا التزمت بالحد الأدنى لرأس المال المقرر بنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون

يين في قطاع التأمين إلا  من القانون نفسه على أنه لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الاكتوار٣٦نصت المادة 

بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الأسس والشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه 

  .الغاية
 

 من القانون ذاته على أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين ٥٥ والمادة ٥٤وقد نصت المادة  .٦٣٤

تفاق المبرم بينه وبين الشركة والذي ينص على اعتماده وكيلاً لها ولا يجوز له أن يكون إلا بعد تزويد المدير العام بالا

ولا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال وسيط التأمين أو أعمال وسيط إعادة التأمين إلا . وكيلاً لأكثر من شركة واحدة

  .ليمات يصدرها لهذه الغايةبعد حصوله على ترخيص من الهيئة وفق الشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تع

  



 

 ١٧٦

  : وتعديلاته على ما يلي٣٣/١٩٩٩ من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ٣٠ و٣٣ و٣١تنص المواد و .٦٣٥

  :لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو موظفاً فيها أو مديراً مفوضاً أي شخص

ة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم صدر بحقه حكم بجناية، أو حكم بجنحة مخل. أ

  .يرد إليه اعتباره

كان مسئولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته . ب

بب في تصفية شركة تأمين مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التس

  .تصفية إجبارية

  

يشترط توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين في كل من مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين و .٦٣٦

إذا تبين للمجلس  و.الرئيسيين فيها، وعلى الشركة أن تزود المدير العام ببيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراته

فاءة أو الخبرة اللازمة في أي من الأشخاص المنصوص عليهم فله عدم الموافقة على تعيين ذلك الشخص عدم توفر الك

 الأردنيين إلا أنه يجوز لها استخدام غير الأردنيين إذا من بأن يكون جميع موظفيها الشركةتلتزم  و.مع بيان الأسباب

  .العمل بناء على تنسيب المدير العامكانت لديهم خبرات ومؤهلات غير متوافرة وذلك بقرار من وزير 
 

 وأسس تنظيمها وإدارتها ٢/٢٠٠٦ من تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركة التأمين رقم ٦ و٤ن اكما تنص المادت .٦٣٧

تراعي الشركة بأن يتألف مجلس إدارتها من عدد مناسب من الأعضاء المؤهلين لا يقل عن سبعة أن وتعديلاتها على 

 يشترط  كما.عضاء بالمعرفة والخبرة والمهارات اللازمة للإشراف على شؤون الشركة ومتابعتهاوأن يتمتع هؤلاء الأ

توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين في الإدارة التنفيذية التي تعين بعد نفاذ أحكام هذه التعليمات وذلك على النحو 

  :التالي

 :أن تتوافر لدى مدير عام الشركة أي مما يلي
 .بكالوريوس وخبرة عملية فعلية في الأمور المرتبطة بالتأمين لا تقل عن ثمان سنواتشهادة  •
 .شهادة مهنية في مجال التأمين وخبرة عملية فعلية في الأمور المرتبطة بالتأمين لا تقل عن خمس عشرة سنة •
 .خبرة عملية فعلية في الأمور المرتبطة بالتأمين لا تقل عن عشرين سنة •

 : مدير عام الشركة ومساعده، حسب مقتضى الحال، أي مما يلينائب لدى تتوافرأن 
 .شهادة بكالوريوس وخبرة عملية فعلية في الأمور المرتبطة بالتأمين لا تقل عن خمس سنوات •
  .شهادة مهنية في مجال التأمين وخبرة عملية فعلية في الأمور المرتبطة بالتأمين لا تقل عن عشر سنوات •

  . الأمور المرتبطة بالتأمين لا تقل عن خمس عشرة سنةخبرة عملية فعلية في

 . موافقة المدير العام على الشهادات المهنية والخبرات العملية المقدمةيشترط أحكام هذه المادة، تطبيقلغايات و
  

 طالب إدارة على القائمين في يتوافر أن نص المادة الرابعة من تعليمات الترخيص لشركات الأوراق الماليةوت .٦٣٨
 يثبت ما تقديم وعليهم الحسنة، ذوي السيرة من يكونوا وأن أعمالهم لممارسة اللازمة والمعرفة والكفاءة الخبرة لترخيصا

 :يلي  منها على ما٤٥نص المادة تكما  .ذلك

 :يلي ما الطبيعي للشخص الإداري الاعتماد لمنح يشترط - أ

 .لوكوالس السيرة وحسن الكاملة بالأهلية متمتعاً يكون أن -١

 .الهيئة تقررها أخرى شروط أي -٢

 :يلي ما الطبيعي للشخص الفني الاعتماد لمنح يشترط - ب



 

 ١٧٧

 .والسلوك السيرة وحسن الكاملة بالأهلية متمتعاً يكون أن - ١

 .الأولى الجامعية الشهادة على حاصلاً يكون أن - ٢

 .الهيئة قبل من المقررة الامتحانات بنجاح يجتاز أن - ٣

 .الاعتماد المطلوب على الحصول لغايات الهيئة تعتمدها التي الدورات في شارك قد ونيك أن - ٤

 .السنوية تجديده ورسوم الاعتماد رسوم يسدد أن - ٥

 .الهيئة تقررها أخرى شروط أي -٦

 أو علمية على مؤهلات الحاصل الشخص أعلاه،) ب(الفقرة  في الواردة ٤،٣ البنود متطلبات من يستثنى

 .المجلس عليها يوافق كافية ليةعم خبرات

  .إدارياً معتمداً حكماً الفني الاعتماد على الحاصل الطبيعي الشخص يعتبر

  

 على أنه على الشركة اتخاذ عناية خاصة للتعرف على العميل ٣/٢٠٠٧ من التعليمات رقم ٧كذلك نصت المادة  .٦٣٩

  :ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي

العمليات التأمينية التي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح ووضع العمليات التأمينية الكبيرة و .١

الاجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بهذه العمليات وأغراضها وأن تدون نتائج ذلك في 

 .سجلاتها
عمليات غسل العمليات التأمينية التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة  .٢

 .الأموال
 :التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسياً حيث تلتزم الشركة بما يلي .٣

ـ وضع نظام لإدارة المخاطر يستدل منه فيما إذا كان العميل أو من ينوب عنه أو المستفيد الحقيقي من 

عين الاعتبار ضمن هذه الفئة وعلى مجلس إدارة الشركة وضع سياسة لقبول العملاء من هذه الفئة تأخذ ب

  .تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم

ـ الحصول على موافقة مدير عام الشركة أو المدير المفوض أو من ينوب عنهم عند إنشاء علاقة مع هؤلاء 

الأشخاص كما يجب الحصول على هذه الموافقة عند اكتشاف أن أحد العملاء أو المستفيدين الحقيقيين قد 

  .أصبح معرضاً لتلك المخاطر

  .ـ اتخاذ إجراءات كافية للتأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين للأشخاص المعرضين سياسياً

  . ـ المتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعاملات الشركة مع هؤلاء الأشخاص

  

قانون، كما فيما يتعلق بصناديق الاستثمار المشترك تعتبر خاضعة لرقابة وإشراف هيئة الأوراق المالية بحكم ال .٦٤٠

 .نطبق أيضاً على تلك الصناديقتأن تعليمات غسل الأموال 
 

والتي تكون ذات صلة التدابير التنظيمية والرقابية التي تطبق لأغراض تحوطية بعض  ومما سبق يستفاد أن .٦٤١

موال وشركات التأمين لأغراض مكافحة غسل الألبنوك بالنسبة لأيضا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنطبق 

من قبل تلك التقيد بها  نظرا لعدم دخوله ضمن النطاق الكامل للالتزامات الواجب ،دون تمويل الإرهاب(فقط 

مدى  التقييم لفريق يتضح لمأما بالنسبة للمؤسسات المالية الأخرى ف، )، وأهمها إخطار الوحدة بالاشتباهالمؤسسات

 الخاضعة على الجهات الأموال، بغسل صلة ذات أيضا تكون التيو التحوطية، والإشرافية الرقابية الإجراءات تطبيق

 .الإرهاب وتمويل الأموال غسل بمكافحة يتعلق فيما للقانون،



 

 ١٧٨

  

وفيما يتعلق بخضوع خدمات تحويل الأموال أو القيمة لأنظمة تهدف لمتابعة التزامها بإجراءات مكافحة غسل  .٦٤٢

 الأموال الصادرة لشركات الصرافة على الالتزامات الواجب تنص تعليمات مكافحة غسلالأموال وتمويل الإرهاب، 

د منه والتي تلزم الجهات الرقابية ضمنا بمتابعة /١٤التقيد بها لتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وفقا للمادة 

  .التزام الجهات التابعة لها بالتقيد بتعليماتها

  

  التوصية الخامسة والعشرون

طات المختصة أدلة إرشادية للمؤسسات التابعة لها لمساعدتها في الالتزام بمتطلبات فيما يتعلق بوضع السل .٦٤٣

 في ٤٢/٢٠٠٨مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنص تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

 للمساعدة على التعرف على يجب على البنك الاستعانة بدليل الإرشادات المرفق الذي تم وضعهأنه ثالثاً على /٩المادة 

الأنماط المشتبه أنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستخدامه كأداة لتثقيف العاملين لديه مع 

  .تطويره بما يستجد من أمور
 

  :ويشتمل دليل الإرشادات المشار إليه أعلاه على الآتي .٦٤٤

  .مراحل عملية غسل الأموال .١

 : من خلالأساليب عمليات غسل الأموال .٢
  المعاملات المالية التي تتم نقداً •

 حسابات الأشخاص •
 الحوالات •
 صناديق الأمانات •
  ذات صلة بالاستثمارتتعاملا •
 التسهيلات الائتمانية •
 تمويل العمليات التجارية والاعتمادات المستندية •
 المعاملات المصرفية والمالية الدولية •
 الخدمات المصرفية الإلكترونية •

 . التي قد تعتبر مؤشراً على تورطه بعمليات غير مشروعةسلوكيات العميل .٣
 .سلوكيات موظف البنك التي تعتبر مؤشراً على تورطه بعمليات غير مشروعة .٤
  . إرشادات عامة .٥

 
ولم يحصل الفريق على نسخة من دليل الإرشادات المذكور للتأكد من أنه يوضح الأساليب التي تتم من خلالها  .٦٤٥

  .ة تفصيلية وكافيةعمليات غسل الأموال بصور

  

تعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال لشركات  وبالنسبة لشركات الصرافة، قام البنك المركزي بإصدار .٦٤٦

دليل إرشادات ها مرفقاً به  من قبلالذي يجب تعبئتهمشبوهة العملية الخطار عن الإنموذج وتم تعميم  الصرافة المرخصة

  . الإخطار هذاتعبئةكيفية ل
 



 

 ١٧٩

الإرشادات الصادرة عن السلطات المختصة بالإرشادات الصادرة من البنك المركزي للبنوك، اقتصرت وقد  .٦٤٧

   .وعلى الإرشادات بشأن كيفية تعبئة نموذج الإخطار الموجه لكل من شركات الصرافة وشركات التأمين

  

  التوصيات والتعليقات ٢- ١٠- ٣

  

 :  بـالسلطاتتوصى  .٦٤٨
تأمين بالاستناد إلى قانون مكافحة غسل الأموال حتى يمكن إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة ال •

 .توقيع العقوبات الواردة فيه على الشركات المخالفة لمضامين التعليمات
الإسراع في تنظيم شركات التأجير التمويلي وتحديد سلطة مختصة محددة تتحمل مسؤولية التأكد من التزام  •

  .وتمويل الإرهابتلك الشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال 

يحتاج نشاط التحويلات المالية إلى إعادة تنظيم بحيث توضع القواعد الأساسية لإجراء عمليات التحويل  •

 .خروجا ودخولا وبكافة أنواع العملات
ضرورة تطبيق التدابير التنظيمية والرقابية التي تطبق لأغراض تحوطية في المؤسسات المالية الأخرى  •

 .بخلاف البنوك
 .المالية وتغطيتها بشكل كامل المؤسسات على الرقابة عمل فعالية لزيادة الكافية والبشرية المالية الموارد توفير •

 فيمـا  ولاسيما الصلة، ذات المالي العمل مجموعة توصيات تغطيها التي المسائل في توجيهية مبادئ إصدار •

ستوعب الحالات المكتـشفة محليـاً    على أن تالإرهاب وتمويل الأموال غسل وتقنيات أساليب بوصف يتعلق

 والمهـن  والأعمـال  المالية للمؤسسات يمكن تدابير  أخرى بأي أو ،ودولياً مع مراعاة التحديث بشكل دوري

  .الإرهاب وتمويل الأموال غسل مكافحة فعالية تدابير لضمان اتخاذها المحددة المالية غير

  

 ٢٥ و١٧ و٢٩ و٢٣الالتزام بالتوصيات   ٣- ١٠- ٣
  

  ١٠-٣موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم    الالتزامدرجة  

ملتزم إلى حد   ١٧التوصية 

  كبير

عدم إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى قـانون              •

مكافحة غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه علـى الـشركات             

 .الفة لمضامين التعليماتالمخ

  

 .المالية بخلاف المصارف والصرافة المؤسسات على الرقابة عمل فعالية عدم •  جزئياملتزم   ٢٣التوصية 

 عدم تفعيل مهام الرقابة والإشراف لهيئتـي الإشـراف علـى التـأمين والأوراق               •

  . في مجال مكافحة غسل الأموالوالأسواق المالية

لتمويلي في المملكة للتنظيم مع وضع معايير إشـرافية          عدم إخضاع قطاع التأجير ا     •

ورقابية للتسجيل وممارسة النشاط والنظر في اتخاذ الإجراءات الرادعة للجهات          

  .التي لم تتقدم للتسجيل

 ضرورة تطبيق التدابير التنظيمية والرقابية التي تطبق لأغراض تحوطية في  •

  . التأمين وشركاتالمؤسسات المالية الأخرى بخلاف البنوك

  

 العمـل  مجموعـة  توصيات تغطيها التي المسائل في توجيهية مبادئ  عدم إصدار •  ملتزم غير   ٢٥التوصية 



 

 ١٨٠

 يتعلـق  فيما ، ولاسيما)باستثناء الإرشادات الصادرة للبنوك (الصلة ذات المالي

الإرهـاب علـى أن تـستوعب     وتمويل الأموال غسل وتقنيات أساليب بوصف

  .ياً ودولياً مع مراعاة التحديث بشكل دوريالحالات المكتشفة محل

    ملتزم  ٢٩التوصية 
   
  
 )التوصية الخاصة السادسة(خدمات تحويل الأموال أو القيمة   ١١-٣
  
  )موجز(الوصف والتحليل   ١- ١١- ٣

  

 من المعاملات التالية بموافقة بأييحق للصراف القيام أنه و من قانون أعمال الصرافة على /١١نص المادة ت .٦٤٩

 الحوالات الخارجية لتمويل عمليات المدفوعات غير إصدار: جلس ووفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغايةالم

  . وبالتالي يمارس نشاط تحويل الأموال من قبل شركات الصرافة والبنوك .المنظورة
 

إلا بترخيص أ من القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الصرافة في المملكة /٣نص المادة ت .٦٥٠

وقد حددت تعليمات . صادر عن مجلس إدارة البنك المركزي، كما حدد القانون متطلبات وإجراءات ومراحل الترخيص

ترخيص شركات صرافة ذات مسؤولية محدودة إجراءات ومتطلبات ومراحل ترخيص شركات الصرافة ذات مسؤولية 

  .محدودة
 

عمليات غسل الأموال الخاصة بشركات الصرافة المؤرخة تخضع شركات الصرافة لتعليمات مكافحة وعموما،  .٦٥١

ويقوم البنك المركزي بمتابعة تنفيذ التزام شركات الصرافة بتعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال . ٣/٣/٢٠٠٨في 

  .كزيمن خلال الجولات التفتيشية التي تنفذ عليها وتحليل التقارير الدورية التي ترسلها هذه الشركات إلى البنك المر
 

 على أنه تسري أحكام هذه المادة على الحوالات ٣/٣/٢٠٠٨تعليمات الصادرة بتاريخ تلك المن  ٥وتنص المادة  .٦٥٢

التي تزيد قيمتها عن سبعمائة دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية والتي يرسلها أو يستقبلها الصراف الخاضع لهذه 

  :لة بما يليالتعليمات، ويلتزم الصراف فيما يتعلق بالحوا

الحصول على معلومات كاملة عن طالب إصدار الحوالة تشمل اسم طالب إصدار الحوالة، الرقم الوطني  .١

ورقم وثيقة إثبات الشخصية للأردنيين والجنسية ورقم جواز السفر لغير الأردنيين بالإضافة إلى اتخاذ 

 . من التعليمات٣المادة إجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء الذين تنطبق عليهم أحكام 
أن يكون في مقدرته تزويد الجهة المتلقية للحوالة والسلطات الرسمية المختصة بالمعلومات عن الحوالات  .٢

 .المصدرة كاملة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام طلب الحصول عليها
اطر في التعامل مع تلك تبني إجراءات فعالة بشأن الحوالات الواردة بالاعتماد على تقدير درجة المخ .٣

الحوالات التي لم تستكمل فيها المعلومات حول طالب إصدار الحوالة، ومن هذه الإجراءات طلب المعلومات 

غير المستوفاة من البنك أو الصراف مرسل الحوالة، وفي حال عدم استيفاءها على الصراف اتخاذ 

 الحوالة على أن يكون ذلك مؤشراً يعتد به في الإجراءات استناداً لتقدير درجة المخاطر بما في ذلك رفض

 .تقييم الصراف لمدى وجود اشتباه في تلك العملية وإخطار الوحدة بذلك
  :ويلتزم الصراف الوسيط فيما يتعلق بالحوالة بما يلي



 

 ١٨١

ء إذا شارك الصراف الوسيط في تنفيذ الحوالة دون أن يكون مصدراً أو متلقياً لها فإنه يتعين عليه ضمان بقا .١

 .كافة المعلومات المرفقة بالحوالة مصاحبة لها عند التحويل
إذا عجز الصراف الوسيط عن الإبقاء على المعلومات مرفقة بالحوالة لأسباب فنية فإنه يتعين عليه أن يحتفظ  .٢

بكافة المعلومات المرفقة كما تلقاها لمدة خمس سنوات وذلك بغض النظر عن اكتمال هذه المعلومات أو 

وبما يمكنه من تقديم المعلومات المتاحة لديه للبنك أو الصراف المتلقي وذلك خلال ثلاثة أيام من نقصها، 

 .تاريخ طلبها
إذا تلقى الصراف الوسيط معلومات غير كاملة عن طالب إصدار الحوالة فإنه يتعين عليه إحطار الجهة  .٣

  . المتلقية للحوالة عند القيام بالتحويل
 

 على أنه يجب على ٣/٣/٢٠٠٨يمات مكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة بتاريخ  من تعل٦نص المادة  وت .٦٥٣

 لمدة ٣الصراف أن يحتفظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بالعناية الواجبة بشأن العملاء المنصوص عليها في المادة 

ة المؤيدة للمعاملات المالية أن يحتفظ بالسجلات وبالأدلة، وخمس سنوات على الأقل من تاريخ إنهاء المعاملة المالي

وبحيث تشتمل على الوثائق الأصلية أو صور عنها تكون مقبولة لدى المحاكم طبقاً للتشريعات السارية في المملكة 

بما يمكنه ة الإجراءات اللازمتلك اتخاذ ، ويجب وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنهاء المعاملة المالية

 والسلطات الرسمية المختصة لأي بيانات أو معلومات بشكل متكامل وسريع خلال المدة المحددة من إجابة طلب الوحدة

  .لذلك

  

وقد سبقت الإشارة إلى أن نشاط تحويل الأموال غير منظم قانوناً بالقدر الكافي، نظراً لأن المادة ذات الصلة في  .٦٥٤

نشاط التحويل قد قيدت هذا النشاط بالعمليات الصادرة  والتي يعتمد عليها المسؤولون في السماح بةفاقانون أعمال الصر

أعمال "فقط إلى خارج الأردن، بالإضافة إلى ربطها فقط بتمويل عمليات المدفوعات غير المنظورة، كما أن تعريف 

التي يمارسها الصراف في قانون أعمال الصرافة ينص على أنها تعرف بالتعامل في العملة الأجنبية " الصرافة

دن النفيسة، مما يجعل أنشطة التحويل داخل الأردن أو بعملة محلية عمليات غير قانونية وغير مرخصة من والمعا

الناحية القانونية، وهو ما يفسد الأساس القانوني لأية إجراءات تنفيذية تتخذ في إطار تنظيم عمليات التحويل وتكون 

يل الأموال الوحيد المنظم في الأردن هو ذلك الذي تقوم به ولهذا فيعتبر نشاط تحو. صادرة من البنك المركزي الأردني

  .المصارف المعتمدة والمرخصة من قبل البنك المركزي الأردني

  

 من تعليمات مكافحة غسل الأموال ٥وفيما يتعلق بعمليات التحويل التي تتم عبر البنوك فقد نصت المادة  .٦٥٥

  : المرتبطة بالحوالات٤٢/٢٠٠٨الصادرة للبنوك رقم 

طاق التطبيق، تسري أحكام هذه المادة على الحوالات الالكترونية التي تزيد قيمتها عن سبعمائة نفيما يتعلق ب: لاًأو

ويستثنى من . دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية والتي ترسلها أو تستقبلها البنوك الخاضعة لهذه التعليمات

 :بند ثانياً وفي البند رابعاً من هذه المادة ما يلي من ال٤أحكام الإرفاق المنصوص عليها في الفقرة 
الحوالات الالكترونية الناشئة عن معاملات تمت باستخدام بطاقات الدفع أو الائتمان شريطة أن تقترن جميع  •

 .الحوالات الالكترونية الناشئة عن هذه المعاملات برقم بطاقة الدفع أو الائتمان
يها كل من طالب إصدار الحوالة ومتلقي الحوالة بنك يتصرف لحسابه الحوالات الالكترونية التي يكون ف •

 .الخاص
  :بالنسبة لالتزامات البنك المصدر للحوالة: ثانياً



 

 ١٨٢

 من هذه التعليمات  ٣يجب على البنك اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء المنصوص عليها في المادة  .١

ار الحوالة تشمل اسم طالب إصدار الحوالة ورقم الحساب، بحيث يحصل على معلومات كاملة عن طالب إصد

 .الرقم الوطني أو رقم وثيقة إثبات الشخصية والجنسية لغير الأردنيين
في حال عدم وجود حساب لطالب إصدار الحوالة لدى البنك يقوم البنك بإنشاء نظام يعطى بموجبه طالب  .٢

 .إصدار الحوالة رقم مرجعي مميز
تخذ إجراءات التحقق من كافة المعلومات طبقاً للمعايير والاجراءات المنصوص عليها يجب على البنك أن ي .٣

 . قبل إرسال الحوالة٣في المادة 
 . من هذا البند٢ و١يجب على البنك أن يرفق بالحوالة جميع البيانات المنصوص عليها في الفقرتين  .٤
 رقم حساب طالب إصدار الحوالة أو رقمه بالنسبة للحوالات التي ترسل في حزمة واحدة يرفق البنك المصدر .٥

 :المرجعي المميز في حالة عدم وجود حساب له وذلك شريطة مايلي
 ٢ و ١أن يحتفظ البنك بالمعلومات الكاملة عن طالب إصدار الحوالة المنصوص عليها في الفقرتين  •

 .من هذا البند
ية المختصة بالمعلومات المطلوبة أن يكون في مقدرة البنك أن يزود البنك المتلقي والسلطات الرسم •

 .كاملة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام طلب الحصول عليها
أن يكون في مقدرة البنك الاستجابة فوراً لأي أمر صادر عن السلطات الرسمية المختصة يلزمه  •

 .باطلاعها على هذه المعلومات
لا يتم إرساله ضمن حوالات الحزمة الواحدة في يجب على البنك أن يتأكد من أن الحوالات غير الروتينية  .٦

  .الحالات التي من شأنها أن تزيد من مخاطر عمليات غسل الأمواال وتمويل الإرهاب

التزامات البنك المتلقي للحوالة، يجب على البنك أن يضع أنظمة فعالة للكشف عن أي نقص في المعلومات : ثالثاً

ويجب على البنك تبني .  من البند ثانيا٢ً و١ص عليها في الفقرتين المتعلقة بطالب إصدار الحوالة والمنصو

إجراءات فعالة بالاعتماد على تقدير درجة المخاطر في التعامل مع الحوالات التي لم تستكمل فيها المعلومات حول 

في حال طالب إصدار الحوالة، ومن هذه الإجراءات طلب المعلومات غير المستوفاة من البنك مرسل الحوالة، و

عدم استيفائها على البنك اتخاذ الإجراءات استناداً لتقدير درجة المخاطر بما في ذلك رفض الحوالة على أن يكون 

 .ذلك مؤشراً يعتد به في تقييم البنك لمدى وجود اشتباه في تلك العملية وإخطار الوحدة بها فوراً
شارك في تنفيذ الحوالة دون أن يكون مصدراً أو متلقياً التزامات البنك الوسيط حيث يترتب على البنك إذا : رابعاً

وفي حال عجز البنك . لها فإنه يتعين عليه ضمان بقاء كافة المعلومات المرفقة بالحوالة مصاحبة لها عند التحويل

 كما عن الإبقاء على المعلومات مرفقة بالحوالة لأسباب فنية فإنه يتعين عليه أن يحتفظ بكافة المعلومات المرفقة

تلقاها لمدة خمس سنوات وذلك بغض النظر عن اكتمال هذه المعلومات أو نقصها، وبما يمكنه من تقديد المعلومات 

المتاحة لديه للبنك المتلقي وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلبها، أما إذا تلقى البنك معلومات غير كاملة عن 

  .ك المتلقي للحوالة عند القيام بالتحويلطالب إصدار االحوالة فإنه يتعين عليه إخطار البن

  

 التوصيات والتعليقات  ٢- ١١- ٣
  

  :يوصى أن تقوم السلطات الأردنية بما يلي .٦٥٦

تنظيم أنشطة تحويل الأموال بصورة تفصيلية أكثر من خلال توضيح الجوانب المختلفة التي يمكن لشركات  •

ر دقة وتفصيلاً في الواجبات التي الصرافة العمل فيها في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع تعليمات أكث
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يتوجب على تلك الشركات الالتزام بها كمؤسسات مالية مصدرة أو وسيطة أو مستفيدة في عمليات التحويل 

  .التي تمر من خلالها

  

  الالتزام بالتوصية الخاصة السادسة  ٣- ١١- ٣

  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

  . عدم تنظيم نشاط تحويل الأموال بالقدر الكافي •  ملتزم جزئيا  وصية الخاصة السادسةالت

  
   الأعمال والمهن غير المالية المحددة– التدابير الوقائية   -٤

 )١٢التوصية (العناية الواجبة تجاه العميل والاحتفاظ بالسجلات   ١-٤

 )١١-٨ و٦ و٥تطبيق التوصيات (

  

ا يخص المهن والأعمال غير المالية، فتأتي  مهنة المحاماة كمهنة مستقلة فيم: نظرة عامة على القطاع .٦٥٧

وتشرف نقابة المحامين الأردنيين على . تخضع في تنظيمها لقانون نقابة المحامين النظاميين وقانون المحامين الشرعيين

القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم  تنظيم مهنة المحاماة وفق أحكام القانون، وقد عرف القانون المحامين على أنهم أعوان

التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع ) ١: (جر ويشمل ذلكأتقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء 

لدى المحكمين ودوائر النيابة .  ب، ودرجاتها عدا المحاكم الشرعيةأنواعهالدى كافة المحاكم على اختلاف . أ (:عنها

 التي بالإجراءات تنظيم العقود والقيام )٢) ( والمؤسسات العامة والخاصةالإدارية لدى كافة الجهات .ج .العامة

 . تقديم الاستشارات القانونية)٣ (يستلزمها ذلك
  

ويحظر على المحامي الجمع بين المحاماة ورئاسة السلطة التشريعية أو الوزارة والجمع بين المحاماة   .٦٥٨

 الشركات إدارة التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس أعمالهالشركات أو المؤسسات في احتراف التجارة وتمثيل او

 منصب مدير في أي شركة أو مؤسسة يتولى أن كذلك يحظر عليه.  وجنسياتهاأنواعهاأو المؤسسات على اختلاف 

مي، أو التي لا تتفق مع كرامة  التي تتنافى مع استقلال المحاالأعمالجميع و وظيفة فيها أيةرسمية أو شبه رسمية أو 

 بالإضافة إلى .بقصد الادعاء بها دون وكالة  التجارية بطريق الحوالة لاسمهالأسناديقبل كما ويحظر عليه أن  .المحاماة

 آلاف شركة تزيد قيمته على خمسة أيةلا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام ذلك 

 ويحق للمحامين تأسيس شركات مدنية فيما بينهم لممارسة . المزاولينالأساتذةحد المحامين أذيل بتوقيع دينار إلا إذا 

خلال زيارة الفريق لنقابة المحامين و . محام١٠,٠٠٠ٍويبلغ عدد المحامين المسجلين في الأردن حوالي . أعمال المحاماة

لأموال قد تم إقراره وساري العمل بموجبه، كما ليس لديهم تبين أنه ليس لدى مسؤوليها علم بأن قانون مكافحة غسل ا

. لا يوجد أية إرشادات للمحامين بخصوص مكافحة غسل الأموالو. علم بوجود وحدة مختصة بمكافحة غسل الأموال

 .ولا يعتد بأحكام سرية المهنة في حال وجود جريمة تم الإبلاغ عنها
  

تنظيم ويهدف القانون إلى تنظيم مهنة المحاسبة القانونية  قانون مهنة المحاسبة القانونية مهنة منظمة بموجب .٦٥٩

تحدد قواعد سلوك و .ضمان الالتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدةومزاولة المهنة والارتقاء بها 

اسب القانوني الالتزام على المحالمسؤولة عن تنظيم المهنة وهيئة العليا ال بمقتضى تعليمات تصدرها وآدابهاالمهنة 
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 المهنة تحت طائلة المسؤولية أسرار ويترتب عليه عند القيام بواجبات عمله أن يحافظ على وآدابهابقواعد سلوك المهنة 

سهم وسندات الجهة التي يدقق حساباتها سواء أالتعامل ب ويحظر على المحاسب القانوني على وجه الخصوص .القانونية

الاشتراك في تأسيس الشركة التي يدقق  وحد موظفيهأغير مباشرة باسمه أو من خلال كانت بصورة مباشرة أو 

 أو استشاري فيها، إداري أو الاشتغال بصفة دائمة في أي عمل فني أو إدارتهاحساباتها أو أن يكون عضوا في مجلس 

 . إدارتها مجلس أعضاءولا يجوز أن يكون شريكا لأي عضو من 
  

الجهة التي أموال تبليغ الجهات المختصة عن أي اختلاس يتم اكتشافه في انوني بكما ويلزم المحاسب الق .٦٦٠

 شركات مدنية بين محاسبين قانونيين إنشاءيجوز و. الحساباتيقوم بتدقيق حساباتها أو التلاعب أو التزوير في هذه 

م الشركات في وزارة  الشركة لدى دائرة مراقب عاتسجل التدقيق في مكاتبهم الخاصة على أن لأعمالمزاولين 

  التدقيق أن يتعاون معلأعمالللمحاسب القانوني المزاول كما ويحق . الصناعة والتجارة وفقا للتشريعات المعمول بها

ويمارس .  رأيه على البيانات الماليةإبداء عند ممارسته للمهنة أو إجازته اسمه ورقم بإظهار على أن يلتزم أجنبيمدقق 

 . محاسبا حرا٢٥٧ً شركة و ٤٤٧نية والتدقيق في الأردن مهنة المحاسبة القانو
  

ويدخل في اختصاص . كاتب العدل في الأردن موظف حكومي تابع لوزارة العدل وينظم أعماله القانون .٦٦١

أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الأفراد والأشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود ) ١: (الكاتب العدل ما يلي

أن يسجل العقود ) ٢(ي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الأصل عنده ويسلم نسخاً منها إلى المتعاقدين، بختمه الرسم

التي نظمها من لهم علاقة بها وأن يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة 

ليه ليكون تاريخ التأشير تاريخا ثابتا لها ودون أن يصدق أن يؤشر على الأوراق التي تقدم إ) ٣(بها عند طلبهم ذلك، 

على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تأشيرها إذا طلبوا منه 

نها أن يصدق على صحة ترجمة أي أوراق تبرز إليه أيا كانت لغتها سواء كانت نسخا أصلية أو صورا ع) ٤(ذلك، 

أن يقوم بإجراء ) ٥(وفي الحالة الأخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بأن الورقة المترجمة هي صورة وليست أصلا، 

 -  غير ما ذكر -أن يقوم بإجراء أية معاملة ) ٦(التبليغات التي يطلب إليه الأفراد والأشخاص المعنويين إجراءها، 

 وحيث أن كاتب العدل في الأدرن موظف حكومي توكل إليه المهام  وفي ضوء ما سبق،.يأمره القانون بإجرائها

 الأعمال والمهن غير المالية المحددة المعتمد من قبل مجموعة العمل المحددة السالف بيانها، فلا ينطبق عليه تعريف

  ).FATF(المالي 

  

وتعديلاته ونظام تنظيم مهنة الوكيل العقاري منظمة بموجب قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية  .٦٦٢

 والعقارات الأراضي شراء بأعمالالمكتب المرخص له بالقيام ويعرف المكتب العقاري على أنه . المكاتب العقارية

لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية المشكلة ويتم ترخيص المهنة من قبل .  والتوسط في أي منهاوتأجيرهاوبيعها 

 . مكتبا٦٩٠ًويبلغ عدد مكاتب الوكلاء العقاريين في الأردن حوالي . وزارة المالية/ الأراضي والمساحةفي دائرة 
  

مهنة تجارة المعادن النفسية والأحجار الكريمة مهنة حرة ويحصل من يرغب بممارسة المهنة على ترخيص  .٦٦٣

ها لعام  ترخيصوأسستعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات من وزارة الداخلية وذلك بموجب 

  .ولا يسمح بترخيص أندية القمار في الأردن.  ورشة٥٥ محلا و٦٤٨ويبلغ عدد المشتغلين بهذه المهنة حوالي . ٢٠٠٣
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  الإطار القانوني

الشركات التي تعمل في تجارة العقارات ) ٤٦/٢٠٠٧(من قانون مكافحة غسل الأموال رقم ) ١٣(أوردت المادة  .٦٦٤

 بالإجراءات المنصوص  على أنها جهات يقع عليها موجب الالتزام الكريمةوالأحجار وتطويرها وتجارة المعادن الثمينة

  :الشركاتمن قانون مكافحة غسل الأموال، على هذه ) ١٤(بموجب المادة . من هذا القانون) ١٤(عليها في المادة 

حقيقي من العلاقة  القانونية ونشاطه والمستفيد الوأوضاعهبذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل  -

 .علاقة مستمرة مع عملائهاإطار القائمة بينها وبين العميل والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في 
  مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك الوهميةالأشخاصعدم التعامل مع  -
ه العمليات أو لم تتم وذلك بالوسيلة أو النموذج  الوحدة فورا عن العمليات المشبوهة سواء تمت هذإخطار -

 .المعتمدين من الوحدة
  .التقيد بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية المختصة لتطبيق أحكام هذا القانون -

  

 العاملين كشركات صرافة هم  الكريمةوالأحجارالمعادن الثمينة تجدر الإشارة إلى أن تجار المعادن النفيسة  .٦٦٥

عليمات مكافحة غسل الأموال الخاصة بشركات الصرافة، وذلك بالاستناد إلى تعليمات ترخيص شركات خاضعون لت

) ٢٧/٢/٢٠٠٧الصادرة بموجب قرار عن مجلس إدارة البنك المركزي الأردني بتاريخ (صرافة ذات مسؤولية محدودة 

جنبية والمعادن الثمينة وفق أحكام قانون التعامل بالعملات الأ: "أعمال الصرافة كالتالي) ١(والتي عرفت في المادة 

وقد أفيد فريق التقييم عن تحضير مشروع إصدار تعليمات تتفق مع المعايير الدولية في  ".أعمال الصرافة المعمول به

  .إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار العقارات والمجوهرات والمهن والأعمال غير المالية المحددة

  

  :ى ترتبط عرضاً ببعض جوانب إجراءات العناية الواجبةنصوص أخر

يلتزم صاحب المحل "على واجب أن ) ٥(المادة نصت تعليمات ترخيص بيع الحلي والمجوهرات وتعديلاتها في  .٦٦٦

، وهذه التعليمات وإن تقاطعت مع متطلبات "بوجود سجلات توضح أسماء الأشخاص الذين يبيعون ويشترون من المحل

مثل كون هذه التعليمات ليست تشريعا أساسيا أو ثانويا، وأنها (سجلات، إلا أنها لا تستوفيها من عدة جوانب الاحتفاظ بال

  ...)لا تفرض الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العملية، إلخ

  

رية المرخصة لديها، قائمة بالمكاتب العقا) ر الماليةي تتبع وزوهي دائرة مستقلة(تمتلك دائرة الأراضي والمساحة  .٦٦٧

 وصف ٢٠٠٦لسنة ) ٤٧(كما حدد قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 

وتتحقق دائرة الأراضي والمساحة من وجود تفويض .  لها حق حيازة العقاراتالتيلأنواع الشخصيات الاعتبارية 

خول بموجب شهادة مراقب الشركات كما يتم التحقق من شخصية الوكيل رسمي أو وكالة عدلية أو أن الشخص م

   .كما يوجد لدى دائرة الأراضي والمساحة نظام تحرٍّ عن الملكيات العقارية. العقاري والموكل وجنسية كل منهما

  

   المحددةةغير الماليللأعمال والمهن موجز وصف الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي 

  )تلزمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابمن ناحية مس(

  قانون مكافحة  النشاط الاقتصادي

  غسل الأموال

قانون مكافحة 

  تمويل الإرهاب

تعليمات على شكل 

  وسائل ملزمة أخرى
  الجهة الرقابية

  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  أندية قمار
  والمساحةدائرة الأراضي   لا يوجد  لا يوجد  يوجد  وساطة عقارية
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تجارة معادن ثمينة 

   كريمةوأحجار
 وزارة الصناعة والتجارة  لا يوجد  لا يوجد  يوجد

  ووزارة الداخلية
  وزارة العدل لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق  كتّاب العدل

  نقابة المحامين لا يوجد  لا يوجد لا يوجد  محامون

  ونيينجمعية المحاسبين القان  لا يوجد لا يوجد لا يوجد  محاسبون

مقدّمو خدمات الشركات 

  والصناديق الاستئمانية
  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق  لا ينطبق

  

 الوصف والتحليل   ١-١- ٤
  

  تدابير اتخاذ العناية الواجبة تجاه عملاء الأعمال والمهن غير المالية المحددة في ظروف معينة

  ) والمهن غير المالية المحددة في التوصية الخامسة على الأعمال١٨-٥ إلى ١-٥تطبيق المعايير من (

  : ما رسمه الإطار القانوني والتنظيمي، يتبين ما يليخلالمن  .٦٦٨

غير واف، لم يتم ذكر الظروف الأخرى التي تستوجب : بالنسبة لظروف تطبيق إجراءات العناية الواجبة -١

 دولار ١٥٠٠٠(به تطبيق إجراءات العناية الواجبة وهي حالات إجراء عمليات تفوق الحد المعين المعمول 

ويشمل هذا أيضاًً الحالات التي تتم فيها العمليات في عملية واحدة أو عمليات متعددة تبدو . )يورو/أمريكي

مرتبطة مع بعضها البعض؛ أو حالات وجود اشتباه في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بغض 

أخرى ضمن توصيات مجموعة العمل المالي؛ أو النظر عن أي إعفاءات أو حدود معينة مشار إليها في أماكن 

بشأن مدى دقة أو كفاية البيانات التي تمّ الحصول عليها مسبقاً المعنية حالات وجود شكوك لدى المؤسسة 

 .بخصوص تحديد هوية العملاء
 .المحامين والمحاسبين بنطاق القانون والتزاماته) وضرورة تضمين(عدم شمول  -٢
غير واف، إذ أغفل موجب التحقق من الهوية، : )٧- ٥ إلى ٣-٥ (الواجبة المطلوبةبالنسبة لتدابير العناية  -٣

وموجب التحقق من صلاحية الوكالة والتعرف على هوية الوكيل والتحقق منها، و التحقق من الوضع القانوني 

لغرض من للشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني، والتحقق من هوية المستفيد الحقيقي، والتعرف على ا

أما على صعيد اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المستمرة فقد اقتصرت المطالبة على . علاقة العمل وطبيعتها

المتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة مع العملاء، دون تحديد ماهية هذه المتابعة، كما 

  .لية العناية الواجبةأغفل موجب تحديث الوثائق والبيانات المرتبطة بعم

  .لا موجبات): ١٢-٥ إلى ٨-٥المعايير من (بالنسبة لموضوع المخاطر  -٤

 .لا موجبات): ١٤- ٥ و ١٣- ٥(بالنسبة لموضوع توقيت التحقق  -٥
 .لا موجبات): ١٦-٥ و ١٥- ٥(بالنسبة لموضوع الإخفاق في استكمال إجراءات العناية الواجبة  -٦
  .لا موجبات): ١٨-٥ و ١٧- ٥(بالنسبة لموضوع العملاء الحاليين  -٧

  

تطبيق (تدابير اتخاذ العناية الواجبة تجاه العملاء الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة في ظروف محددة 

  )٩ و٨ و٦المعايير الواردة في التوصيات 

  )الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر وتقنيات الدفع وجهات الوساطة(



 

 ١٨٧

 في موجبات تغطي المطالبة بمضمون التوصيات أعلاهمن   الأردني الحالييميخلا الإطار القانوني والتنظ .٦٦٩

  .قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة

  

  )حفظ السجلات(التدابير المتعلقة بالتوصية العاشرة 

  : القانوني والتنظيمي، يتبين ما يليالإطار رسمه مامن خلال  .٦٧٠

 .لا موجبات: دة تركيب العمليةبالنسبة لموضوع حفظ السجلات وكفايتها لإعا -١
 .لا موجبات: بالنسبة لموضوع حفظ بيانات تحديد الهوية -٢
 .لا موجبات: بالنسبة لموضوع إتاحة السجلات للسلطات المختصة -٣

  

  )العمليات غير المعتادة (١١التدابير المتعلقة بالتوصية 

 في قطاع لبة بمضمون هذه التوصيةموجبات تغطي المطا الأردني الحاليمن خلا الإطار القانوني والتنظيمي .٦٧١

  .الأعمال والمهن غير المالية المحددة

  

  التوصيات والتعليقات ٢-١- ٤

  

  :من خلال ما تقدّم، يوصى بما يلي .٦٧٢

تأسيس إطار قانوني وتنظيمي مناسب لاستكمال مطالبة الأعمال والمهن غير المالية المحددة بجميع ما أوردته  -

 ).١١(و) ١٠(و) ٩(و) ٨(و) ٦(ون التوصيات التوصية الخامسة من موجبات وتغطية مضم
إيجاد نصوص وآليات تضمن قيام مؤسسات الرقابة والإشراف بالتحقق من التزام الأعمال والمهن غير المالية  -

 .المحددة بالموجبات المطلوبة منها
 .التزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالموجبات -

 
  ١٢الالتزام بالتوصية    ٣-١- ٤
  

  ١-٤موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   ة الالتزامدرج  

شبه غياب الإطار القانوني والتنظيمي المناسب لمطالبة الأعمال والمهن  •  غير ملتزم  ١٢التوصية 

غير المالية المحددة بمعظم ما أوردته التوصية الخامسة من موجبات 

 ).١١(و) ١٠(و) ٩(و) ٨( و)٦(وتغطية مضمون التوصيات 
 .واقع الرقابة والإشراف •
  .واقع الالتزام •

  
  ) ١٦التوصية (الإبلاغ عن العمليات المشبوهة    ٢-٤

  )٢١ و١٥-١٣تطبيق التوصيات (  

  الوصف والتحليل  ١-٢- ٤

  



 

 ١٨٨

 )كتجار المجوهرات والمعادن الثمينة وتجار العقارات(بعض الأعمال والمهن غير المالية كما ذكر سابقا، فإن  .٦٧٣

 من قانون مكافحة غسل الأموال كما سبق ١٤وذلك بموجب نص المادة  ١٣ مطالبة بالالتزامات الواردة في التوصية

  .بيانه

  

 على التزام الجهات الخاضعة لأحكامه بإخطار ٢٠٠٧ من قانون مكافحة غسل الأموال لعام ١٤نص المادة ت .٦٧٤

. ات أو لم تتم وذلك بالوسيلة أو النموذج المعتمدين من الوحدةالوحدة فوراً عن العمليات المشبوهة سواء تمت هذه العملي

 من القانون نفسه الشركات التي تعمل في تجارة العقارات ١٣نص عليها المادة توقد تضمنت الجهات الخاضعة التي 

ة في حين أنها وتطويرها وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وقد تم إدراج هذه المهن تحت تسمية الجهات المالي

لذلك فإن نص المادة غير دقيق وغير واضح كما أنه لم يشمل مكاتب الوساطة العقارية المنتشرة . تعتبر مهن غير مالية

 والمعتمد من ونشير هنا إلى أنه تم تعميم نموذج الإبلاغ الصادر عن الوحدة. في الأردن واقتصر على الشركات فقط

  . مكتب تم تجديد ترخيصهم٢٦٠ وساطة عقارية من أصل  مكتب١٤٧ على قبل اللجنة الوطنية

  

تم إعداد نموذج إخطار خاص بتجار المجوهرات والمعادن الثمينة وتجار العقارات ودليل إرشادات لتعبئة وقد  .٦٧٥

  . النموذج وبحيث يرسل الإخطار للوحدة

  

الكريمة فقد تم تعيين مسؤول بالنسبة لشركات تجارة العقارات وتطويرها وتجارة المعادن الثمينة والأحجار و .٦٧٦

، ولا يوجد أنظمة وسياسات داخلية لإجراءات مكافحة غسل الأموال، كما لا متفرغ وغير مستقلالتزام لديها ولكنه غير 

 .  يوجد وحدة تدقيق مستقلة

  

 بلاغبالإ التشريعية المهن غير المالية النصوص تلزم لم مع المؤسسات المالية، الحالوبصورة عامة، وكما هو  .٦٧٧

 الأعمال أو بالإرهاب ارتباطها أو الأموال صلة في للاشتباه معقولة أسباب بشأنها تتوافر والتي ،المشبوهة العمليات عن

 يمولون من أو إرهابية منظمات جانب من الإرهابية الأعمال أو الإرهاب لأغراض ستستخدم أنها في أو الإرهابية

 .الإرهاب

  

ير المالية المبلغة من المسئولية الجنائية أو المدنية المترتبة على الإبلاغ،  وفيما يتعلق بحماية المؤسسات غ .٦٧٨

تنتفي  أنه علىعلى المؤسسات غير المالية أيضا، وهي تنص  غسل الأموال مكافحة من قانون ١٦المادة تسري أحكام 

 من الجهات الخاضعة لهذا المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية أو التأديبية عن كل شخص طبيعي أو معنوي

القانون عند قيام أي منهم بحسن نية بواجب الإخطار عن أي من العمليات المشبوهة أو تقديم معلومات أو بيانات عنها 

حظر الإفصاح للعميل هذه المؤسسات بالقانون على ذات  من ١٥وكذلك تسري أحكام المادة  .وفقاً لأحكام هذا القانون

السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأي وسيلة أو للمستفيد أو لغير 

  .كانت عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري التي تتخذ بشأن العمليات المشبوهة

 

مهن غير فقد شمل نطاق الجهات المخاطبة بقانون مكافحة غسل الأموال فئتان فقط من الوكما ذكرنا سابقاً  .٦٧٩

وبهذا   وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة فقط،وتطويرهاالمالية هما الشركات التي تعمل في تجارة العقارات 

كما تبين لفريق المقيمين أن هذه القطاعات لا . يتضح أن قانون غسل الأموال قد أغفل كلاً من المحامين والمحاسبين

   .ادات المباشرة التي يتوجب عليه الالتزام بها كما هو الحال في القطاع الماليخضع لأي نوع من التعليمات أو الإرشت



 

 ١٨٩

 

لم يتم الإبلاغ عن حالات مشبوهة للوحدة من قبل المهن غير المالية حتى تاريخ الزيارة الميدانية، بالرغم من  .٦٨٠

. ا أفادت به السلطاتأنه كانت هناك محاولات لاستغلال بعض المهن غير المالية في عمليات غسل أموال حسب م

، توجيه الإبلاغ أولاً إلى الجهات الأمنية ومن ثم قد يتم توجيهه للوحدةعملياً وبالنسبة لتجار الحلي والمجوهرات فيتم 

عند الاشتباه في غسل للوحدة على الرغم من أن تجار الحلي والمجوهرات من الجهات الخاضعة لواجب الإخطار 

 .انون مكافحة غسل الأموال من ق١٤ وفقا للمادة الأموال

  

التحقق من العمليات التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر من الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة 

  العمل المالي بشكل كاف

، من خلفية العمليات التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو الإمكانلا توجد أحكام خاصة لضمان التحقق، قدر  .٦٨١

  . أن الأدلة الخطيّة متاحة لمساعدة السلطات المختصةلضمانوقانوني ظاهر 

  

  القدرة على تطبيق الإجراءات المضادة في ما يتعلق بالدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف

م ية تتمتع بصلاحية تطبيق إجراءات مضادة عند استمرار دولة ما في عدردن الأالسلطاتلا توجد أي إشارة بأن  .٦٨٢

  . مجموعة العمل المالي أو تطبيقها بشكل غير كافتوصياتتطبيق 

  

  التوصيات والتعليقات     ٢-٢-٤
ضرورة التمييز بين المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية ضمن الجهات الخاضعة للإبلاغ ضمن  •

 .٤٦/٢٠٠٧القانون 
 .٤٦/٢٠٠٧انون  مكاتب الوساطة العقارية ضمن الجهات الخاضعة للقشمولضرورة  •
 ٤٦/٢٠٠٧ضمن الجهات الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال رقم والمحاسبين  المحامين شمولضرورة  •

 .١٢على اعتبار أنهم يمارسون الأنشطة المنصوص عليها ضمن التوصية 
 تيوال المشبوهة، العمليات عن بالإبلاغ الأعمال والمهن غير الماليةكافة ضرورة وجود نص قانوني يلزم  •

 أنها في أو الإرهابية الأعمال أو بالإرهاب ارتباطها أو الأموال صلة في للاشتباه معقولة أسباب بشأنها تتوافر

 .الإرهاب يمولون من أو إرهابية منظمات جانب من الإرهابية الأعمال أو الإرهاب لأغراض ستستخدم

، وإنشاء وحدة تدقيق مستقلة للتأكد من ضرورة إيجاد أنظمة وسياسات داخلية لإجراءات مكافحة غسل الأموال •

التزام الأعمال والمهن غير المالية وخاصة الجهات الخاضعة ضمن القانون  بإجراءات مكافحة غسل الأموال 

 .وتمويل الإرهاب
 لتحديد من منهمـا     التنسيق بين الجهات المانحة لشهادة مزاولة المهنة وبين وزارة الصناعة والتجارة          ضرورة   •

 .رقابة على الأعمال والمهن غير المالية بخصوص إجراءات مكافحة غسل الأموالبالسيقوم 
الأعمال والمهن غير المالية المحـددة علـى شـروط          جهودها لتعريف   لوحدة مكافحة غسل الأموال     مواصلة   •

الإبلاغ عن أية معاملة مشتبه بها وخصوصاً التركيز على ضرورة إرسال تقارير تلك المعاملات إلى وحـدة                 

 .كافحة غسل الأموالم
يتوجب وضع سياسات وإجراءات عمل تكفل امتثال أصحاب المهن والأعمال غير المالية بمعـايير مكافحـة                 •

 مع النظـر فـي وضـع        غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز درجة وعي العاملين وتدريبهم بنحو مستمر          

 .عقوبات إدارية للجهة غير الملتزمة



 

 ١٩٠

ن قبل الجمعيات والنقابات في كيفية التعامل مع العمـلاء مـن الـدول غيـر                يتوجب وضع معايير مستقرة م     •

الملتزمة بمعايير مجموعة العمل المالي مع وضع الإجراءات الرادعة في حال استمرار تلك الدول في عـدم                 

 .الالتزام
  

  ١٦الالتزام بالتوصية    ٣-٢- ٤
  

  ٢-٤الالتزام الإجمالية للقسم موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة   درجة الالتزام  

  . عدم تمييز بين المؤسسات المالية والمهن غير المالية ضمن القانون •  غير ملتزم  ١٦التوصية 

  . عدم شمول مكاتب الوساطة العقارية ضمن تجار العقارات الخاضعين للقانون •

  .لقانون مكافحة غسل الأموالوالمحاسبين  عدم خضوع المحامين  •

 المسؤولة في الأردن بعد بعمليـة تقيـيم الامتثـال ويبـدو أن              الجهات لم تبدأ    •

الأعمال والمهن غير المالية لديها معرفة محدودة حـول التزاماتهـا المتعلّقـة             

  . بإرسال تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال

 اصيلتف عن بالإبلاغ يتعلق التزام لأي المالية غير والمهن الأعمال تخضع  لا •

 .للإرهاب تمويلاً تخفي بأنها يشتبهون التي العمليات

 المؤسسات يخص عملي تطبيق أي أو رقابية تعليمات أو قانوني إلزام  غياب •

 وتمويـل  الأموال غسل لمكافحة داخلية وضوابط سياسات لوضع المالية غير

 هـذه  لعـاملي  المجال هذا في خاص تدريب وجود عدم إلى إضافة الإرهاب

 .تالمؤسسا

 خـاص  اهتمام بإيلاء المحددة المالية غير والمهن للأعمال إلزام أي يوجد  لا •

 توصـيات  تنفذ لا التي الدول في أو من أشخاص مع والعمليات العمل لعلاقات

 .كاف بشكل تنفذها لا أو المالي العمل مجموعة

أصحاب المهن والأعمال غيـر      التزام لا توجد سياسات وإجراءات عمل تكفل        •

ية بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز درجـة وعـي            المال

  .العاملين وتدريبهم بنحو مستمر
  
  )٢٥ و٢٤التوصيتان (التنظيم والرقابة والمتابعة   ٣-٤

  

  الوصف والتحليل    ١-٣- ٤

  

  . ولا تحصل على ترخيص بهذا الخصوصالأردنأندية القمار غير مسموح بها في  .٦٨٣

  

عمال والمهن غير المالية المحددة لجهة ترخيص خاصة بها، فيخضع تجار المجوهرات يخضع كل نوع من الأ .٦٨٤

والمعادن الثمينة لوزارة الداخلية، كما يخضع تجار العقارات لدائرة الأراضي والمساحة التابعة لوزارة المالية، وتخضع 

  . مهنية وفق أحكام القوانينالمهن الأخرى كالمحامين والمحاسبين القانونيين لجهات التنظيم والتجمعات ال

  

في وحدة مكافحة غسل الأموال والذي ينظم اللقاءات الدورية مع هذه  منحصرةجهود قسم التدريب والتعاون  .٦٨٥

 وقد قامت .الجهات ويزودهم بما يصدر من تقارير وأبحاث وأوراق حول الإرشادات للإخطار عن العمليات المشبوهة



 

 ١٩١

 الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية مثل نقابة أصحاب محلات الحلي والجمعياتتنظيم عدة زيارات للجهات الوحدة ب

  .والمجوهرات وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان
 

 بإجراءات مكافحة ٤٦/٢٠٠٧لا توجد سلطة مختصة بالرقابة على التزام المهن غير المالية الخاضعة للقانون  .٦٨٦

قبل أي جهة لتلك المهن للتأكد من مدى التزامها، ويقتصر دور الجهات غسل الأموال ولا توجد زيارات ميدانية من 

ولا توجد عقوبات مفروضة على تلك المهن في حال عدم  .التي تقوم بالترخيص لتلك المهن على منح الترخيص فقط

وبات على تلك التزامها إذ أنه لا توجد أصلاً تعليمات أو أنظمة وسياسات لمكافحة غسل الأموال فيها، واقتصرت العق

يعاقب بالحبس مدة  إذ نصت على أنه ٢٠٠٧لسنة ) ٤٦( غسل الأموال رقم  من قانون مكافحة٢٥المذكورة في المادة 

لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل 

  .من هذا القانون) ١٥(و) ١٤( و)١١(من يخالف أياً من أحكام المواد 
 

 المهن غير المالية في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل تساعدلا توجد أية مبادئ إرشادية  .٦٨٧

  .الإرهاب

  

  التوصيات والتعليقات    ٢-٣- ٤

  :ينبغي على السلطات أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي .٦٨٨

 بالرقابة على التزام الأعمـال والمهـن غيـر           مختصة )أو سلطات  (وجود سلطة توفر الصلاحية و  ضرورة   •

 وأن تمارس تلك السلطة دوراً إشرافياً       . بإجراءات مكافحة غسل الأموال    ٤٦/٢٠٠٧المالية الخاضعة للقانون    

 .واسعاً من خلال إصدار لوائح إشرافية ومعايير لأفضل الممارسات
ابة وإشراف شاملين، مع أخذ المخاطر ذات إخضاع باقي الفئات من الأعمال والمهن غير المالية المحددة لرق •

 .الصلة بهذه القطاعات بعين الاعتبار
يتعين وضع إرشادات من الوحدة أو الجمعيات والنقابات بشأن آليات الإبلاغ وأنماط المعـاملات المـشبوهة                 •

راً التي ينبغي الإبلاغ عنها وأية إرشادات توجيهية من واقع خصوصية المهنة غير الماليـة لتـشكل مـصد                 

 .توعوياً ومنهجاً استرشادياً لتفعيل جهود المكافحة
  

  ) ، الأعمال والمهن غير المالية المحددة١-٢٥المعيار  (٢٥ و٢٤الالتزام بالتوصيتين  ٣-٣- ٤

  

  ٣-٤موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   درجة الالتزام  

 مختصة بالرقابة على التزام المهن غيـر الماليـة الخاضـعة             لا توجد سلطة   •  ملتزم جزئيا  ٢٤التوصية 

 بإجراءات مكافحة غسل الأموال ولا توجد زيارات ميدانية         ٤٦/٢٠٠٧للقانون  

  .من قبل أي جهة لتلك المهن للتأكد من مدى التزامها

 ـ              •  غير ملتزم  ٢٥التوصية  ات لا توجد أية مبادئ إرشادية تساعد المهن غير المالية فـي تطبيـق متطلب

  .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 لا توجد إرشادات بشأن كيفية التعامل مع العملاء من الدول غيـر الملتزمـة               •

  .بمعايير مجموعة العمل المالي
  



 

 ١٩٢

  )٢٠التوصية ( الأساليب الحديثة والآمنة للعمليات -الأعمال والمهن غير المالية الأخرى   ٤-٤

  

  الوصف والتحليل    ١-٤- ٤

  

 على نطاق كلي، وبالتالي لم يتم التعرف على أية أعمال أو مهن غير الأموال الأردن بتقييم مخاطر غسل قميلم  .٦٨٩

 ولهذا السبب لم . غير المالية المحددة التي قد تكون عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهابوالمهنالأعمال 

على مهن أخرى قد تكون معرضة  ٢١و ١٧و ١٥- ١٣ و١١- ٨ و٦ و٥تطبيق التوصيات في تنظر السلطات الأردنية 

بعض السلطات  مثل تجار سلع الرفاهية ومحال الرهون والمزادات، مع أنل الأموال وتمويل الإرهاب سغلمخاطر 

 .بأن المزادات قد تشكل بيئة ملائمة لعمليات غسل الأموال في الأردنأفادت الأردنية 
  

 الأردنية قد نظرت في اتخاذ إجراءات من شأنها تشجيع تطوير ، لا يوجد ما يفيد بأن السلطاتومن ناحية أخرى .٦٩٠

، وربما واستخدام وسائل حديثة وآمنة للقيام بالعمليات المالية تكون أقل عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 .ةلعدم قيامها بدراسة وتقييم مخاطر غسل الأموال على مستوى المملكضمن عوامل أخرى يعود السبب في ذلك 
  

  التوصيات والتعليقات ٢-٤- ٤

  : بـ السلطاتتوصى  .٦٩١

أن تقوم بتقييم المخاطر فيها والنظر في تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأعمـال                  •

 واسـتخدام كما يجب عليها اتخاذ تدابير لتشجيع وضـع         . والمهن غير المالية التي تراها عرضة للاستغلال      

 .م بالمعاملات المالية التي تكون أقل تعرضاً لغسل الأموالأساليب حديثة وآمنة للقيا
  . يشترط على الشخص المسجل أن ينتبه إلى المخاطر التي تنشأ عن التكنولوجيات الحديثة •

  
 
  ٢٠الالتزام بالتوصية    ٣-٤- ٤

  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

 تنظر الأردن في توسيع نطاق الأعمال والمهن غير الماليـة الخاضـعة             لم •  غير ملتزم  ٢٠التوصية 

 .للقانون
لم تتخذ الأردن أية تدابير لتشجيع وضع واستخدام أساليب حديثة وآمنة للقيام      •

  . باستثناء البنوك،بالمعاملات المالية التي تكون أقل تعرضا لغسل الأموال

ر الـذي تـشكله     هناك ضعف متعلق بغيـاب الأحكـام المتعلقـة بـالخط           •

  .التكنولوجيات الحديثة
 
  

  

  

  



 

 ١٩٣

 
  الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح  -٥

  
التوصـية  ( الحصول على معلومات عن المستفيدين الحقيقيين وحصص الـسيطرة           –الشخصيات الاعتبارية     ١-٥

٣٣(  

  

 الوصف والتحليل    ١-١- ٥
  

وهو وتعديلاته  ١٩٩٧ لسنة ٢٢ قانون الشركات رقم أساسي،بشكل و ،الأردنفي  ينظم الأعمال التجارية .٦٩٢

يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها . القانون الذي يحكم تسجيل الشركات وإنشاء الشخصيات الاعتبارية

 أردني الجنسية ويكون بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً

وتتولى دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة مسألة تسجيل وترخيص  .مركزها الرئيسي في الأردن

الشركات على اختلاف أنواعها والتحقق من توافق غايات إنشائها مع الغايات المنصوص عليها في قانون الشركات، 

 .يلها بصفة خاصة لدى السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارةباستثناء المنشآت الفردية التي يتم تسج
  

لسنة ) ٢٢( قانون الشركات رقم هامؤسسة وطنية مستقلة إدارياً ويحكم عملهي دائرة مراقبة الشركات و .٦٩٣

دنية جيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأرتس) أ  (: وتعديلاته حيث تتولى الدائرة المهام الرئيسة التالية١٩٩٧

التسجيل المباشر من  ويتم تسجيل الشركات إما عن طريق .الرقابة القانونية والمالية على الشركات) ب(، الهاشمية

وتجدر الإشارة إلى أن عدد موظفي دائرة . ، أو عن طريق التسجيل الإلكترونيخلال الشركاء أو محامي الشركة

 ١٤ متخصصا قانونيا و١٤الفريق أن هذه الدائرة قد طلبت تعيين وقد تم إفادة .  أفراد٧الرقابة القانونية والمالية 

تقدم دائرة مراقبة الشركات خدماتها من مركزها الرئيسي في مبنى وزارة الصناعة و. محاسبا خلال الفترة القادمة

 في ماريةمكاتبها في كل من محافظة اربد، ومحافظة العقبة ومحافظة الزرقاء، ومكتب النافذة الاستث والتجارة ومن

 .عمان
 

توصية بسيطة شركات القانون إلى شركات تضامن وهذا  وفق أحكام أنواع الشركات في الأردنتقسم  .٦٩٤

بالإضافة إلى عدد آخر من  ، مساهمة خاصة وعامةات توصية بالأسهم وشركات ذات مسؤولية محدودة وشركاتوشرك

ربية المنبثقة عن الجامعة العربية أو المؤسسات أو الشركات، هي الشركات التي تنشأ بموجب اتفاقيات والشركات الع

كما تنشأ شركات المناطق الحرة وتسجل لدى مؤسسة المناطق الحرة على أن ترسل المؤسسة . المنظمات التابعة لها

كما يمكن . صورة عن تسجيل هذه الشركات إلى مراقب الشركات لتوثيق السجل الخاص بالمستثمرين لدى الوزارة

 بالإضافة إلى إمكانية تأسيس ،ت لا تهدف إلى الربح وفق أي من الأنواع المنصوص عليها في القانونتأسيس شركا

 . في سجل خاصالشركات شركات الاستثمار المشترك كشركة مساهمة عامة وتسجل لدى مراقب 
  

 إلى ٢٤٠ المواد -الباب الثاني عشر( في الأردن شركات أجنبية بموجب قانون الشركات أيمكن أن تنشو .٦٩٥

يقصد بالشركة و. ويوجد نوعين من الشركات الأجنبية، الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة في المملكة. )٢٥١

.  جنسيتها غير أردنيةأخرىخارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة   الهيئة المسجلةأو العاملة، الشركة الأجنبية



 

 ١٩٤

ملكة فيقصد بها الشركة أو الهيئة التي تتخذ من المملكة مقراً أو مكتب تمثيل أما الشركة الأجنبية غير العاملة في الم

 . التي تقوم بها خارج المملكةلأعمالها
  

شركة مساهمة عامة أو إما هي و المعفاة اتالشرك نوع آخر من الشركات هو ، هناكأضف إلى ما تقدم .٦٩٦

تسجل في المملكة وتزاول أعمالها و ،مساهمة الخاصةشركة توصية بالأسهم أو شركة محدودة المسؤولية أو الشركات ال

وتسجل لدى المراقب في سجل خاص بالشركات الأردنية العاملة ). شركة معفاة(خارجها ويضاف إلى اسمها عبارة 

  .٢٠٠٧ لسنة ١٠٥ويحكم هذه الشركة نظام الشركات المعفاة رقم . خارج حدود المملكة
  

ول القانون المدني الأردني بعض الأحكام الخاصة بإنشاء الشخصيات تنا، بالإضافة إلى القانون التجاري .٦٩٧

من القانون المدني الأردني، وحددت ) ٥٠(الشخصية الحكمية بموجب أحكام المادة  المدنية وتمنح الشركات .الاعتبارية

سان الطبيعية وذلك متع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنتحقوق الشخص الحكمي وبحيث ي) ٥١(المادة 

في الحدود التي قررها القانون ويكون له ذمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها 

القانون كما ويكون له حق التقاضي وموطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والشركات 

 يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي الأردن الخارج ولها نشاط في التي يكون مركزها الرئيسي في

من القانون المدني الأردني على أن تعتبر الشركة شخصاً حكمياً بمجرد ) ٥٨٣(وتنص المادة  .توجد فيه الإدارة المحلية

التسجيل والنشر التي يقررها القانون، ولكن للغير تكوينها ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات 

وتسجل الشركات المدنية في سجل خاص  .أن يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الإجراءات المشار إليها أعلاه

  .  الشركاتلدى مراقب

  

صول لا يشترط لتسجيل أي شركة الح الفقرة ب من قانون الشركات أنه ٦نصت المادة : متطلبات التسجيل .٦٩٨

ولكل نوع من أنواع الشركات المشار إليها أحكام . على موافقة مسبقة من أي جهة إلا إذا اقتضى تشريع نافذ غير ذلك

 . وتصفيتها واندماجهااخاصة لتسجيلها وشروط إنشائها وإداراته
 

سجيل يقدم طلب الت) ١١المادة : (لشركة التضامن بالنسبة التسجيل حسب أحكام قانون الشركاتمتطلبات  .٦٩٩

على  (...)كل منهم، إلى المراقب مرفقاً به النسخة الأصلية من عقد الشركة موقعاً من الشركاء جميعاً وبياناً موقعاً من

  :أن يتضمن عقد الشركة وبيانها ما يلي

  .عنوان الشركة واسمها التجاري إذا وجد. ١

  .أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه. ٢

  . ي للشركةالمركز الرئيس. ٣

  .مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك منهم. ٤

  .غايات الشركة. ٥

  . محددةتمدة الشركة إذا كان. ٦

  . المفوضين بإدارة الشركة والتوقيع عنها وصلاحياتهمءاسم الشريك المفوض أو أسماء الشركا. ٧

 الحجر عليه، أو وفاة الشركاء شريك فيها أو إفلاسه أوالالوضع الذي ستؤول إليه الشركة في حالة وفاة . ٨

  .جميعاً
  



 

 ١٩٥

التضامن أن تغير عنوانها أو تدخل تعديلا  لشركة :من ذات القانون على ما يلي) ١٣(كما نصت المادة  .٧٠٠

جميع الشركاء ولا يؤثر هذا التغيير أو التعديل على ما للشركة من حقوق  عليه بموافقة المراقب ويوقع الطلب بذلك من

مات، كما لا يكون سببا في إبطال أي تصرف أو إجراء قانوني أو قضائي قامت به أو قام به غيرها التزا وما عليها من

تجاهها وعلى الشركة أن تطلب من المراقب تسجيل التغيير لاسمها أو التعديل الذي أدخلته عليه في السجل الخاص 

مقررة عنه ونشره في الجريدة الرسمية وفي إجرائه بعد استيفاء الرسوم ال بشركات التضامن وذلك خلال سبعة أيام من

  .اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة إحدى الصحف
 

إذا طرأ أي تغيير على عقد شركة التضامن أو على  :من ذات القانون على ما يلي) ١٤(كما نصت المادة  .٧٠١

قب تسجيل ذلك التغيير أو التعديل في على الشركة الطلب من المرا أي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها فيترتب

الموافقة  بشركات التضامن وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعه أو إجراءه وتتبع إجراءات السجل الخاص به

الصحف المحلية أي تعديل أو تغيير يطرأ  والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون، وللمراقب أن ينشر في إحدى

  . ضروريا على نفقة الشركةعلى الشركة يراه

  

يقدم طلب تأسيس الشركة ) أ( :أنهعلى ) ٥٧(نصت المادة : للشركة ذات المسؤولية المحدودةأما بالنسبة  .٧٠٢

ذات المسؤولية المحدودة إلى المراقب مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه الغاية وتوقع أمام 

يجب أن يتضمن عقد تأسيس ) ب( .ذلك أو أمام الكاتب العدل أو احد المحامين المجازينالمراقب أو من يفوضه خطياً ب

 :الشركة ذات المسؤولية المحدودة البيانات التالية
  . اسم الشركة وغاياتها والمركز الرئيسي لها-١

  . أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعنوانه المختار للتبليغ-٢

  . كل شريك فيه مقدار رأس مال الشركة، وحصة-٣

 بيان الحصة أو الحصص العينية في رأس المال واسم الشريك الذي قدمها وقيمتها التي قدرت -٤

  .بها

  . أي بيانات أخرى إضافية يقدمها الشركاء أو يطلب المراقب تقديمها تنفيذاً لأحكام القانون-٥

  :الأساسي البيانات التالية يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها :الشركة المساهمة .٧٠٣

  . اسم الشركة.    ١

  . مركزها الرئيسي.    ٢

  . غايات الشركة.    ٣

  . أسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المكتتب بها.    ٤

  . رأس مال الشركة المصرح به والجزء المكتتب به فعلا.    ٥

  . عينية في الشركة إن وجدت وقيمتهابيان بالمقدمات ال.    ٦

فيما إذا كان للمساهمين وحاملي إسناد القرض القابلة للتحويل حق أولوية للاكتتاب في أي .    ٧

  . إصدارات جديدة للشركة

كيفية إدارة الشركة والمفوضين بالتوقيع في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة الأول .  ٨

  . د خلال ستين يوما من تاريخ تأسيس الشركةالذي يجب أن يعق

  . تحديد أسلوب وشكل وطريقة دعوة مجلس إدارة الشركة للاجتماع.    ٩

  



 

 ١٩٦

ما لم تكن مسجلة   عمل تجاري في المملكةأي تمارس لها أنلا يجوز  فللشركات الأجنبية العاملةأما بالنسبة  .٧٠٤

فبموجب المادة .  المعمول بهاوالأنظمةقتضى القوانين مل ببالعم  هذا القانون بعد الحصول على تصريحأحكامبمقتضى 

التالية   المراقب مرفقا بالبيانات والوثائقإلى الأجنبية الهيئة أويقدم طلب تسجيل الشركة  من قانون الشركات، ٢٤١

 :ةلدى الكاتب العدل في المملك  تكون ترجمتها مصدقةأن اللغة العربية على إلىمترجمة 
 .آخر تألفت بموجبه وبيان كيفية تأسيسها  مستندأي أو الأساسيسيسها ونظامها نسخة من عقد تأ .١

فـي المملكـة لممارسـة العمـل      الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة .٢

 .التشريعات المعمول بها  فيها بمقتضالأجنبية الأموالواستثمار رؤوس 

حسب مقتضى الحال، وجنـسية كـل     الشركاءأو هيئة المديرين أو الشركة ةإدار مجلس أعضاء بأسماءقائمة  .٣

 . المفوضين بالتوقيع عن الشركةالأشخاص وأسماءمنهم، 

غ نيابـة  ي والتبلأعمالهاالمملكة لتولي   بموجبها شخصا مقيما فيالأجنبيةنسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة  .٤

 .عنها

 .مصدقة من مدقق حسابات قانوني ركة في مركزها الرئيسيالبيانات المالية لآخر سنة مالية للش .٥

 .  يرى المراقب ضرورة تقديمهاأخرى معلومات أو بيانات أية .٦

الكاتب العدل من قبل الشخص المفوض بتـسجيل   أمام أو من يفوضه خطيا أو المراقب أماميوقع طلب التسجيل و

  : ة وبخاصة ما يليالطلب المعلومات الرئيسية عن الشرك  يتضمنأنالشركة ويجب 

 . الشركة ونوعها ورأسمالهاسما .١

 .غايات الشركة التي ستقوم بها في المملكة .٢

 . وحصة كل منهمالإدارة مجلس أو الشركاء أوبيانات تفصيلية عن المؤسسين  .٣

 . معلومات يرى المراقب تقديمهاأو بيانات أية .٤

 
 أنه يقدم طلب ٢٠٠٧ لسنة ١٠٥فاة رقم  من نظام الشركات المع٣فقد نصت المادة ، الشركة المعفاةأما  .٧٠٥

 .التسجيل وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ومبيناً فيه نوع الشركة وغاياتها
 

يترتب على جميع الشركات التقيد بأحكام هذا القانون أنه من قانون الشركات على ) ٢٧٣(نصت المادة  .٧٠٦

يسها وأنظمتها الأساسية ونشرة الإصدار وتطبيق القرارات التي تتخذها هيئاتها العامة وللوزير ومراعاة عقود تأس

والمراقب اتخاذ الإجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها بتلك الأحكام والعقود والأنظمة 

 التأكد من التزام الشركة )ب(كة وقيودها، فحص حسابات الشر) أ(: والقرارات وتشمل الرقابة بشكل خاص ما يلي

 .بالغايات التي أسست من اجلها
  

 يستخلص مما : في غسل الأموال وتمويل الإرهابلشخصيات الاعتباريةستغلال امنع االتدابير الخاصة ل .٧٠٧

بعد  وتعتبر كل شركة ١٩٩٧سبق أن تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها يتم بمقتضى قانون الشركات لعام 

بالتالي يجب تسجيل الشركات التجارية ولكن، . تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية

لا يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى إلا إذا  من هذا القانون ٦بموجب المادة 

عليمات يصدرها الوزير، عن أي بيانات أو معلومات لدى الإفصاح بمقتضى ت، ويجوز اقتضى تشريع نافذ غير ذلك

يجوز للدائرة أن تحتفظ بصورة الكترونية أو مصغرة لأصول ، كما الدائرة لا تتعلق بحسابات الشركة وبياناتها المالية



 

 ١٩٧

السجلات أي من الوثائق أو المستندات المحفوظة أو المودعة لديها، كما يجوز لها أن تحتفظ بالبيانات والمعلومات و

والمعاملات المتعلقة بأعمالها بوسائل الكترونية، ويكون لتلك الصور والبيانات والسجلات المستخرجة بعد ختمها بخاتم 

الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص الآثار القانونية للمستندات الخطية الأصلية ذاتها بما في ذلك حجيتها في 

 .الإثبات
  

كافية للحصول على يمكن أن تعتبر ما تتطلبه من وثائق ومستندات إجراءات تسجيل الشركات وإن  .٧٠٨

كد السلطات من أن الشركاء أيشير إلى كيفية ت، ولكن لا يوجد ما اتركفي الشالشركاء والمساهمين معلومات عن 

الشركات وخاصة أنه يمكن تسجيل ومات،  بالتحقق من المعلهاكيفية قياموالمساهمين هم المستفيدين الحقيقيين وكذلك 

  .عن طريق الموقع الإلكتروني
  

نصت المادة : حول المستفيدين الحقيقييندقيقة وحديثة لى معلومات  في الوقت المناسب عصولحال .٧٠٩

لكل مساهم ولكل شريك في الشركات المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون ) أ( أنه من قانون الشركات على) ٢٧٤(

نشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى المراقب والحصول بموافقة الاطلاع على المعلومات والوثائق الم

المراقب على صورة مصدقة منها، وأن يحصل بطلب من المحكمة على صورة مصدقة عن أي بيانات غير منشورة 

على لكل شخص الاطلاع ) ب(؛ ومقابل الرسم المنصوص عليه في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون

أما الاطلاع على ملف الشركة المحفوظ لدى المراقب والحصول على صورة . المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة

. مصدقة من أي وثيقة منه فلا يتم إلا بموافقة من المحكمة المختصة وتحت إشراف المراقب مقابل الرسم المقرر

  ولموظفي الدائرة المفوضون خطيا من قبله حق الاطلاعيكون للمراقب من قانون الشركات أنه ٢٨٣وأضافت المادة 

على نسخ من تلك السجلات والدفاتر  على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها، كما يكون لهم حق الحصول

 هذا القانون، وعلى السلطات الرسمية المختصة ومسؤولي أحكاموفق بأعمالهم والوثائق لغايات تمكينهم من القيام 

يمكن من خلال الموقع الإلكتروني أنه ن إلى ويشير المسؤولو .ةالشركات تقديم المساعدة اللازمة لهذه الغاي وموظفي

إلى ولكن تجدر الإشارة  .لدائرة مراقب الشركات الإطلاع على معلومات بخصوص الشركات المسجلة والشركاء فيها

مراقب أو موظفي الدائرة يتطلب الحصول على أن الإطلاع على المعلومات من قبل أشخاص غير المساهمين أو ال

 .وهذا النوع من الإجراء يأخذ وقتاً طويلاً نسبياً. موافقة من المحكمة
  

لم يرد في قانون الأوراق المالية أو قانون الشركات ما يسمح للشركات : منع سوء استخدام الأسهم لحاملها .٧١٠

 . لحاملهاأًأن تصدر أسهم
  

سات المالية إلى معلومات حول المستفيدين الحقيقيين من الشخصيات  وصول المؤس- العنصر الإضافي .٧١١

.  شخص الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلةلكل من قانون الشركات، ٢٧٤بموجب المادة : الاعتبارية

تم إلا أما الاطلاع على ملف الشركة المحفوظ لدى المراقب والحصول على صورة مصدقة من أي وثيقة منه فلا ي

يمكن من وأفادت السلطات الأردنية أنه . بموافقة من المحكمة المختصة وتحت إشراف المراقب مقابل الرسم المقرر

  . خلال الموقع الإلكتروني لدائرة مراقب الشركات الإطلاع على معلومات بخصوص الشركات المسجلة والشركاء فيها

  

  

  



 

 ١٩٨

  التوصيات والتعليقات    ٢-١- ٥

  

 : الأردنية بما يليتوصى السلطات  .٧١٢
كيفية كيفية تأكد السلطات من أن الشركاء والمساهمين هم المستفيدين الحقيقيين وكذلك توضيح  •

 . حول المستفيدين الحقيقيين بالتحقق من المعلوماتهاقيام
 .في الوقت المناسبعن المستفيدين الحقيقيين المطلوبة إتاحة الحصول على المعلومات  •

  

  ٣٣لتوصية الالتزام با   ٣-١- ٥
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

نقص في الأدلة حول تأكد السلطات من أن الشركاء والمساهمين هم  •   جزئياًملتزم  ٣٣التوصية 

كيفية قيام السلطات بالتحقق من عدم وضوح المستفيدين الحقيقيين مع 

 . عن المستفيدين الحقيقيينالمعلومات
  .عدم الحصول على المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب •

  

  )٣٤التوصية( الحصول على معلومات عن المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة –الترتيبات القانونية   ٢-٥
 
 الوصف والتحليل    ١-٢- ٥
  

  .لأردنيمارس في الم يتبين بأن نشاط الصناديق الإستئمانية  .٧١٣

  

  ات التوصيات والتعليق   ٢-٢- ٥
 
  ٣٤الالتزام بالتوصية    ٣-٢- ٥
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

    غير منطبقة  ٣٤التوصية 

  

    )التوصية الخاصة الثامنة(المنظمات غير الهادفة للربح   ٣-٥
  
  الوصف والتحليل    ١-٣- ٥

  

ملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة، فزاد بنسبة تطور عدد المنظمات غير الهادفة للربح بسرعة في الم .٧١٤

، ويعزو المعنيون  جمعية أجنبية وقت الزيارة الميدانية٤٩بالإضافة إلى  تقريباًمحلية  ١١٠٠ إلى ٧٠٠من % ٥٠تفوق 

الجمعية التي ) ١(وتنقسم هذه المنظمات إلى . ذلك إلى دعم الدولة لنشوء هذه الجمعيات من منطلق اجتماعي وتنموي

اتحادات اقليمية عبارة عن كيان يضم ) ٣(الهيئة الاجتماعية وتكون منظمة دولية أجنبية، ) ٢(تهدف العمل الخيري، تس

الاتحاد العام للجمعيات الخيرية والذي يقوم بعملية التنسيق ) ٤(بعض الجمعيات الخيرية يكون دورها تنسيقيا فقط، 



 

 ١٩٩

حجم الموجودات الثابتة والمتداولة لمجموع الجمعيات فيتجاوز در ويق. ورسم السياسات المتعلقة بعمل هذه المنظمات

 .المئتي مليون دينار أردني
  

يناط بوزارة التنمية : الرقابة على المنظمات غير الهادفة للربح التي يمكن استغلالها في تمويل الإرهاب .٧١٥

ت الخيرية، وهي تعمل وفق إطار  على الجمعيات والهيئاوالإشرافالاجتماعية اختصاص إصدار التراخيص والمراقبة 

قد أفادت السلطات الأردنية بأنه يوجد لديها الآن مشروع قانون جديد للجمعيات  و.٢٧م١٩٦٦عام  لـ٣٣القانون رقم 

يشتمل هذا المشروع على معايير رقابة شاملة . الخيرية معروض على السلطات الدستورية في الدولة تمهيداً لإصداره

تتولى وزارة التنمية  س١٩٦٦قاً لقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية لسنة وف، وخيريةعلى قطاع الجمعيات ال

من القانون في شأن ) ١٤(إذ تنص المادة  ،الاجتماعية مهمة مراقبة نشاط الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية

تكون علاقة الوزارة مع الجمعيات  :يليعية والاتحادات بأنواعها ما الإشراف على الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتما

الخيرية والهيئات الاجتماعية والاتحادات بأنواعها مبنية على أساس التعاون والمشاركة في تأمين الخدمات الاجتماعية 

ورفع مستواها وللوزير أو أي موظف ينتدبه أن يزور مكان أي جمعية خيرية أو هيئة اجتماعية أو اتحاد ما وأن 

وللتأكد بوجه الإجمال  .ا وأوراقها للتثبت من أن أموالها تصرف في سبيل الأغراض التي خصصت لهايفحص سجلاته

 .من أنها قائمة بأعمالها وفق متطلبات هذا القانون ومتماشية مع الأهداف المقررة لها
 

الإنفاق ما  زيارات رقابية دورية وفنية على الجمعيات الخيرية للتأكد من أوجه إجراءوفي سبيل ذلك يتم   .٧١٦

 .إذا كانت تخدم غايات الجمعية، وفي شأن ذلك يتم الاطلاع على كافة السجلات والمستندات المتعلقة بأوجه الإنفاق

 ما إذا كانت الأنفاقلغايات التأكد من أوجه  الرقابة في الوزارة وتركز على" دائرة الرقابة الداخلية"تختص بهذه المهمة 

ي يخرج من نطاق مهمة هذه الدائرة الرقابة على أوجه جمع التبرعات، أضف إلى ذلك وبالتالتخدم أغراض الجمعية، 

كما توجد  .على نقاط الضعف المحتملة في القطاع والتي يمكن استغلالها لأنشطة إرهابيةتتعرف لا فإن هذه الدائرة 

ات ميدانية مفاجئة لأغراض الكشف ضمن هذه الدائرة، مهمتها النظر في الحالات المشبوهة والقيام بزيار" لجان تحقيق"

من نقاط الضعف عدم توفر قوائم محلية أو دولية بأسماء . هاصرفجمع الأموال وعلى السجلات والتدقيق في طرق 

بأن الرقابة والتفتيش تعتمد على آلية ضبط إيصالات التبرعات، يد الفريق الإرهابيين لدى العاملين في الوزارة، كما أف

قابة لا تلغي ر فيما آلية ضبط طرق الإنفاق والتعرف على المستفيدين معقدة وضعيفة مما يوحي بأن الوهي سهلة نسبياً،

بأنه لم يحصل لغاية تاريخه اشتباه أفيد فريق التقييم كما . احتمال عدم القدرة على تسليم الأموال لإرهابيين أو لعائلاتهم

 اختلاس وإساءة أمانة، مما استدعى حل العديد من الجمعيات بحالات تمويل إرهاب، إنما تعود المخالفات إلى أوضاع

 أن عدد المفتشين لا يتناسب مع تبين .أما العقوبات المتاحة فهي الإنذار، وعزل الجمعية الإدارية، والحلّ. المعنية بذلك

جمعية ) ١١٤٩(شخصا في حين يبلغ عدد الجمعيات ) ١١(العدد الكلي للجمعيات المرخصة، حيث يبلغ عدد المفتشين 

ظمة تغطي كافة الجمعيات المنتشرة في تنمالقيام بعمليات تفتيش عملياً ، وبالتالي فلا يمكن )جنبيةأ ٤٩منها  (مسجلة

يكلف الوزير أحد موظفي الجمعيات بالإطلاع على سجلات الجمعيات وعملياً  . للتحقق من التزامها بواجباتهاالمملكة

افة الى مديريات الجمعيات الموجودة بالمديريات التابعة للوزارةه والتي تغطي جميع وفحصها وتقديم تقارير بذلك بالإض

انحاء المملكة وتقوم بمهمة الرقابة والتفتيش على الجمعيات الموجودة في منطقة إختصاصها المكاني وذلك استناداً 

                                                 
 ويعمل به ٤٩٢٨ في عدد الجريدة الرسمية رقم ١٦/٩/٢٠٠٨بتاريخ ٢٠٠٨لسنة) ٥١(علم فريق التقييم أنه قد صدر قانون الجمعيات رقم   ٢٧

، وقد تضمن القانون الجديد بعـض النـصوص         )أي بعد فترة السبعة أسابيع بعد الزيارة الميدانية       ( الرسمية   بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة     

  .المتعلقة بالرقابة على أموال الجمعيات وأوجه إنفاقها



 

 ٢٠٠

الاطلاع على برامج التدريب التي تم  لفريق التقييملم يتسن و. ١٩٦٦لسنة ) ٣٣(من قانون الجمعيات رقم ) ١٤(للمادة 

بأن موظفاً واحداً فقط خضع لدورة أفيد الفريق  (تنفيذها للمفتشين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  .)تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 

في  ه استغلالعلربح من أجل منالتدابير المتعلقة بالتواصل في قطاع المنظمات غير الهادفة لوفي شأن  .٧١٧

فقد أفادت السلطات  ه،، بما تتضمنه من تعزيز الوعي لدى هذا القطاع وتعزيز الشفافية والمساءلة فيتمويل الإرهاب

 للجمعيات وموظفي الوزارة حول مخاطر غسل الأموال وتمويل توعيةالأردنية بأنه يوجد لديها مشروع خطة 

أو برامج توعية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب موجهة ملموسة  لا خطط  إلا أنه تبين لنا بأن.الإرهاب

 لإعداد برامج للتوعية موجهه لرؤساء الجمعيات ة مستقبلياًخطط أن هناك ة الفريقوتم إفاد.  حالياًلفائدة الجمعيات

 .٢٠٠٩ل ، وسيعمل بها خلاوالهيئات التطوعية والاتحادات والموظفين العاملين مع هذا القطاع
 

يعطي قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية لسنة : المتابعة والرقابة على المنظمات غير الهادفة للربح .٧١٨

الصلاحية للجهات الرقابية بالاطلاع على القيود المالية لدى البنوك ومراقبة مصادر الأموال، ويتضمن القانون م ١٩٦٦

 الموافقة الخطية على فتح حسابات لدى البنوك، وقد أوجب القانون قيوداً على هذه الجمعيات والهيئات بضرورة أخذ

على الجمعيات الخيرية أن تقدم تقريرا ماليا من قبل مدقق حسابات قانوني معتمد يوضح كافة التعاملات المالية من 

 على أساس تحليل هذه  أفدنا بأن جدولة الزيارات الميدانية من قبل دائرة الرقابة الداخلية تتم.حيث المصادر والإنفاق

  .التقارير
  

من قانون الجمعيات أو الهيئات ) ٦(من ضمن متطلبات تسجيل الجمعيات الخيرية حسب نص المادة  .٧١٩

اد وعنوان مركز  اسم الجمعية الخيرية أو الهيئة الاجتماعية أو الاتح)١ (: يشتمل نظامها الأساسي علىأنالاجتماعية 

 على ألا يقل عمر الواحد منهم عن إقامتهمضاء المؤسسين ومهنهم وأعمارهم ومحال  أسماء الأع)٢(، أعمالها الرئيسي

 الأغراض الرئيسية التي أنشئت من أجلها بشكل مفصل وواضح وأية أغراض أخرى تسعى )٣(، واحد وعشرين عاما

ق للجهة الرقابية استناداً لنص ويح. قيقها بمقتضى أحكام هذا القانونالجمعية الخيرية أو الهيئة الاجتماعية أو الاتحاد لتح

حق فحص سجلات الجمعية وأوراقها للتثبت من أن أموالها تصرف في سبيل الأغراض التي خصصت ) ١٤(المادة 

  . من أنها قائمة بأعمالها وفق متطلبات هذا القانون ومتماشية مع الأهداف المقررة لهاالإجماللها وللتأكد بوجه 
 

على أنه يحق للوزير بعد  ١٩٦٦لجمعيات والهيئات الاجتماعية لسنة من قانون ا) ١٦(تنص المادة  .٧٢٠

 )أ (: أو اتحاد إذا اقتنع أنها خالفت يأمر بحل أي جمعية خيرية أو هيئة اجتماعيةأنالاستئناس برأي الاتحاد المختص 

 أشهر أو ة ستة لم تنفذ الغايات المنصوص عليها في نظامها، أو توقفت عن أعمالها مد)ب (نظامها الأساسي، أو

، لها أو سجلاتها ومستنداتها رفضت أن يسمح للمسؤولين بحضور جلساتها، أو تفتيش مح)ج (قصرت في القيام بها، أو

ية المختصة بيانات غير صحيحة،  قدمت إلى المراجع الرسم)ه ( على غير الأوجه المحددة لها، أو تصرفت بأموالها)د(

 اذا اقترع على ذلك ثلثا أعضاء هيئتها العمومية )ز (ن أحكام هذا القانون، أوأي حكم م خالفت بوجه الإجمال )و (أو

  .الذين يحق لهم التصويت
 

ضرورة تسجيل الجمعية الخيرية أو الهيئة م ١٩٦٦يستلزم قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية لسنة  .٧٢١

 لها لمقاضاة والقيام بأي عمل آخر يجيزالاجتماعية حتى تصبح لها شخصية اعتبارية قانونية معترف بها تمكنها حق ا

  :من القانون) ٧(واستناداً لنص المادة  .نظامها الأساسي القيام بها



 

 ٢٠١

 يقدم طلب تسجيل الجمعية الخيرية أو الهيئة الاجتماعية أو الاتحاد إلى الوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية - ١

لأساسي للجمعية الخيرية أو الهيئة الاجتماعية أو اتحاد المنوي والعمل في اللواء ومرفقاً به خمس نسخ من النظام ا

  .تأليفها

 ٣٠ يترتب على المسؤول في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في اللواء تقديم طلب التسجيل إلى الوزير خلال - ٢

وائي أو الاتحاد النوعي إن يوما من تاريخ استلامه الطلب مقروناً بتوصياته وملاحظاته بعد الاستئناس برأي الاتحاد الل

  .وجد، يتخذ الوزير القرار الذي يراه مناسبا

 . يصدر الوزير قراره بالموافقة على طلب التسجيل أو برفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الطلب- ٣
  

 أن من القانون بأن على هيئة إدارة أي جمعية خيرية أو هيئة اجتماعية أو اتحاد ما) ١٥(وتلزم المادة  .٧٢٢

) أ (:رتيب المعلومات التالية وسجلات منظمة تدون فيها بالتأضابيرتحتفظ بمراسلاتها في المركز الرئيسي والفروع في 

 أسماء جميع الأعضاء مع ذكر )ب(، ل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهمالنظام الأساس وأسماء أعضاء هيئة الإدارة في ك

 وقائع اجتماعات هيئة )د (ات الهيئة العامة بصورة متسلسلة وقائع اجتماع)ج(، وياتهم وأعمارهم وتاريخ انتسابهمه

 بالإضافة إلى . اللوازم والموجودات)و (واردات والمصروفات بوجه التفصيل حساب ال)ه(، الإدارة بصورة متسلسلة

يطرأ على مركزها أو إشعار الوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في منطقة أعمالها بكل تبديل أو تعديل 

يجب على كل جمعية خيرية أو هيئة اجتماعية أو اتحاد ما أن تقدم و . الهيئة الإدارية كلها أو بعضهانظامها أو تغيير

للوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في منطقة أعمالها تقريراً سنوياً على نسختين تبين فيها أعمالها 

ها في تحقيق أهدافها ومصادر وارداتها وأية معلومات أخرى يطلب إليها تقديمها حسب ومجمل المبالغ التي أنفقت

موجب النص المتقدم فإنه لم يحدد  وب.هذا التقرير إلى الاتحاد المختص نسخة من إرسالالنموذج الذي تعده الوزارة مع 

خيرية أو الهيئة الاجتماعية أو الاتحاد يجب أن تحصل الجمعية الو .أجلاً معيناً لاحتفاظ الجمعيات الخيرية بسجلاتها

مرة في السنة على الأقل على ) بما فيها حسابات الفروع(على شهادة فاحص حسابات مرخص يقوم بفحص حساباتها 

أنه يجوز للجمعية الخيرية أو الهيئة الاجتماعية أو الاتحاد التي لا تتجاوز ميزانيتها خمسمائة دينار أن تطلب من 

 الشهادة المطلوبة دون مقابل وعلى الجمعية الخيرية أو وإعطاء أحد الموظفين للقيام بفحص حساباتها الوزير انتداب

الهيئة الاجتماعية أو الاتحاد في كلتا الحالتين أن ترسل إلى الوزير نسختين مصدقتين من هذه الشهادة وأخرى إلى 

  .إصدارهاالاتحاد المختص خلال شهر واحد من تاريخ 

  

 كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بكيان ي الجمعيات جميع الجمعيات تضمين النظام الأساسيلزم قانون .٧٢٣

 على بيانات متعلقة بأسماء المؤسسين وغايات الجمعية وشروط العضوية وزوالها يويحتوي النظام الأساس. الجمعية

ي تسجيل الجمعيات والهيئة الأجنبية التي كما يلزم القانون شروطاً معينة ف.  المقررةالأنفاقوتحديد مواردها وأوجه 

) ٢(، ة ومركزها الأساس ومراكز فروعهااسم الجمعية الأصلي) ١ (:دمات اجتماعية في الأردن من حيثتقوم بخ

أسماء ) ٤(، أغراض الجمعية الأصلية تفصيلا) ٣(، هيئة الإدارية في مركزها الأساسعنوان أسماء وأعضاء ال

أغراض فرع أو فروع الجمعية أو الهيئات ) ٥(، ع الجمعية في المملكة وجنسياتهمالمسؤولين عن فرع أو فرو

كيفية التصرف بالأموال والممتلكات ) ٦(، في المملكة والمشاريع الخاصة بهاالاجتماعية القائمة أو المنوي إنشاؤها 

ذلك  ك.ية أعمالها في المملكةتصفالخاصة بفرع أو فروع الجمعية أو الهيئة في المملكة عند انسحابها أو حلها أو 

لوزارة التنمية صلاحية الاطلاع والتفتيش على محال ومقار الجمعيات الخيرية وضبط أي مخالفات سواء كانت مالية 

أو إدارية، وللوزارة الاستعانة بأي خبير في مجال معين لرفع جودة التحقيق والملاحقة، وإذا انطوى العمل على أية 



 

 ٢٠٢

  .إلى المدعي العام المختص لملاحقة الجريمة حسب المقتضى القانونيمخالفة جزائية تحال 
 

يوجد هناك تنسيق فاعل بين الجهات الأمنية ووزارة التنمية في مجال مراقبة الجمعيات الخيرية من حيث  .٧٢٤

خيرية أنشطتها وكذلك أنشطة الأشخاص القائمين عليها وكذلك هناك تنسيق ما بين الوزارات فيما يتعلق بالجمعيات ال

 .التي تمارس أنشطتها داخل الأردن ويكون اختصاصها مرتبطاً بأكثر من جهة
 

لوزارة التنمية م ١٩٦٦من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية لسنة ) ١٤(استناداً إلى نص المادة  .٧٢٥

اض التي الاجتماعية حق الاطلاع وفحص سجلات الجمعية وأوراقها للتثبت من أن أموالها تصرف في سبيل الأغر

 .وللتأكد بوجه الإجمال من أنها قائمة بأعمالها وفق متطلبات القانون ومتماشية مع الأهداف المقررة لها .خصصت لها

وفي شأن ذلك يحق لها ضبط المخالفات سواء كانت مالية أو إدارية وللوزارة الاستعانة بأي خبير في مجال معين لرفع 

  .جودة التحقيق والملاحقة

  

 بتبادل المعلومات تقوم الوزارة حالياً بالتنسيق مع الجهات الأمنية للرقابة على الجمعيات الخيرية فيما يتعلق .٧٢٦

يتم تبادل المعلومات والرد  .من حيث مصادر التمويل وأوجه الإنفاق على غاياتها وأهدافها بموجب نظامها الأساسي

   .رجية من خلال رئاسة الوزراءعلى الطلبات الدولية بالتعاون بين وزارة التنمية ووزارة الخا
 

من نظام  ٩مها المادة وفيما يتعلق بالتبرعات من جهة غير أردنية، أفادت السلطات أن هذه المسألة تحك .٧٢٧

تلقي او قبول اي معونة او تبرع او هبة ) أ: (بأي مما يليلا يجوز للشركة القيام التي تنص على أنه الشركات غير الربحية 

هة غير اردنية دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير او الوزير المختص ووفق مالية او تمويل من ج

التبرع داخل المملكة باي اموال نقدية او ) ب(طلب خطي يتضمن بيانات تفصيلية بالجهات والمبررات ومصدر هذه الاموال؛ 

زير او الوزير المختص ووفق طلب خطي يتضمن بيانات عينية باي صورة كانت ولاي جهة دون الحصول على موافقة الو

ات غير الربحية فقط ولا م الشركك وتجدر الإشارة أن هذا النص يح.تفصيلية بالجهات والمبررات ومصدر هذه الاموال

  .يدخل ضمن نطاقه الجمعيات

  

  التوصيات والتعليقات    ٢-٣- ٥

  

 : علىالأردنيةيوصى بأن تعمل السلطات  .٧٢٨
ل المثارة بشأن ك القانون الحالي لا يغطي المشاأن الخاص بالجمعيات الخيرية حيث  الجديدالقانوننفيذ ت في لإسراع ا-

  . من حيث الرقابة والاحتفاظ بالمعلوماتالإرهابوتمويل غسل الأموال 

  . العدد الحالي لا يتناسب مع عدد الجمعيات المسجلةأن زيادة عدد المفتشين حيث -

  .ذا المجال تدريب العاملين في ه-

 . سنوات على الأقل٥ ايجاد إلزام بحفظ السجلات لمدة -

  
  الالتزام بالتوصية الخاصة الثامنة   ٣-٣- ٥
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام  

ل غسل المثارة بشأن كيغطي المشا قانون  حالياًعدم وجود •   جزئياًملتزم  التوصية الخاصة الثامنة



 

 ٢٠٣

  من حيث الرقابة والاحتفاظ بالمعلوماتالإرهابوتمويل الأموال 

 .في الجمعيات الخيرية
  .المفتشينعدم كفاية عدد  •
  .تدريب العاملين في هذا المجالعدم كفاية  •

  .عدم تحديد أجل معين لاحتفاظ الجمعيات الخيرية بالسجلات •
  
  
  التعاون الوطني والدولي   -٦

  
  )٣١التوصية (طني التعاون والتنسيق الو  ١-٦

    
  الوصف والتحليل    ١-١- ٦

  

في مجال مكافحة : آليات التعاون والتنسيق المحليين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .٧٢٩

اللجنة الوطنية (تشكيل لجنة تسمى تم من قانون مكافحة غسل الأموال فقد ) ٥(بموجب نص المادة : غسل الأموال

 : كل منئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية بر) لمكافحة غسل الأموال
  .محافظ البنك المركزي رئيساً للجنة •

 .نائب محافظ البنك المركزي الذي يسميه المحافظ نائباً لرئيس اللجنة •
  .أمين عام وزارة العدل •

  .أمين عام وزارة الداخلية •

  .أمين عام وزارة المالية •

  .أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية •

  .ئة التأمينمدير عام هي •

  .مراقب عام الشركات •

  .مفوض من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين •

  .رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال •

  

من ذات القانون مهمة رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال، ) ٦(يناط بهذه اللجنة وفقاً لنص المادة و .٧٣٠

مات المتعلقة بعمليات غسل الأموال والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والمشاركة في وكذلك مهام تسهيل تبادل المعلو

لا أنه نظراً لحداثة صدور قانون مكافحة غسل إ .المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الأموال

تم وضعها من قبل اللجنة الوطنية الاطلاع على آليات واضحة ومحددة للفريق  الأموال في الأردن فإنه لم يتسن

 .ت وأنشطة لمكافحة غسل الأمواللمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالتعاون الداخلي وكذلك فيما يتعلق بتنفيذ سياسا

ولكن تجدر الإشارة إلى وجود تعاون وتنسيق بين وحدة مكافحة غسل الأموال من جهة والجهات المختصة الأخرى 

قامت هيئة التأمين  وقد . به السلطاتحسب ما أفادتائية وجهات الرقابة من جهة ثانية وذلك منية أو القضسواء الأ

بتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين في مجال مكافحة 

 .غسل الأموال في أنشطة التامين
 



 

 ٢٠٤

ينحصر في مكافحة غسل المذكورة لإشارة إلى أن عمل اللجنة تجدر ا: في مجال مكافحة تمويل الإرهاب .٧٣١

ولا يوجد ما يفيد وجود سياسة واضحة أو أية آلية أخرى للتعاون والتنسيق ما بين الجهات المختصة في .  فقطالأموال

 .مجال مكافحة تمويل الإرهاب
  

الية وغير المالية الخاضعة لم توضع آليات لضمان الاستشارات المناسبة للمؤسسات الم: العنصر الإضافي .٧٣٢

 .لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

  .لم يتم إجراء أية إحصائيات شاملة بهذا الشأن :)٣٢تطبيق التوصية (الإحصائيات  .٧٣٣

  

  التوصيات والتعليقات    ٢-١- ٦

  

 : السلطات الأردنية بـوصى ت .٧٣٤
 تتضمن طرق التعاون بين ة وآليات فعال بوضع سياساتالأموالاللجنة الوطنية لمكافحة غسل أن تقوم  •

 .الأخرى واليات التواصل والتشاور مع القطاع المالي والقطاعات الأموالالسلطات المعنية بمكافحة غسل 
 .ايجاد آلية واضحة للتعاون المحلي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب •

  

   ٣١الالتزام بالتوصية    ٣-١- ٦
  

   يستند إليها تقدير درجة الالتزامموجز العوامل التي  درجة الالتزام  

تتضمن طرق التعاون بين السلطات المعنية عدم وجود آليات فعالة  •  ملتزم جزئياً  ٣١التوصية 

 واليات التواصل والتشاور مع القطاع المالي الأموالبمكافحة غسل 

 الأخرىوالقطاعات 
عدم وجود آلية واضحة للتعاون المحلي في مجال مكافحة تمويل  •

  ابالإره

  

  ) والتوصية الخاصة الأولى٣٥التوصية (الاتفاقيات والقرارات الخاصة للأمم المتحدة   ٢-٦
  
  الوصف والتحليل    ١-٢- ٦

  

صادق الأردن على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات : ٣٥التوصية  .٧٣٥

فيما يتعلق بتنفيذ (. ١/٤/١٩٨٩بتاريخ ) ٣٦٢٠(سمية رقم في عدد الجريدة الربموجب قانون ) فيينا(والمؤثرات العقلية 

 ). هذه الاتفاقية انظر التحليل الوارد في التوصيتين الأولى والثانية
 

 ٢٠٠٣لسنة ) ٨٣(كما صادق الأردن على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب بموجب القانون رقم  .٧٣٦

 وقد تم تجريم الإرهاب وتمويل الإرهاب بموجب .١٦/٦/٢٠٠٣يخ  تار٤٦٠٦عدد الجريدة الرسمية رقم في المنشور 

 . )انظر التحليل الوارد في التوصية الخاصة الثانيةفيما يتعلق بتنفيذ هذه التوصية، . (أحكام قانون منع الإرهاب



 

 ٢٠٥

  

رية ، والإجراءات جا٢٠٠٢عام ) اتفاقية باليرمو(الوطنية عبر تم التوقيع على اتفاقية الجريمة المنظمة و .٧٣٧

 .لغايات المصادقة عليها وفق أحكام الدستور
  

 .١٩٩٨انضمت الأردن إلى الاتفاقية العربية لقمع الإرهاب لعام  - العنصر الإضافي .٧٣٨
  

صادق الأردن على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب بموجب القانون  :التوصية الخاصة الأولى .٧٣٩

 وقد تم تجريم الإرهاب .١٦/٦/٢٠٠٣ تاريخ ٤٦٠٦ة الرسمية رقم عدد الجريدفي  المنشور ٢٠٠٣لسنة ) ٨٣(رقم 

وتجدر الإشارة إلى أن جريمة تمويل الإرهاب لا تشمل الفعل . وتمويل الإرهاب بموجب أحكام قانون منع الإرهاب

الذي تقوم به منظمة إرهابية أو شخص إرهابي، بالإضافة إلى عدم وضوح تعريف الأموال حسب ما تنص عليه هذه 

قمع بالتالي لا ينفذ الأردن اتفاقية . )انظر التحليل الوارد في التوصية الخاصة الثانيةلمزيد من التفاصيل، (. الإتفاقية

 . اتفاقية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب١٢وقد أفادت السلطات أن الأردن طرف في . بالكاملتمويل الإرهاب 
  

ر أخرى لازمة تغطي المتطلبات الواردة في قرارات مجلس  لا توجد لوائح أو تدابي:قرارات مجلس الأمن .٧٤٠

  .)٢٠٠١ (١٣٧٣والقرارات اللاحقة له والقرار ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ وهي القرار ،الإرهاب تمويل وقمع منع بشأنالأمن 

  

  التوصيات والتعليقات    ٢-٢- ٦

  

  : يوصى بما يلي .٧٤١

  .الإسراع في المصادقة على اتفاقية باليرمو •

  .مويل الإرهاب بالكاملقمع تة تنفيذ اتفاقي •

لوائح أو تدابير أخرى لازمة لتغطية المتطلبات الواردة في قرارات قوانين أو العمل على وضع  •

  . الإرهاب تمويل وقمع منع بشأنمجلس الأمن 
 
   والتوصية الخاصة الأولى٣٥الالتزام بالتوصية    ٣-٢- ٦

  

  ة الالتزامموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درج  درجة الالتزام  

  عدم المصادقة على اتفاقية باليرمو •   جزئياًملتزم  ٣٥التوصية 

 قمع تمويل الإرهاب بالكاملة عدم تنفيذ اتفاقي •
  

التوصية الخاصة 

  الأولى

  عدم تنفيذ اتفاقية قمع تمويل الإرهاب بالكامل •  ملتزمغير 

لوائح أو تدابير أخرى لازمة لتغطية المتطلبات وجود قوانين أو عدم  •

  الإرهاب تمويل وقمع منع بشأنواردة في قرارات مجلس الأمن ال

  

  ) والتوصية الخاصة الخامسة٣٨ إلى ٣٦التوصيات (المساعدة القانونية المتبادلة   ٣-٦
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  الوصف والتحليل    ١-٣- ٦

  

 إن تقديم المساعدة القانونية بشكل عام تحكمها الاتفاقيات المتضمنة المساعدات القانونية أو :وصف عام .٧٤٢

  :اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي التي أبرمها الأردنونورد لائحة بأهم . تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بين الأردن * 

  .والكويت

  .٢٠٠١سنة اتفاقية التعاون القضائي بين الأردن واليمن ل* 

  .٢٠٠١اتفاقية التعاون القضائي بين الأردن وتونس لسنة * 

  .٢٠٠١اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الأردن والجزائر لسنة * 

  .١٩٩٩اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الاردن والامارات العربية المتحدة لسنة * 

  .١٩٩٧لأردن ودولة قطر لسنة اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين ا* 

  .١٩٨٩اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي لسنة * 

  .١٩٨٧اتفاقية التعاون القضائي بين الاردن ومصر لسنة * 

  .١٩٨٣اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وتعديلاتها لسنة * 

  .١٩٧٢لاردن لسنة اتفاقية التعاون القضائي بين تركيا وا* 

  .١٩٥٣اتفاقية التعاون القضائي بين الاردن وسوريا لسنة * 
 

أوجد  إضافة إلى القواعد العامة السابق ذكرها، :تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة .٧٤٣

حقيقات قضايا غسل قانون مكافحة غسل الأموال الأساس القانوني للتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة بخصوص ت

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتعاون  من قانون مكافحة غسل الأموال، أنه ٢٢، حيث نصت المادة الأموال

 الإنابات وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمساعدات و،الجهات القضائية الأردنية مع الجهات القضائية غير الأردنية

لمحكوم عليهم والمتحصلات وكذلك طلبات الجهات غير الأردنية تعقب أو تجميد أو حجز القضائية وتسليم المتهمين وا

الأموال محل جرائم غسل الأموال وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الأردنية والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة 

 . بحقوق الغير حسن النيةالإخلال عدم  التي تكون المملكة طرفا فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومعالأطراف
  

للجهات القضائية الأردنية المختصة أن تأمر بتنفيذ طلبات الجهات القضائية غير " أن ٢٣وأضافت المادة  .٧٤٤

الأردنية المختصة بمصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الأموال، وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الأردنية 

  " التي تكون المملكة طرفا فيهاالأطرافة أو المتعددة والاتفاقيات الثنائي
 

  التاليةعامةالحكام  وفق الأ في التعامل مع طلبات المساعدة القانونيةالأردنلإجراءات المتبعة في الخص وتت .٧٤٥

 :) بحسب السلطات الأردنيةكما جاءت في الاتفاقيات الثنائية للتعاون والمساعدة القانونية(
التبليغات القضائية، الإنابات، : ة القانونية الواردة إلى المملكة عدة أشكال منهاتأخذ طلبات المساعد •

 . وطلبات تسليم المجرمين، وطلبات نقل السجناء وغيرها
 .لا يتم التعامل مع طلبات المساعدة القانونية إلا عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة •
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اتفاقية تعاون قانوني بين المملكة والجهة طالبة يستند تنفيذ طلبات المساعدة القانونية إلى وجود  •

يتم اللجوء إلى قواعد المجاملة الدولية من هذا النوع المساعدة، وفي حالة عدم وجود اتفاقية 

 .والمعاملة بالمثل
 .ترد الطلبات إلى وزارة الخارجية أولاً والتي تحيلها بدورها إلى وزارة العدل •
زارة العدل متابعة طلب المساعدة ويخاطب الجهة المختصة بتنفيذه يتولى قسم العلاقات الدولية في و •

 .وهي إما أن تكون محكمة نظامية أو النيابة العامة
الطلب من اختصاص محكمة نظامية معينة يتم إرفاق سائر الأوراق مع فيها ن وكي ة التيحالالفي  •

 . بشأنهكتاب رسمي إلى المحكمة المختصة للنظر فيه و إصدار القرار المناسب
عمان لإجراء في النائب العام مكتب كان الطلب من اختصاص النيابة العامة تتم مخاطبة أما إذا  •

 .المقتضى القانوني
  

 عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية من خلال وزارتي  يتم التعامل معها،بالإنابات القضائيةوفيما يتعلق  .٧٤٦

والتعاون المباشر بين السلطتين  المفعول على تنفيذ الإنابة بالتنسيقالعدل، وذلك ما لم تنص اتفاقية سارية والخارجية 

  :تنفيذ الإنابة القضائية بالتاليإجراءات وتتلخص . ةالقضائيتين في الأردن والدولة المعني
 وفق )النائب العام/ المحكمة المختصة  (الحصول على قرار من المرجع المختص بتنفيذ الإنابة -١

  . والاتفاقيات النافذةالقانون كامما هو مبيّن في أح

لبة ا يرد طلب الإنابة القضائية إلى مديرية الشؤون القانونية والتعاون الدولي من الجهة ط-٢

  .المساعدة عبر وزارة الخارجية

 يحدد في طلب الإنابة موضوع الإنابة ووقائع القضية والإجراء المطلوب بالتفصيل والجهة -٣

 .المطلوب إليها الإجراء
 يتم التأكد من وجود اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي بين الدولة الطالبة والأردن فإن تبين عدم -٤

 .وجود اتفاقية يصار إلى دراسة تنفيذ الطلب حسب قواعد المجاملة الدولية والمعاملة بالمثل
 القانوني  يتم في المديرية دراسة الطلب وإعداد مطالعة للوزير تبين وقائع الطلب والرأي-٥

 .والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتنسيب
عند الموافقة على تنفيذ الإنابة يتم تحويلها إلى النائب العام الذي يفتح ملف تحقيق بدوره حول -٦

الموضوع وتنفيذ الإنابة كما وردت وإرسال كتب للجهات المختصة عند الحاجة لبيانات معينة حسب 

 .مقتضى الحال
ئب العام التحقيق ويحيل الأوراق إلى وزارة العدل حيث تقوم مديرية الشؤون القانونية  يغلق النا-٧

  .والتعاون الدولي بإعداد الكتب والمراسلات اللازمة لإرسالها للدولة الطالبة بالطرق الدبلوماسية

  

قبل دولة أو لوزارة العدل ذات الدور في حال ورد إليها طلب من ، بالتبليغات القضائيةأما فيما يتعلق  .٧٤٧

ئية والدولية الموقعة بهذا الثنا محكمة أجنبية لتبليغ مواطن يقطن على الأراضي الأردنية، ويراعى في ذلك الاتفاقيات

الأردنية،  ورود طلب رسمي بالتبليغ إلى وزارة العدل من قبل المحاكم النظاميةوتنحصر إجراءات التبليغ ب .صالخصو

صول على قرار من والح أجنبية ذاً لطلب صادر عن السلطات القضائية في دولةأو من قبل وزارة الخارجية تنفي

  : والوثائق المطلوبة بهذا الخصوص.المبيّنة في أحكام القانون المرجع المختص بإجراء التبليغ وفق الآلية
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o المعنية في الخارج،  كتاب رسمي صادر عن المحكمة المختصة في المملكة، أو الجهة

  .غ التبلي إجراءيتضمن صراحة طلب
o  بيّناً فيه الجهة) علم وخبر(نموذجالتي أصدرته، نوع الوثيقة أو  لتبليغ الشخص المعني م

للمطلوب تبليغه، وعنوانه، واسم وكيله  الورقة القضائية المطلوب تبليغها، الاسم الكامل

 .القانوني وعنوانه إن وجد
 

 من قانون مكافحة غسل الأموال، ٢٣ و٢٢ لنص المادتين أنه وفقاوأفادت السلطات الأردنية لفريق المقيمين  .٧٤٨

 وضبط عن والتفتيش تقديم (أ) :يلي تشمل ما المتبادلة التي يمكن للأردن تقديمها في هذا المجال القانونية فإن المساعدة

 أو الآخرين عيينالطبي الأشخاص أو المالية المؤسسات من (المالية السجلات فيها بما) أو الأدلة الوثائق أو المعلومات

 ه) القضائية؛ الوثائق تسليم (د) ؛ (ج) الأشخاص، من والإفادات الأدلة أخذ (ب) الأخرى؛ الشخصيات الاعتبارية

 غسل ومتحصلات غسلها، إلى النية اتجهت التي أو المغسولة الممتلكات أو مصادرة ضبط أو تجميد أو وتحديد

لتقديم هذه الأنواع من المساعدة وجود اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف اشترطت المواد المذكورة أعلاه وقد . الأموال

 .تكون المملكة طرفا فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل

  

وفي ضوء النصوص القانونية المذكورة فقد أغفل المشرع الأردني النص على بعض صور المساعدة  .٧٤٩

 إثبات ومواد معلومات وأي منها أو نسخ الصلة ذات الوثائقو الملفات أصول القانونية المتبادلة الهامة، ومنها تقديم

أما فيما . الطلب مقدمة للدولة بالشهادة الإدلاء أو المعلومات تقديم بغرض الطوعي للأشخاص المثول أخرى، وتسهيل

تحكمها جال يتعلق بقضايا تمويل الإرهاب، فقد أفادت السلطات الأردنية أن المساعدة القانونية المتبادلة في هذا الم

من الاتفاقية العربية ) أ، ج، هـ/٩( فالمادة .المعاملة بالمثلتطبيق مبدأ المساعدات القانونية أو المتضمنة تفاقيات الا

 بأي نيابة عنها، إقليمها متعاقدة، القيام في أخرى دولة أيةلكل دولة متعاقدة ان تطلب  نصت على أنه لمكافحة الإرهاب

 التي تؤخذ والأقوالسماع شهادة الشهود ) أ (: وبصفة خاصةإرهابيةى ناشئة عن جريمة  قضائي متعلق بدعوإجراء

 السجلات أو الوثائق أوالحصول على المستندات ) هـ(، تنفيذ عمليات التفتيش والحجز) ج(، على سبيل الاستدلال

  . اق هذه الاتفاقيةنطلا يدخل ضمن وتجدر الإشارة إلى أن تمويل الإرهاب  . نسخ مصدقة منهاأواللازمة، 
  

وقد أفادت السلطات المختصة أن إجراءات : تقديم المساعدة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة وبناءة .٧٥٠

 والعامين، وقد أقرت تلك السلطات بأن طول المساعدة القانونية المتبادلة تستغرق وقتا طويلا يتراوح بين العام والنصف

ولذلك فهي تدعم التوجه القائم . نونية المتبادلة يمثل عائقا لحسن سير التعاون الدوليالفترة اللازمة لتقديم المساعدة القا

 . قصد إنشاء شبكة عربية للمدعين العامين لتسهيل إجراءات المساعدة القضائية
 

أفادت السلطات القضائية : عدم وجود شروط غير معقولة أو غير متناسبة أو تقييدية بصورة لا داعي لها .٧٥١

 صورل وبالنسبة .لا يمكن تقديم أي نوع من المساعدة القانونية المتبادلة التجريم، ازدواجية أنه عند غيابالأردنية 

  متعاونة إلى حد كبير وتتجاوز أياأفادت ذات السلطات أنه التجريم، ازدواجية تتطلب التي المتبادلة القانونية المساعدة

كما لا . للجريمة الأساسي الفعل الدولتان فيها تجرم التي الحالات يف المساعدة تقديم دون يحول عملي أو قانوني عائق

 القانونية المساعدة توفير دون تحول أي عقبة الأردنو للمساعدة الطالبة قوانين الدول بين الفنية تشكل الاختلافات

  .المتبادلة
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دة القانونية طبقاً لقواعد ها وزارة العدل في تنفيذ طلبات المساعتالقواعد التي اعتمدوأفادت السلطات أن  .٧٥٢

عمال قواعد المجاملة الدولية لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية الدولية حيثما توجد بداية لا مجال لإ :المجاملة الدولية

اتفاقية ثنائية أو دولية يمكن على أساسها تنفيذ تلك الطلبات، لذا فالمعيار الفيصل في تفعيل قواعد المجاملة من عدمه 

د الاتفاقية من عدمها، ولا يثير وجود الاتفاقية أية إشكالات غير أن الإشكال يظهر جلياً في حالة عدم وجود هو وجو

.  الموازنة بين مصلحتها العليا وسيادتها وبين تعزيز علاقاتها مع الدولة طالبة المساعدةةالاتفاقيات وهنا تحاول الدول

  :ت المساعدة القانونية الدولية على سبيل المثال لا الحصرومن الأسس التي يمكن مراعاتها عند تنفيذ طلبا

أن تتم دراسة كل طلب على حدا والوقوف على كافة الجوانب المتعلقة، قانونية كانت أو سياسية أو  .١

 .غير ذلك
 .أن لا يتعارض الطلب مع الدستور أو القانون أو النظام العام أو الأخلاق العامة .٢
ت قضائية مختصة في معرض قضية مقامة أمام جهات التحقيق أو أن يكون الطلب صادراً عن جها .٣

 .الحكم في تلك الدولة، وأن يكون مستوفياً لكافة الشروط المقررة
بما أن التعاون الدولي يقوم على مصالح الدول فلا بد من التشاور مع وزارة الخارجية للوقوف على  .٤

 .لب أو عدم تنفيذهالبعد المتعلق بمصلحة المملكة ورعاياها في تنفيذ الط
انطلاقاً من النوايا الحسنة في التعامل الدولي يمكن اعتبار عرض الدولة الطالبة تنفيذ طلب مماثل  .٥

 .للأردن هو من باب إبداء حسن النوايا، ويشكل دافعاً لتنفيذ الطلب
ذ كافة  من خلال جهات التحقيق أو الحكم الوطنية، وأن يناط بها اتخاالمساعدةأن يجري تنفيذ طلب  .٦

 .الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب
أن تطبق الجهة المنفذة قواعد القانون الأردني، بغض النظر عن الطريقة التي تبدي الجهة الطالبة  .٧

 .تنفيذ طلب المساعدة وفقاً لها
أن يتم تنفيذ الإنابة القضائية طوعاً ودون إكراه وبمحض إرادة الشخص المعني سواء كان مواطناً  .٨

  .أو أجنبياً مقيماً بصورة قانونية في المملكةأردنياً 
  

 على المتبادلة القانونية المساعدة على الحصول طلب لا يوجد في التشريع الأردني ما يفيد أنه يمكن رفض .٧٥٣

 كما لا يتم الاعتداد بالقوانين التي تفرض على. ضريبيةمسائل أيضا تتضمن الجريمة أن اعتبار هو وحيد أساس

 والخصوصية عند تنفيذ طلب الحصول على السرية متطلبات المحددة المالية غير والمهن الأعمال أو ةالمالي المؤسسات

 .المتبادلة القانونية المساعدة

  

لا النصوص القانونية بالرغم من توفر القواعد العامة التي تمكن من المساعدة القانونية المتبادلة، غير أن  .٧٥٤

ختصة قصد استخدامها في الرد على طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في توفر الصلاحيات المطلوبة للسلطات الم

 المثول أخرى، وتسهيل إثبات ومواد معلومات وأي منها أو نسخ الصلة ذات والوثائق الملفات أصول تقديممجال 

أو  ضبط أو ميدتج أو ، وتحديدالطلب مقدمة للدولة بالشهادة الإدلاء أو المعلومات تقديم بغرض الطوعي للأشخاص

 في المستخدمة الوسائط وكذلك الإرهاب، تمويل في استخدامها إلى النية اتجهت التي المستخدمة أو الأصولمصادرة 

، وذلك في جميع الأحوال، سواء من خلال القنوات مناظرة قيمة ذات ممتلكات ومصادرة الجرائم تلك ارتكاب

 .ت المختصةالدبلوماسية أو الاتصالات المباشرة بين السلطا

  



 

 ٢١٠

 تجميد أو بتحديد فيما يتعلق أجنبية دول من المقدمة المتبادلة القانونية المساعدة لطلبات وفي مجال الاستجابة .٧٥٥

من جرائم غسل الأموال ومتحصلات هذه الجرائم والوسائط  المتأتية المغسولة الممتلكات مصادرة أو ضبط أو

 منه على إمكانية ٢٣ و٢٢ قانون مكافحة غسل الأموال في المادتين المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها، نص

المساعدة القانونية بما في ذلك تنفيذ طلبات الجهات القضائية غير الأردنية بتعقب وتجميد وحجز الأموال وكذلك 

 غير أنه سكت عن الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية. مصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الأموال

 .لاستخدامها في ارتكاب هذه الجرائم

  

دولة، أفادت السلطات الأردنية لفريق المقيمين أنه لم  من في أكثر للادعاء تخضع التي القضايا إلى وبالنسبة .٧٥٦

 على نطاق الاختصاص بالتشاور الاتفاق مع دول أخرى، وغالبا ما يتم الاختصاص نطاقات تعرف أي حالة لتضارب

 لصالح المتهمين ضد القضائية الدعوى لإقامة مكان أنسب  أنه لا توجد آليات محددة لتحديدإلا ،مع الدولة المعنية

 .) من قانون العقوبات١١-٧المواد من  ( ويرجع في هذا الأمر إلى قواعد الأحكام الجزائية من حيث المكان.العدالة

  

 من ١٤٧رة الثانية من المادة أما فيما يخص جريمة تمويل الإرهاب، فقد اقتصر المشرع الأردني في الفق .٧٥٧

قانون العقوبات على حالتي إيداع الأموال وتحويلها عن طريق المصارف لا غير وفي هذه الحالة يمكن التحفظ على 

 المتأتية المغسولة تحديد وضبط الممتلكاتمنع الإرهاب ولم يتضمن قانون . هذه الأموال ثم مصادرتها إذا تمت الإدانة

وعليه . رهاب ومتحصلات هذه الجرائم والوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها فيهامن جرائم تمويل الإ

لم تحدد الإجراءات المناسبة للاستجابة لطلبات المساعدة القانونية في هذا المجال خصوصا، بل تعتمد القواعد العامة 

آلية خاصة للتعامل مع طلبات المساعدة القانونية وهذا ما يعكس عدم كفاية هذه الإجراءات وانعدام . المذكورة آنفا

 . في مجال مكافحة تمويل الإرهابوالقضائية

  

التشريعي المذكور وغياب آلية مناسبة وسريعة في هذا النطاق يؤثر سلبا على النقص ومما سبق يتبين أن  .٧٥٨

 ولا توجد قوانين. وتمويل الإرهابفعالية تنفيذ طلبات المساعدة القانونية والقضائية في مجال جريمتي غسل الأموال 

 يتعلق أجنبية عندما دول من المقدمة المتبادلة القانونية المساعدة لطلبات والفعالة السريعة للاستجابة مناسبة وإجراءات

 الدول مع والمصادرة الضبط إجراءات لتنسيق  كما لا توجد ترتيبات خاصة.مناظرة قيمة ذات بممتلكات الطلب

  .الأخرى
 

 صندوق إنشاء الأردن قد نظر فيتوفر لفريق التقييم من خلال اللقاءات التي أجراها ما يفيد بأن يولم  .٧٥٩

 الرعاية أو القانون إنفاذ لأغراض وتستخدم منها جزء أو المصادرة الممتلكات جميع فيه تودع الملكية منزوعة للأصول

مع الدول  المصادرة الممتلكات مسألة اقتسام فيتعلق أما فيما يالملائمة،  الأغراض من ذلك غير أو التعليم أو الصحية

ن تأمر بتنفيذ أردنية المختصة للجهات القضائية الأ) أ: ( من قانون مكافحة غسل الأموال٢٣ فقد نصت المادة الأخرى،

 طلبات الجهات القضائية غير الاردنية المختصة بمصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الاموال، وذلك وفق القواعد

يتم توزيع ) ب(، اف التي تكون المملكة طرفا فيهو المتعددة الاطرأردنية والاتفاقيات الثنائية التي تحددها القوانين الأ

 . هذا القانون بموجب الاتفاقيات التي تعقد بهذا الشأنلأحكام المحكوم نهائيا بمصادرتها وفقا الأموالحصيلة 

  

 الجنائية غير الأجنبية المصادرة بأوامر أنه لا يمكن الاعترافوقد أفادت السلطات القضائية  :عنصر إضافي .٧٦٠

  . في ظل القوانين السارية المفعول في الأردنوتنفيذها



 

 ٢١١

  

وفيما يتعلق بتقديم المساعدة القانونية فيما يتعلق بالتحقيقات أو الاستعلامات أو الإجراءات الإدارية أو  .٧٦١

لتي ترتبط بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية، الخاصة بإجراءات إنفاذ القانون جنائيا ومدنيا ا

أفادت السلطات الأردنية أن هذا التعاون يتم على صعيدين، الأول على مستوى مختلف أجهزة الأمن لا سيما المخابرات 

ستوى العربي والدولي، والثاني العامة التي تتبادل المعلومات في هذا الشأن مباشرة مع نظيراتها بدول الجوار وعلى الم

على مستوى التعاون القضائي والذي يتم عبر القنوات الدبلوماسية لا سيما على مستوى وزارة الخارجية، إذ كان يعتمد 

سابقا على مبدأ المعاملة بالمثل وبعد التوقيع والمصادقة على مختلف الاتفاقيات ذات الصلة أصبح التبادل يتم وفقا 

وبعد ما كان الطلب يستغرق حوالي ثلاث سنوات للإنجاز أصبح . فاقيات الثنائية أو متعددة الأطرافلمقتضيات الات

اً يتراوح بين السنة تن الطلبات تستغرق وقأ الجهات الأردنية قد أفادت بض، في حين أن بعالآن لا يتعدى السنة الواحدة

ال تمويل الإرهاب كانت مع الولايات المتحدة كما أضافت أن جل المساعدات القانونية في مج. ونصف والسنتين

 .وقد تم إجراء عدة تحقيقات مشتركة وتنفيذ عدة إنابات قضائية. الأمريكية والمملكة المتحدة
 

وكما سبقت الإشارة إليه، فإنه لا يوجد ما يفيد بأنه يمكن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عند غياب  .٧٦٢

 لتسليم وبالنسبة .بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابيةازدواجية التجريم فيما يتعلق 

 متعاونة إلى حد اأفادت ذات السلطات أنه التجريم، ازدواجية تتطلب التي المتبادلة القانونية المساعدة وصور المجرمين

 الأساسي الفعل الدولتان فيها تجرم التي تالحالا في المساعدة تقديم دون يحول عملي أو قانوني عائق كبير وتتجاوز أي

 توفير دون تحول أي عقبة الأردنو للمساعدة الطالبة قوانين الدول بين الفنية كما لا تشكل الاختلافات. للجريمة

  .المتبادلة القانونية المساعدة
  

عد العامة المذكورة وفيما يتعلق بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية، فإن القوا .٧٦٣

أعلاه هي المطبقة في مجال المساعدة القانونية المتبادلة، ولا توجد أي آلية خاصة تزيد من السرعة في الإنجاز ومن 

  ).إنتربول(فعالية هذه المساعدة عدا الاستعانة بالشرطة الدولية 
  

هيكلة وتمويل وعمالة (المجرمين السلطة المركزية لإرسال وتلقي طلبات التعاون القانوني المتبادل وتسليم  .٧٦٤

  .مديرية الشؤون القانونية/ وزارة العدلخارجية وتضم عدة مديريات متخصصة، ووزارة ال هما ):وموارد واستقلالية

  

يخضع العاملون في وزارة العدل لنظام الخدمة المدنية والذي يتضمن قواعد وآداب معينة بالإضافة إلى  .٧٦٥

من قانون ) ١١(وتنص المادة . ٢٠٠١لسنة ) ١٥(تقلال القضاء رقم وتعديلاته رقم  القضاة قانون اسلذلك، يحكم عم

  : استقلال القضاء على ما يلي

، لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته آخربالرغم مما ورد في أي قانون . أ

لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات وحسن خلقه وصلاحيته لخدمة القضاء على أن تجرى مسابقة للمتقدمين 

، الأولىالرابعة والخامسة والسادسة من قبل لجنة يعينها المجلس من كبار القضاة لا تقل درجة أي منهم عن 

 . عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الرئيسالإعلانويتم 
  .رسون فيه قبل نفاذ أحكام هذا القانونيستثنى من شرط المسابقة خريجو المعهد القضائي والطلاب الدا.  ب
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كما ويخضع القاضي للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في أحكام القانون في حال وقوع أي مخالفة من  .٧٦٦

  .كما يخضع القضاة لمدونة السلوك القضائي. قبله

  

  التوصيات والتعليقات    ٢-٣- ٦
  

  : توصى السلطات الأردنية بـ .٧٦٧

 منها أو نسخ الصلة ذات والوثائق الملفات أصول تقديمانونية المتبادلة لتشمل توسيع مجال المساعدة الق -

 أو المعلومات تقديم بغرض الطوعي للأشخاص المثول أخرى، وتسهيل إثبات ومواد معلومات وأي

 التي المستخدمة أو الأصولأو مصادرة  ضبط أو تجميد أو ، وتحديدالطلب مقدمة للدولة بالشهادة الإدلاء

 .الجرائم تلك ارتكاب في المستخدمة الوسائط وكذلك استخدامها إلى النية اتجهت
 .وضع آليات فعالة لتقليص الوقت المستغرق في تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة -
 .العدالة لصالح المتهمين ضد القضائية الدعوى لإقامة مكان أنسب د آليات محددة لتحديدإيجا -
 المقدمة المتبادلة القانونية المساعدة لطلبات والفعالة السريعة للاستجابة اسبةمن وإجراءات قوانينوضع  -

 .مناظرة قيمة ذات بممتلكات الطلب يتعلق أجنبية عندما دول من

 .الأخرى الدول مع والمصادرة الضبط إجراءات لتنسيق ترتيبات خاصةإيجاد  -
 منها جزء أو المصادرة الممتلكات عجمي فيه تودع الملكية منزوعة للأصول صندوق إنشاء النظر في -

 .الملائمة الأغراض من ذلك غير أو التعليم أو الصحية الرعاية أو القانون إنفاذ لأغراض وتستخدم
  

   والتوصية الخاصة الخامسة ٣٨ إلى ٣٦الالتزام بالتوصيات    ٣-٣- ٦

  ٣-٦لية للقسم موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجما  درجة الالتزام  

  عدم كفاية تجريم فعلي غسل الأموال وتمويل الإرهاب  •   جزئياًملتزم  ٣٦التوصية 

  المساعدة القانونية المتبادلةوجود نقائص في نطاق  •

  في تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلةلعدم وجود آلية لتفادي الوقت الطوي •
 ضد القضائية الدعوى لإقامة مكان أنسب عدم وجود آليات محددة لتحديد •

  العدالة لصالح المتهمين

 إلى حد ملتزم  ٣٧التوصية 

  كبير

اعتماد السلطات على ازدواجية التجريم لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، حتى  •

  بالنسبة إلى التدابير الأقل تدخلاً

 لطلبات والفعالة ةالسريع للاستجابة مناسبة وإجراءات عدم وضع قوانين •   جزئياًملتزم  ٣٨التوصية 
 بممتلكات الطلب يتعلق أجنبية عندما دول من المقدمة المتبادلة القانونية المساعدة

 مناظرة قيمة ذات
 الدول مع والمصادرة الضبط إجراءات لتنسيق عدم وجود ترتيبات خاصة •

 الأخرى
 الممتلكات جميع فيه تودع الملكية منزوعة للأصول صندوق إنشاء عدم النظر في •

 .منها جزء أو ادرةالمص
  عدم كفاية تجريم فعلي غسل الأموال وتمويل الإرهاب •
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التوصية الخاصة 

  الخامسة

 تمويل الإرهاب عدم كفاية تجريم فعل •  ملتزمغير 
  المساعدة القانونية المتبادلةوجود نقائص في نطاق  •

 ة في تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادللعدم وجود آلية لتفادي الوقت الطوي •
اعتماد السلطات على ازدواجية التجريم لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، حتى  •

 بالنسبة إلى التدابير الأقل تدخلاً
 لطلبات والفعالة السريعة للاستجابة مناسبة وإجراءات عدم وضع قوانين •

 بممتلكات الطلب يتعلق أجنبية عندما دول من المقدمة المتبادلة القانونية المساعدة
 مناظرة قيمة ذات

 الدول مع والمصادرة الضبط إجراءات لتنسيق عدم وجود ترتيبات خاصة •
  الأخرى

  

  ) والخاصة الخامسة٣٩ و٣٧التوصيات (تسليم المجرمين   ٤-٦
  
  الوصف والتحليل     ١-٤-٦

  

  :تاليةالنصوص والإجراءات ال ، أنه يتم تطبيقبطلبات تسليم المجرمينأفادت السلطات الأردنية فيما يتعلق  .٧٦٨

 من الدستور الأردني أن الاتفاقيات الدولية والقوانين هي التي تحدد أصول ٢١/٢يستفاد من المادة  •

 لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن  وأنه.تسليم المجرمين الفارين

 الحرية 
 أن طلبات تسليم ١٩٢٧نة لس  الفارين من قانون تسليم المجرمين٦ و٥ويستخلص من المادتين  •

المجرمين المرسلة من دولة أجنبية لا تكون مقبولة ما لم يكن هناك معاهدة أو اتفاق بينهما على 

وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات  .تسليم المجرمين

 تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق نافذ بشأن المختصة في الأردن من دولة أجنبية لا تكون مقبولة ما لم

 .تسليم المجرمين
تحقيقا للغايات المقصودة من  ":من قانون مكافحة غسل الأموال والتي تنص على ما يلي) ٢٢(المادة  •

هذا القانون تتعاون الجهات القضائية الأردنية مع الجهات القضائية غير الأردنية، وعلى وجه 

 القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والإناباتت الخصوص فيما يتعلق بالمساعدا

والمتحصلات وكذلك طلبات الجهات غير الأردنية تعقب أو تجميد أو حجز الأموال محل جرائم 

غسل الأموال وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الأردنية والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة 

 بحقوق الغير الإخلال فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم  التي تكون المملكة طرفاالأطراف

 .حسن النية
  

  : الإجراءات المتبعة في طلبات التسليم .٧٦٩

في الدولة الطالبة إلى شعبة عمان ) الإنتربول(يتم الإبراق عبر إحدى شعب الشرطة الجنائية الدولية  .١

  . ردنيةبتواجد شخص مطلوب بجريمة لتلك الدولة على الأراضي الأ

 .تقوم إنتربول عمان بالتحري والقبض على الشخص المطلوب وعرضه على المحكمة المختصة .٢
 .تخاطب المحكمة وزارة العدل لطلب ملف استرداد الشخص المعني من الدولة طالبة التسليم .٣



 

 ٢١٤

بة يقوم قسم العلاقات الدولية في وزارة العدل بمتابعة الطلب ويراسل وزارة الخارجية لتقوم بمخاط .٤

 .الجهات المعنية في الدولة الطالبة لتوريد ملف الاسترداد
عند ورود ملف الاسترداد تتم إحالته إلى النائب العام عمان أو إلى المحكمة التي مثل أمامها  .٥

 .الشخص المطلوب حسب مقتضى الحال للنظر في توافر شروط التسليم من عدمه
دت معاهدة أو اتفاقية وانطبقت شروطها على الحالة تقرر المحكمة بأن شروط التسليم متوافرة إذا وج .٦

 .ويجب أن يقترن قرار التسليم بإرادة ملكية. المعروضة أمامها
في حالة كان المواطن المطلوب تسليمه أردنياً تمتنع المملكة عن تسليمه وتحاكمه أمام القضاء  .٧

 .الأردني مستفيدة من الإجراءات التي سبق للدولة الطالبة اتخاذها
 عرفت المجرم الفار بأنه كل شخص أنها ١٩٢٧ من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة الثانيةتفاد من أحكام المادة يس

 أو اشتبه الأردن تستوجب التسليم وكان ذلك الشخص موجوداً في شرق بجريمةمتهم أو محكوم عليه في بلاد أجنبيه 

 بجريمةكل مجرم أو محكوم عليه ) المجرم الفار من بلاد أجنبيه(رة ، وتفيد عباإليهابأنه موجود فيها أو متوجه بطريقة 

  .الأجنبيةتستوجب التسليم ارتكبت في تلك البلاد 

  

 تقديم دون يحول عملي أو قانوني عائق أفادت السلطات أنها متعاونة إلى حد كبير وتتجاوز أيوقد  .٧٧٠

 قوانين الدول بين الفنية كما لا تشكل الاختلافات. للجريمة الأساسي الفعل الدولتان فيها تجرم التي الحالات في المساعدة

 .دون تنفيذ الطلب وفقا للقوانين السارية المفعول تحول أي عقبة الأردنو للتسليم الطالبة
 

يسمح قانون مكافحة غسل الأموال، بموجب : غسل الأموال من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين .٧٧١

ولكن تجدر الإشارة إلى ان جريمة غسل الأموال لا تغطي كافة . ين والمحكوم عليهم منه بتسليم المتهم٢٢المادة 

الجرائم الأساسية المطلوبة، مما يؤثر على قدرة الدولة على تقديم التعاون الدولي، خاصة أن قانون مكافحة غسل 

 التي الأطراففاقيات الثنائية أو المتعددة لقواعد التي تحددها القوانين الأردنية والاتل اًوفقالأموال اشترط تقديم المساعدة 

  .تكون المملكة طرفا فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
  

وبالإضافة إلى النصوص القانونية التي سبق الإشارة إليها، يتم التعامل مع بعض الطلبات وفق مبدأ المعاملة  .٧٧٢

قديم المساعدة الفنية في حالة ازدواج تجريم الفعل وقد أفادت السلطات الأردنية أنه لا يوجد عوائق تمنع ت. بالمثل

وتطبق ذات الأحكام التي سبق الإشارة إليها فيما يتعلق بإجراءات تسليم المجرمين ذات الصلة  .الأساسي للجريمة

   .بالأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب

  

ولا توجد أية . رهابلا يوجد أي ملف يتعلق بتسليم المجرمين في مجال غسل الأموال أو تمويل الإ .٧٧٣

  .إحصائيات في هذا المجال

  

  التوصيات والتعليقات    ٢-٤- ٦
 
   والخاصة الخامسة ٣٩ و٣٧الالتزام بالتوصيات    ٣-٤- ٦

  

  ٤-٦موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   درجة الالتزام  



 

 ٢١٥

 إلى حد ملتزم  ٣٩التوصية 

  كبير

  فعل غسل الأموال عدم كفاية تجريم  •

 إلى حد ملتزم  ٣٧التوصية 

  كبير

   سابقاً تؤثر في درجة الالتزام بهذه التوصيةةالعوامل المذكور •

التوصية الخاصة 

  الخامسة

  العوامل المذكورة سابقاً تؤثر في درجة الالتزام بهذه التوصية •  غير ملتزم

  
  

  )اصة الخامسة والتوصية الخ٤٠التوصية (أشكال أخرى للتعاون الدولي   ٥-٦
  
  الوصف والتحليل  ١-٥- ٦

  

حيث أن تلك الاتفاقيات تمثل الإطار . أبرم الأردن مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون القانوني .٧٧٤

القانوني المناسب الذي يتعامل معه الأردن في تقديم المساعدات القانونية إلى جانب تقديم تلك المساعدات من خلال 

من قانون مكافحة غسل الأموال فإنه للوحدة ) ١٩(كما أنه واستنادا لنص المادة  ).الإنتربول(ية ظمة الشرطة الدولمن

 الحق في إبرام مذكرات تفاهم للوحدةالحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل، كما أنه 

  . التعاون بهذا الخصوصملتنظيمع الوحدات النظيرة 
 

المعلومات من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وفق إجراءات التعاون القانوني والقضائي يمكن تبادل  .٧٧٥

 طلب المعلومات من الجهات المحلية الملزمة الأموالوبين الأجهزة الأمنية المختصة في الدول ولوحدة مكافحة غسل 

 وحدة أجنبية نظيرة وفقا للمادتين بواجب الإخطار والجهات القضائية والرقابية والأمنية إذا ورد طلب بخصوصها من

  .من قانون مكافحة غسل الأموال) ١٩(و) ١٨(
 

من قانون مكافحة غسل الأموال، للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات ) ١٩(وفقا لنص المادة  .٧٧٦

 الأموال غسل النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى ألا تستخدم هذه المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة

وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك المعلومات وللوحدة الحق في إبرام مذكرات تفاهم مع 

ونظرا لحداثة صدور قانون مكافحة غسل الأموال وما استلزمه من  .ة لتنظيم التعاون بهذا الخصوصالوحدات النظير

ى أي تعاون دولي في شأن تبادل المعلومات فيما يتعلق بغسل الأموال إنشاء الوحدة فإنه لم يتسن لنا الاطلاع عل

  . والجهات النظيرة الأخرىالأموالوالجرائم الأصلية الأساسية بين وحدة غسل 
 

من قانون مكافحة غسل الأموال للوحدة أن تطلب من الجهات المبينة أدناه وبالتنسيق معها ) ١٨(تشير المادة  .٧٧٧

 على طلب تتلقاه من وحدات إلاخطارات التي تتلقاها إذا كانت ضرورية للقيام بمهامها أو بناء تتعلق بإضافيةمعلومات 

 النص المتقدم لا تملك وحدة المعلومات المالية حق الاطلاع والبحث في قواعد البيانات إليه وبموجب ما أشار .نظيرة

  .يق معها في هذا الشأنالأخرى، إنما يكون لها الطلب من الجهات توفير المعلومات بعد التنس
 



 

 ٢١٦

الا بحدود ما ورد توجد قيود أو شروط تقييدية على تبادل المعلومات   أنه لاالأردنيةأفادت السلطات  .٧٧٨

 كون إلى إضافة، الأخرى مذكرات تفاهم لغايات تسهيل تبادل المعلومات مع الدول إبرامبموجب أحكام القانون وللوحدة 

  .صادقة الأردن على اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهابذلك يعد التزاما قانونيا على ضوء م
 

فيما يتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتم تبادلها واستخدامها بالطريقة المسموح بها فإن ذلك  .٧٧٩

 على أيضاوهو ما ينطبق محكوما بمذكرات التفاهم وقواعد المساعدة القانونية وقواعد سرية المعلومات في الدولة، 

 فإن الأموالمن قانون مكافحة غسل ) ١٩(نص المادة لوفقا  و. تلك المعلومات التي تتلقاها السلطات المختصةاستخدام

 بشرط المعاملة بالمثل وعلى ألا تستخدم هذه المعلومات إلا في النظيرةللوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات 

 .افحة غسل الأموال وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي  قدمت تلك المعلوماتالأغراض المتعلقة بمك

  
من قانون مكافحة غسل الأموال إلى أنه للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات ) ١٩(تشير المادة  .٧٨٠

ون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة وبالتالي لا يوجد في قانون مكافحة غسل الأموال ما يشير إلى إمكانية التعا

  .غير النظيرة
  

  :من قانون مكافحة غسل الأموال) ١٧( لنص المادة استنادا .٧٨١

من هذا القانون للوحدة أن تطلب من الجهات الملزمة بواجب الإخطار ) ١٥( مع مراعاة ما ورد في المادة - أ

علومات إضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها من هذا القانون أية م) ١٤(من المادة ) ج(المنصوص عليه في الفقرة 

 أو بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات اختصاصاتهاإذا كانت ترتبط بأية معلومات سبق أن تلقتها الوحدة أثناء مباشرة 

  .النظيرة

ن هذا القانون م) أ( يجب على الجهات الملزمة بواجب الأخطار تزويد الوحدة بالمعلومات المشار إليها في الفقرة -ب

  .خلال المدة التي تحددها
 

  .لا توجد إحصائيات تتعلق بالتعاون الدولي مع الجهات النظيرة .٧٨٢
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٥- ٦

  

  : توصى السلطات بـ .٧٨٣

إعطاء السلطات المختصة الصلاحية في تبادل المعلومات المباشر مع الجهات النظيرة وغير النظيرة في مجال -

 .وتمويل الإرهابمكافحة غسل الأموال 
  

     والتوصية الخاصة الخامسة٤٠الالتزام بالتوصية    ٣-٥- ٦

  

  ٥-٦موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم   درجة الالتزام  

عدم إعطاء السلطات المختصة الصلاحية في تبادل المعلومات المباشر  •   جزئياًملتزم  ٤٠التوصية 

ظيرة وغير النظيرة في مجال مكافحة غسل الأموال مع الجهات الن



 

 ٢١٧

 وتمويل الإرهاب
  .عدم وجود إحصائيات تبين التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات •

  التوصية الخاصة

   الخامسة

عدم إعطاء السلطات المختصة الصلاحية في تبادل المعلومات المباشر  •  ملتزمغير 

ال مكافحة غسل الأموال مع الجهات النظيرة وغير النظيرة في مج

 وتمويل الإرهاب
•   

  

  مسائل أخرى  - ٧

  
   والإحصائياتالموارد  ١-٧
  

، حيث تعمل م٢٠٠٧ في عام الأموال الهاشمية قانون مكافحة غسل الأردنيةالمملكة أصدرت : ٣٢التوصية  .٧٨٤

لطات المشار إليها في  حاليا على تنفيذ متطلبات هذا القانون، سواء في إنشاء المؤسسات أو السالأردنيةالسلطات 

 الإرهاب هذا قانون جرم تمويل انطباقيخرج عن نطاق  و.ت المتعلقة بمكافحة غسل الأموالالقانون أو وضع السياسا

 . باعتبار أنه منصوص عليه في قانون منع الإرهاب
 

عالية  مراجعة مدى فالأردنيةفإنه لم يتسن للسلطات  ونظرا لحداثة صدور قانون مكافحة غسل الأموال .٧٨٥

 ،ضايا غسل الأموال المسجلة لديها تحتفظ السلطات المختصة بإحصائيات عن ق.الأموالنظمها الخاصة بمكافحة غسل 

م ٣٠/٦/٢٠٠٨ولغاية  ١٨/٧/٢٠٠٧حيث تشير الإحصائية الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال خلال الفترة من 

 من ٣، من قطاع البنوك ٦٨: ارا عن عملية مشبوهةإخط)  ٨١(عن تلقي وحدة مكافحة غسل الأموال ما مجموعة 

قيد /حيث عملت الوحدة على حفظ ومتابعة. ، وإخطار واحد من شركة مالية من السلطات الرقابية٩، شركات الصرافة

إخطارات متعلقة بغسل أموال وكذلك أحالت إلى النيابة ) ٣(إخطار في حين أحالت إلى النيابة العامة ) ٧٥ (الدراسة

كذلك تشير الإحصائية الصادرة عن مكتب المدعي  العام بأنه ورد إلى . إخطارات تمثل جرائم أخرى) ٣(ة عدد العام

 بشأن الإجراءات اتخاذتم  .حالات إخطار) ٦(عدد  ١٣/٧/٢٠٠٨الادعاء العام منذ تاريخ إنفاذ القانون ولغاية تاريخ 

لح جزاء عمان ومحكمة بداية جزاء عمان، ولم تصدر  تم إحالة قضيتين إلى كل من محكمة ص:كل منها وفق الآتي

 أن تلك الإحصائيةوأوضحت . تزال ثلاث قضايا قيد التحقيقات ولا .ام لحد  الآن في حين حفظت واحدةبشأنهما أحك

 مصدرها جميعا وحدة مكافحة غسل الأموال كما أنه لم يتم ضبط أو مصادرة أو تجميد أي أموال بهذه الإخطارات

  .القضايا
 

 حتى تاريخ ٢٠٠٨ و٢٠٠٧و، ٢٠٠٦ما توضح الإحصائية الصادرة عن دائرة مدعي عام عمان للأعوام ك .٧٨٦

في  جميعها، قضايا تم فصلها ١٠م، ٢٠٠٦ حيث ورد في عام .د قضايا طلب المساعدات القضائيةد ع١٠/٧/٢٠٠٨

في حين وردت في عام ، ولا تزال قضية واحدة منظورة منها،  قضايا تم فصل ثلاث٤م ٢٠٠٧حين وردت في عام 

 الإحصائياتكما تشير . ولا تزال قضية واحدة منظورة قضايا ٣ قضايا تم فصل ٤م ١٠/٧/٢٠٠٨ حتى تاريخ ٢٠٠٨

لعام في حين بلغ عدد الإنابات القضائية   إنابة٤٨، ٢٠٠٧عن عدد الإنابات القضائية التي تلقتها السلطات الأردنية لعام 

  .إنابة ٣٦ عدد ١٣/٧/٢٠٠٨ حتى ٢٠٠٨

     



 

 ٢١٨

 والتي يستند إليها التقدير ٣٢ و٣٠موجز العوامل المتعلّقة بالتوصيتين   درجة الالتزام  

  الشامل

 وجهات إنفاذ القانون والسلطات الأخرى المختصة العاملة الوحدةعدم تزويد  •   جزئياًملتزم  ٣٠التوصية 

والفنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالموارد البشرية والمالية 

  . الكافية لتقوم بمهامها بشكل فعال

لا توجد هيكلة ملائمة لوحدة المعلومات المالية تضمن استقلاليتها العملية  •

  . وتأمين عدم تأثرها بأي تدخلات غير مناسبة في عملها

عدم توفير تدريب ملائم للعاملين في السلطات المختصة في مجـال مكافحـة              •

  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لا توجد مراجعة لمدى فعالية نظمها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويـل              •   ملتزمغير   ٣٢التوصية 

  . الإرهاب بصورة منتظمة

لا توجد إحصائيات فيما تعلق بطلبات المساعدة الرسمية على الصعيد المحلي            •

والدولي التي تقدمت بها أو تلقتها والتي ترتبط بعمليات مكافحة غسل الأموال            

  . مويل الإرهابوت

لا توجد إحصائيات عن نقل العملة والأدوات القابلة للتـداول لحاملهـا عبـر               •

  . الحدود

لا توجد إحصائيات عن تبادل المعلومات مع الجهات المحلية أو الدوليـة ذات              •

  .العلاقة



 

 ٢١٩

  )١(جدول رقم  

  

  درجات الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي 

  
  موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الالتزام  لالتزامدرجة ا  التوصيات الأربعون

      النظم القانونية

 .ضرورة وجود الإدانة في الجرم الأصلي لإثبات أن المال غير مشروع •  ملتزم جزئيا   جريمة غسل الأموال -١
 .عدم شمول الجرائم الأصلية على جميع الجرائم العشرين حسب المنهجية •
  

 –موال جريمة غسل الأ-٢

الركن المعنوي ومسئولية 

  الشركات 

  .عدم وجود إحصائياتنقص أدلة فعالية النظام مع  •  ملتزم إلى حد كبير

 المصادرة والتدابير -٣

  المؤقتة

  .عدم وجود المصادرة في جرائم تمويل الإرهاب •  ملتزم جزئيا

عدم تمكين سلطات إنفاذ القانون من تعيين وتعقب الممتلكات الخاضعة أو  •

  . قد تخضع للمصادرة أو المشتبه في أنها متحصلات جرائمالتي

      التدابير الوقائية

 قوانين سرية المعلومات -٤

  المتوافقة مع التوصيات 

    ملتزم

 العناية الواجبة في -٥

  التحقق من هوية العملاء

عدم دخول الالتزامات المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب ضمن الالتزامات  •  ملتزم جزئيا

 .اردة في قانون مكافحة غسل الأموال على الجهات ذات الصلةالو
 التنفيذية لتطبيق أحكام مكافحة غسل الأموال وفق الأنظمةعدم إصدار  •

 .منه) ٣٠(المادة 
عدم إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى  •

اردة فيه على قانون مكافحة غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الو

 .الشركات المخالفة لمضامين التعليمات
  : القانون أو أي تشريع أساسي أو ثانوي آخر ما يليتناولعدم  •

سواء ليسمح بوجودها أو ليمنع (موضوع الحسابات المرقمة  

، بحيث تكون المؤسسات المالية مطالبة بالاحتفاظ بها )ذلك

بتوصيات بطريقة يمكن من خلالها تحقيق الالتزام الكامل 

 .مجموعة العمل المالي
الظروف الأخرى التي تستوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة  

وهي الحالات الواردة ضمن البنود الأربعة الأخيرة من المعيار 

 . في التوصية الخامسة٢-٥
موجب التحقق من هذه الهوية باستخدام وثائق في مجال التأمين،  

بيانات (صدر موثوق ومستقل أو بيانات أو معلومات أصلية من م

وموجب التحقق مما إذا كان أي شخص ) التعرف على الهوية

يدعي أنه يتصرف نيابة عن العميل هو شخص مصرح له القيام 

 .بذلك فعلاً مع التعرف على هويته والتحقق منها
موجب التحقق مما إذا كان العميل يتصرف في مجال التأمين،  

ات معقولة بعد ذلك للحصول نيابة عن شخص آخر، واتخاذ خطو
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، على بيانات كافية للتحقق من هوية ذلك الشخص الآخر، كذلك

 موجب تحديد الأشخاص الطبيعيين في مجال الصرافة والتأمين

الذين لهم ملكية أو سيطرة فعلية على العميل، وهذا يشمل 

الأشخاص الذين يمارسون سيطرة فعالة كاملة على الشخصية 

 .رتيب القانونيالاعتبارية أو الت
 : التعليمات المصدرة لمؤسسات القطاع المالي ما يليتناولعدم  •

مطالبتها، فيما يخص العملاء من الشخصيات الاعتبارية أو  

الترتيبات القانونية، بالحصول على معلومات حول الأحكام التي 

 .تنظّم السلطة الملزمة للشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني
كات الصرافة باتخاذ إجراءات معقولة للوقوف على مطالبتها شر 

هيكل الملكية والإرادة المسيطرة على العميل إذا كان شخصاً 

 .اعتبارياً
مطالبة شركات التأمين والصرافة بالحصول على معلومات تتعلق  

،  بالنسبة للأشخاص الطبيعيينبالغرض من علاقة العمل وطبيعتها

بالحصول على معلومات تتعلق ومطالبة شركات الأوراق المالية 

 .بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها بالنسبة للأشخاص المعنويين
مطالبة شركات الصرافة بأن تشمل الإجراءات المستمرّة للعناية  

الواجبة التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة 

سسة لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما تعرفه المؤ

عن العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، وإذا اقتضى 

الأمر، مصدر الأموال، إضافةً إلى التأكد من أنّ الوثائق أو 

البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات 

العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات 

 بالنسبة إلى فئات العملاء وعلاقات العمل القائمة، وعلى الأخص

 .مرتفعة المخاطر
مطالبة شركات الصرافة في موضوع إجراءات العناية الواجبة  

المكثفة بأن تشمل فئات أوسع من العملاء ممثلي المخاطر وبأن 

 .تشمل علاقات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر
سبة للعملاء الحاليين مطالبتها تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالن 

) العملاء الحاليون اعتباراً من تاريخ سريان المتطلبات الوطنية(

على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، ومعالجة مسألة توقيت 

 .اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية
تعلق بعدم إمكانية دخول البنك في علاقة مستمرة مع فيما يلبس وجود  •

 .العميل قبل استيفاء إجراءات التحقيق
عدم شمول متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال للخدمات المالية للبريد  •

  .الأردني وصندوق توفير البريد

 الأشخاص السياسيون -٦

  ممثلو المخاطر 

 :عدم تناول التعليمات المصدرة لمؤسسات القطاع المالي ما يلي •  ملتزم جزئيا
لتحديد ما إذا كان " نظام لإدارة المخاطر"مال مطالبة البنوك باستع 

العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً 

 .ممثلاً للمخاطر
مطالبة شركات الصرافة بموجبات متكاملة تتوافق مع المعايير  

 .الأساسية في التوصية السادسة
أمين بالاستناد إلى عدم إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة الت •
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قانون مكافحة غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه على 

 .الشركات المخالفة لمضامين التعليمات
  ).٢-٢-٣الرجاء مراجعة القسم  (قصور الرقابة في بعض المواضيع  •

افة بالتعرف على مستوى عدم تناول التعليمات المصدرة لشركات الصر •  ملتزم إلى حد كبير   البنوك المراسلة-٧

الرقابة التي تخضع لها الشركات الأجنبية المنوي التعاقد معها، بما في ذلك 

ما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو 

لإجراء رقابي، ومطالبتها بتقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسة المراسلة 

تمويل الإرهاب والتأكد من أنها كافية الأصيلة لمكافحة غسل الأموال و

  .وفعالة

 التكنولوجيات الجديدة -٨

  والعمليات غير المباشرة 

عدم التمكن من الحكم على مستوى تطبيق المؤسسات المالية لأنظمة متابعة  •  ملتزم إلى حد كبير

ومراقبة العمليات التي تعتمد على التكنولوجيات المتقدمة والعمليات غير 

  .المباشرة

عدم إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى  •

قانون مكافحة غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه على 

  .الشركات المخالفة لمضامين التعليمات

 الأطراف الثالثة وجهات -٩

  الوساطة

 وجود احتمال المالية اقالأور هيئة عن الصادرة التعليمات تغطية عدم •  ملتزم جزئيا

 إليها لجأت الأردنية المالية شركات الخدمات تكون قد ثالثة أطراف

  .العملاء بعض مع عمل علاقات بناء إلى للوصول

عدم إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى  •

 على قانون مكافحة غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه

 .الشركات المخالفة لمضامين التعليمات
عدم تنظيم تعليمات هيئة التأمين، من حيث ضرورة التأكد من استيفاء  •

إجراءات العناية الواجبة ذات الصلة كاملة والحصول على تلك المعلومات 

. فورا، تأكد المؤسسات المالية من خضوع الأطراف الثالثة للرقابة والتنظيم

لمختصة غير ملزمة بدراسة المعلومات المتاحة عن كما أن السلطات ا

  .الدول التي يمكن أن يوجد بها أطراف ثالثة

بالاحتفاظ عدم مطالبة قطاع التأمين من خلال تشريع أساسي أو ثانوي  •  إلى حد كبيرملتزم    الاحتفاظ بالسجلات-١٠

بكافة السجلات الضرورية للعمليات المحلية والدولية، لمدة خمس سنوات 

أو لمدة أطول بناء على طلب السلطة (لى الأقل بعد إتمام العملية ع

). المختصة في حالات معينة وبعد الحصول على التصريح المناسب

وينطبق هذا الشرط بغض النظر عما إذا كان الحساب أو علاقة العمل ما 

 .زالا قائمين أو انقضيا
بالاحتفاظ ي عدم مطالبة قطاع التأمين من خلال تشريع أساسي أو ثانو •

بسجلات عن بيانات التعرف على الهوية وملفات الحسابات والمراسلات 

المتعلقة بالنشاط لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو انتهاء 

أو لمدة أطول بناء على طلب السلطة المختصة في حالات (علاقة العمل 

 ).معينة وبعد الحصول على التصريح المناسب
 قطاعات التأمين والصرافة والأوراق المالية من خلال تشريع عدم مطالبة •

بضمان توفر جميع سجلات ومعلومات العملاء والعمليات أساسي أو ثانوي 

في الوقت المناسب للسلطات المختصة المحلية بعد الحصول على التصريح 

 .المناسب
ويا أو أو ثانر التعليمات الصادرة لقطاع التأمين تشريعا أساسيا عدم اعتبا •

  .من الوسائل الملزمة الأخرى
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عدم مطالبة شركات الصرافة بفحص خلفية العمليات غير المعتادة الكبيرة  •  ملتزم جزئيا   العمليات غير المعتادة-١١

الحجم والمعقدة والغرض منها لأقصى حد ممكن، وأن تسجّل كتابياً ما يتم 

ك النتائج للسلطات كما أنها لم تُطالب بإتاحة تل. التوصل إليه من نتائج

 .المختصة ومدققي الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل
عدم إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى  •

قانون مكافحة غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه على 

 .الشركات المخالفة لمضامين التعليمات
  .ة والتدقيقواقع التقيد والرقاب •

 الأعمال والمهن غير -١٢

 التوصيات –المالية المحددة 

  ١١ إلى ٨، ٦، ٥

شبه غياب الإطار القانوني والتنظيمي المناسب لمطالبة الأعمال والمهن  •  غير ملتزم

غير المالية المحددة بمعظم ما أوردته التوصية الخامسة من موجبات 

 ).١١(و) ١٠(و) ٩(و) ٨(و) ٦(وتغطية مضمون التوصيات 
 .واقع الرقابة والإشراف •
  .واقع الالتزام •

 الإبلاغ عن العمليات -١٣

  المشبوهة 

  .عدم مناسبة نطاق الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال •  ملتزم جزئيا

  .عدم اختصاص الوحدة حصراً بتلقي إخطارات الاشتباه في غسل الأموال •

عمليات غسل  عن للإبلاغ ثانوي أو أولي تشريع في إلزامات توجد لا •

 الإرهاب أو التي ستستخدم فيه بتمويل الأموال المتحصلة من أو المرتبطة
 .ممولي الإرهاب أو الإرهابية المنظمات أو الأعمال أو

 في ظل حداثة عدم كفاءة وفعالية الإبلاغ من الجهات الخاضعة للقانون •

  .تطبيق القانون

    ملتزم   ه الحماية وعدم التنبي-١٤

ط الداخلية،  الضواب-١٥

  والالتزام والمراجعة 

عدم إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى  •  ملتزم جزئيا

قانون مكافحة غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه على 

 .الشركات المخالفة لمضامين التعليمات
  . بخلاف البنوك قلة البرامج التدريبية في المؤسسات المالية •

 عدم وجود وحدات مستقلة للمراجعة لاختبار الالتزام بأنظمة الرقابة  •

 .الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إجراءات  بوضع المالية المؤسسات يلزم ما وجود التقييم لفريق يتبين  لم •

 في شركات  الموظفين تعيين عند الكفاءة معايير ارتفاع لضمان للتحري

وضمان استقلالية وشركات الخدمات المالية وشركات التأمين لصرافة ا

  .مسؤول الالتزام

 الأعمال والمهن غير -١٦

 التوصيات -المالية المحددة

  ٢١، ١٥ إلى ١٣

  . المؤسسات المالية والمهن غير المالية ضمن القانونبينعدم تمييز  •  غير ملتزم

العقارات الخاضعين  مكاتب الوساطة العقارية ضمن تجار شمول عدم  •

  .للقانون

  .لقانون مكافحة غسل الأموالوالمحاسبين  المحامين خضوع عدم  •

الجهات المسؤولة في الأردن بعد بعملية تقييم الامتثال ويبدو أن  لم تبدأ  •

الأعمال والمهن غير المالية لديها معرفة محدودة حول التزاماتها المتعلّقة 

  . ة إلى وحدة مكافحة غسل الأموالبإرسال تقارير المعاملات المشبوه

 عن بالإبلاغ يتعلق التزام لأي المالية غير والمهن الأعمال تخضع  لا •

 .للإرهاب تمويلاً تخفي بأنها يشتبهون التي العمليات تفاصيل

 يخص عملي تطبيق أي أو رقابية تعليمات أو قانوني إلزام  غياب •

 غسل لمكافحة يةداخل وضوابط سياسات لوضع المالية غير المؤسسات

 هذا في خاص تدريب وجود عدم إلى إضافة الإرهاب وتمويل الأموال
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 .المؤسسات هذه لعاملي المجال

 اهتمام بإيلاء المحددة المالية غير والمهن للأعمال إلزام أي يوجد  لا •

 تنفذ لا التي الدول في أو من أشخاص مع والعمليات العمل لعلاقات خاص

 .كاف بشكل تنفذها لا أو ماليال العمل مجموعة توصيات

 أصحاب المهن والأعمال التزام وإجراءات عمل تكفل سياسات لا توجد  •

غير المالية بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز درجة 

  .وعي العاملين وتدريبهم بنحو مستمر

ال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى عدم إصدار تعليمات مكافحة غسل الأمو •  ملتزم إلى حد كبير   العقوبات-١٧

قانون مكافحة غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه على 

  .الشركات المخالفة لمضامين التعليمات

    ملتزم   البنوك الصورية -١٨

لاغ عن  في تطبيق نظام يفرض على المؤسسات المالية الإبالنظرلم يتم  •  غير ملتزم   أشكال أخرى للإبلاغ -١٩

جميع العمليات النقدية التي تفوق قيمتها حد معين إلى هيئة مركزية وطنية 

  .لديها قاعدة بيانات الكترونية

أعمال ومهن غير مالية -٢٠

أخرى وأساليب العمليات 

  المأمونة 

 في توسيع نطاق الأعمال والمهن غير المالية الخاضعة الأردنلم تنظر  •  غير ملتزم

 .للقانون
 أية تدابير لتشجيع وضع واستخدام أساليب حديثة وآمنة ردنالألم تتخذ  •

باستثناء . للقيام بالمعاملات المالية التي تكون أقل تعرضا لغسل الأموال

  .البنوك

 بغياب الأحكام المتعلقة بالخطر الذي تشكله متعلق ضعفهناك  •

  .التكنولوجيات الحديثة

 العناية الخاصة تجاه -٢١

  الدول مرتفعة المخاطر

عدم إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى  •  ملتزم جزئيا

قانون مكافحة غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه على 

 .الشركات المخالفة لمضامين التعليمات
عدم اشتمال التعليمات على موجبات تتعلق بالتعامل مع أشخاص ينتمون  •

طبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة إلى دول لا ت

 .كافية
عدم وجود إجراءات فعالة مطبقة تضمن إطلاع المؤسسات المالية على  •

المخاوف المتعلقة بمواطن الضعف في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 .الإرهاب في دول أخرى
ا غرض عدم مطالبة شركات الصرافة بفحص العمليات التي لا يكون له •

اقتصادي أو قانوني ظاهر ومصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات 

 .مجموعة العمل المالي بشكل كاف
 .٢١ المالية بالتزامات في نطاق التوصية الخدماتعدم مخاطبة شركات  •
غياب تدابير مضادة مناسبة في حال استمرت دولة في عدم تطبيق  •

 .رجة غير كافيةتوصيات مجموعة العمل المالي أو في تطبيقها بد
  .واقع التقيد والرقابة والتدقيق •

 الفروع والشركات -٢٢

  التابعة في الخارج 

عدم إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى  •  ملتزم جزئيا

قانون مكافحة غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه على 

 .التعليماتالشركات المخالفة لمضامين 
لا يوجد إلزام بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  •

على الفروع الخارجية لباقي المؤسسات المصرفية والمالية باستثناء 

  .المصارف والتأمين



 

 ٢٢٤

 التنظيم والرقابة -٢٣

  والمتابعة

المالية بخلاف المصارف  المؤسسات على الرقابة عمل فعالية عدم •  ملتزم جزئيا

 .والصرافة

 عدم تفعيل مهام الرقابة والإشراف لهيئتي الإشراف على التأمين والأوراق  •

  . في مجال مكافحة غسل الأموالوالأسواق المالية

 قطاع التأجير التمويلي في المملكة للتنظيم مع وضع معايير إخضاع عدم  •

إشرافية ورقابية للتسجيل وممارسة النشاط والنظر في اتخاذ الإجراءات 

  .لرادعة للجهات التي لم تتقدم للتسجيلا

 التدابير التنظيمية والرقابية التي تطبق لأغراض تحوطية تطبيق ضرورة  •

  . وشركات التأمينفي المؤسسات المالية الأخرى بخلاف البنوك

 الأعمال والمهن غير -٢٤

 التنظيم –المالية المحددة 

  والرقابة والمتابعة

تصة بالرقابة على التزام المهن غير المالية الخاضعة  مخسلطة لا توجد  •  ملتزم جزئيا

 بإجراءات مكافحة غسل الأموال ولا توجد زيارات ٤٦/٢٠٠٧للقانون 

  .ميدانية من قبل أي جهة لتلك المهن للتأكد من مدى التزامها

 المبادئ الإرشادية -٢٥

  وإبداء الرأي 

ت المبلغة بشأن نتائج عدم توفير تغذية عكسية بالكامل تقريبا للجها •  غير ملتزم

  البلاغات المرفوعة إليها

 مجموعة توصيات تغطيها التي المسائل في توجيهية مبادئ عدم إصدار •
 ، ولاسيما)باستثناء الإرشادات الصادرة للبنوك (الصلة ذات المالي العمل

الإرهاب على أن  وتمويل الأموال غسل وتقنيات أساليب بوصف يتعلق فيما

 .مكتشفة محلياً ودولياً مع مراعاة التحديث بشكل دوريتستوعب الحالات ال
 أية مبادئ إرشادية تساعد المهن غير المالية في تطبيق متطلبات توجدلا  •

  .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 إرشادات بشأن كيفية التعامل مع العملاء من الدول غير الملتزمة توجد لا  •

  .بمعايير مجموعة العمل المالي

ابير المؤسسية وتدابير التد

  أخرى
    

 وحدة المعلومات -٢٦

  المالية 
  ملتزم جزئيا

 . اختصاص الوحدة في مجال غسل الأموال دون تمويل الإرهابانحصار •
 .استقلالية عمل الوحدةمن التأكد إمكانية عدم  •
  . الموارد المالية والبشرية والفنية في الوحدةكفايةعدم  •

  تزم جزئيامل   سلطات إنفاذ القانون -٢٧

عدم وجود سلطة إنفاذ قانون محددة مسئولة عن ضمان إجراء التحقيقات  •

 .في تمويل الإرهاب
  .نقص أدلة فعالية السلطات المختصة بتنفيذ القانون •

 صلاحيات السلطات -٢٨

  المختصة
    ملتزم

    ملتزم   الجهات الرقابية-٢٩

 الموارد والنزاهة -٣٠

  والتدريب
  ملتزم جزئيا

الوحدة وجهات إنفاذ القانون والسلطات الأخرى المختصة  تزويدعدم  •

العاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالموارد البشرية 

  . والمالية والفنية الكافية لتقوم بمهامها بشكل فعال

لا توجد هيكلة ملائمة لوحدة المعلومات المالية تضمن استقلاليتها العملية  •

  . تدخلات غير مناسبة في عملهاوتأمين عدم تأثرها بأي 

 ملائم للعاملين في السلطات المختصة في مجال مكافحة تدريبعدم توفير  •

  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  ملتزم جزئيا   التعاون الوطني-٣١

تتضمن طرق التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة عدم وجود آليات فعالة  •

 مع القطاع المالي والقطاعات  واليات التواصل والتشاورالأموالغسل 

 الأخرى



 

 ٢٢٥

   آلية واضحة للتعاون المحلي في مجال مكافحة تمويل الإرهابوجودعدم  •

  غير ملتزم   الإحصائيات -٣٢

لا توجد مراجعة لمدى فعالية نظمها في مجال مكافحة غسل الأموال  •

  .  بصورة منتظمةالإرهابوتمويل 

دة الرسمية على الصعيد لا توجد إحصائيات فيما تعلق بطلبات المساع •

المحلي والدولي التي تقدمت بها أو تلقتها والتي ترتبط بعمليات مكافحة 

  . غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لا توجد إحصائيات عن نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر  •

 . الحدود
لية  إحصائيات عن تبادل المعلومات مع الجهات المحلية أو الدوتوجدلا  •

  .ذات العلاقة

 الشخصيات الاعتبارية -٣٣

   المستفيدون الحقيقيون–
  ملتزم جزئيا

توضيح كيفية تاكد السلطات من أن الشركاء والمساهمين هم المستفيدين  •

 حول المستفيدين  بالتحقق من المعلوماتهاكيفية قيام الحقيقيين وكذلك

 .الحقيقيين
  .وقت المناسبعدم الحصول على المعلومات المطلوبة في ال •

 – الترتيبات القانونية -٣٤

  المستفيدون الحقيقيون
    غير منطبقة

      التعاون الدولي

  ملتزم جزئيا   الاتفاقيات-٣٥
   على اتفاقية باليرموالمصادقةعدم  •

   قمع تمويل الإرهاب بالكاملةعدم تنفيذ اتفاقي •

 المساعدة القانونية -٣٦

  المتبادلة 
  ملتزم جزئيا

  ريم فعلي غسل الأموال وتمويل الإرهاب  تجكفايةعدم  •

  المساعدة القانونية المتبادلةوجود نقائص في نطاق  •

 في تنفيذ طلب المساعدة القانونية لعدم وجود آلية لتفادي الوقت الطوي •

 المتبادلة
 ضد القضائية الدعوى لإقامة مكان أنسب عدم وجود آليات محددة لتحديد •

  العدالة لصالح المتهمين

  ملتزم إلى حد كبير  واجية التجريم ازد-٣٧
اعتماد السلطات على ازدواجية التجريم لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة،  •

  حتى بالنسبة إلى التدابير الأقل تدخلاً

 المساعدة القانونية -٣٨

المتبادلة بشأن المصادرة 

  والتجميد

  ملتزم جزئيا

 لطلبات والفعالة ريعةالس للاستجابة مناسبة وإجراءات عدم وضع قوانين •
 الطلب يتعلق أجنبية عندما دول من المقدمة المتبادلة القانونية المساعدة
 مناظرة قيمة ذات بممتلكات

 الدول مع والمصادرة الضبط إجراءات لتنسيق عدم وجود ترتيبات خاصة •
 الأخرى

 جميع فيه تودع الملكية منزوعة للأصول صندوق إنشاء عدم النظر في •
 .منها جزء أو لمصادرةا الممتلكات

   فعلي غسل الأموال وتمويل الإرهابتجريمعدم كفاية  •

  عدم كفاية تجريم فعلي غسل الأموال وتمويل الإرهاب •  ملتزم إلى حد كبير   تسليم المجرمين-٣٩

  ملتزم جزئيا   أشكال أخرى للتعاون-٤٠

عدم إعطاء السلطات المختصة الصلاحية في تبادل المعلومات المباشر مع  •

الجهات النظيرة وغير النظيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 الإرهاب
  .عدم وجود إحصائيات تبين التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات •

      التوصيات الخاصة التسع  

   بالكاملعدم تنفيذ اتفاقية قمع تمويل الإرهاب •  غير ملتزم:التوصية الخاصة الأولى

عدم وضع لوائح أو تدابير أخرى لازمة لتغطية المتطلبات الواردة في  •



 

 ٢٢٦

  الإرهاب تمويل وقمع منع بشأنقرارات مجلس الأمن   تطبيق أدوات الأمم المتحدة 

: التوصية الخاصة الثانية

  تجريم تمويل الإرهاب 

لا يشمل تمويل الإرهاب الفعل الذي قد تقوم به منظمة إرهابية أو شخص  •  ملتزم جزئيا

  .إرهابي

  . مفهوم الأموالحوضوعدم  •

متناسبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين رادعة و عقوبة تحديدعدم  •

 .والشخصيات الاعتبارية
النظام القانوني لمكافحة تمويل الإرهاب لعدم عالية  قياس فإمكانيةعدم  •

  .وجود إحصائيات

: التوصية الخاصة الثالثة

تجميد أموال الإرهابيين 

  ومصادرتها

ظام قانوني يحكم إجراءات تجميد الأموال والممتلكات  نوجودعدم  •  غير ملتزم

 .١٢٦٧للأشخاص الواردة أسمائهم بموجب قرار مجلس الأمن 
 قوانين وإجراءات فعالة لتجميد الأموال أو الأصول الأخرى وجودعدم  •

 .١٣٧٣ة للأشخاص المحددين بموجب القرار الإرهابي
لإجراءات التي اتخذت عدم وجود قوانين وإجراءات فعالة لدراسة وتنفيذ ا •

 .بموجب آليات التجميد في دول أخرى
دلة على فعالية الإجراءات المتعلقة بالتجميد وفق قرارات مجلس غياب الأ •

  .الأمن

: التوصية الخاصة الرابعة

الإبلاغ عن العمليات 

  المشبوهة 

  . الوحدة بتلقي إخطارات الاشتباه في تمويل الإرهابصاصاختعدم  •  غير ملتزم

 العمليات عن بالإبلاغ يلزم ثانوي أو أولي تشريع في صن ردي  لم •

الإرهاب، وإنما تم الإشارة إلى  بتمويل المرتبطة أو المتعلقة المشبوهة

  .الإجراءات الواجب اتخاذها في حال كانت العملية مرتبطة بنشاط إرهابي

: التوصية الخاصة الخامسة

  التعاون الدولي

 ل تمويل الإرهابعدم كفاية تجريم فع •  غير ملتزم
  المساعدة القانونية المتبادلةوجود نقائص في نطاق  •
 في تنفيذ طلب المساعدة القانونية للية لتفادي الوقت الطويعدم وجود آ •

  المتبادلة
اعتماد السلطات على ازدواجية التجريم لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة،  •

 حتى بالنسبة إلى التدابير الأقل تدخلاً
 لطلبات والفعالة السريعة للاستجابة مناسبة وإجراءات  وضع قوانينعدم •

 الطلب يتعلق أجنبية عندما دول من المقدمة المتبادلة القانونية المساعدة
 مناظرة قيمة ذات بممتلكات

 الدول مع والمصادرة الضبط إجراءات لتنسيق عدم وجود ترتيبات خاصة •
  الأخرى

: التوصية الخاصة السادسة

ت مكافحة غسل متطلبا

المطبقة على   الأموال 

خدمات تحويل الأموال 

  والقيمة

  . نشاط تحويل الأموال بالقدر الكافيتنظيمعدم  •  ملتزم جزئيا

: التوصية الخاصة السابعة

  قواعد التحويلات البرقية 

عدم وجود متابعة جدية لالتزام البنوك بالقواعد واللوائح المتعلّقة بتطبيق  •  ملتزم جزئيا

  .لتوصيةهذه ا

عدم وضوح فعالية تطبيق المؤسسات المالية للالتزامات الخاصة بالتوصية  •

  .في ظل عدم كفاية الرقابة

  .عدم وضوح العقوبات التي يمكن فرضها في حالة مخالفة التعليمات •

: التوصية الخاصة الثامنة

  المنظمات غير الهادفة للربح
وتمويل غسل الأموال  المثارة بشأن لكيغطي المشاحاليا  وجود قانون عدم •  ملتزم جزئيا

 . في الجمعيات الخيرية من حيث الرقابة والاحتفاظ بالمعلوماتالإرهاب
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  .المفتشينعدم كفاية عدد  •
  .تدريب العاملين في هذا المجالعدم كفاية  •

  .ديد أجل معين لاحتفاظ الجمعيات الخيرية بالسجلاتعدم تح •

: التوصية الخاصة التاسعة

اح عن الإقرار والإفص

  العمليات عبر الحدود

يق النظام المعتمد في نقل الأموال عبر الحدود على تمويل عدم تطب •  ملتزم غير 

 . الإرهاب
عدم تطبيق النظام على كل من عمليات نقل العملة والأدوات القابلة للتداول  •

 .لحاملها الوافدة والخارجة
 .عدم تفعيل تطبيق نموذج التصريح •
تصة صلاحية طلب والحصول على معلومات اء الجهات المخعدم إعط •

إضافية من الناقل بشأن منشأ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها 

والاستخدام المقصود منها في حال الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل 

 .الإرهاب
 .عدم وجود عقوبة رادعة في حال الإفصاح الكاذب •
 .كل سليمضمانات لاستخدام المعلومات بشلا وجود ل •
عدم وضع نظام يتعلق بإخطار السلطات النظيرة في البلاد الأخرى  •

بالتحركات غير العادية عبر الحدود للذهب والمعادن النفيسة والأحجار 

 الكريمة
عدم كفاية تبادل المعلومات بين الجمارك ووحدة مكافحة غسل الأموال؛  •

   قاعدة بيانات لدى الجماركوعدم إنشاء

  
  



 

 ٢٢٨

  )٢(جدول رقم 

  

  خطة العمل المقترحة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية

  
نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل 

  الإرهاب

  العمل المقترح

  )مرتب حسب الأولوية(

     فكرة عامة-١

 النظام القانوني والتدابير المؤسسية -٢

  ذات الصلة
  

، ١التوصيتان (ال  تجريم غسل الأمو١-٢

٢(  

 اشتراطالعمل على توضيح الرؤية لدى العاملين على نفاذ القوانين فيما يخص عدم  •

  . الإدانة في الجرم الأصلي لإثبات أن المال متحصل عن جريمة

الابتزاز ومنها ابتزاز ) ١: ( لتصبح مشمولة بالجرائم الأصليةالتاليةتجريم الأفعال  •

الاستغلال الجنسي للأطفال، ) ٣(ر وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبش) ٢(الأموال، 

تزييف المنتجات والقرصنة ) ٥(الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة، ) ٤(

) ٨(أعمال التقييد وأخذ الرهائن غير المشروعة، ) ٧(جرائم البيئة، و) ٦(عليها، 

الاستغلال ) ١١(الاحتيال و) ١٠(ومحاولة تضمين جرائم . القرصنة) ٩(التهريب، و

الجرائم المتعلقة بالتلاعب بالأسواق المالية ضمن الجرائم الأصلية ) ١٢(الجنسي، و

توسيع مفهوم تمويل الإرهاب كجريمة أصلية لغسل ) ١٣(لجريمة غسل الأموال، و

 .الأموال بمفهوم المنهجية
  .العمل على رفع اللبس فيما يخص قانون تنظيم أعمال التأمين •

التوصية (يل الإرهاب  تجريم تمو٢-٢

  )الخاصة الثانية

توسيع نطاق تجريم فعل تمويل الإرهاب ليشمل الفعل الذي قد تقوم به منظمة  •

  .إرهابية أو شخص إرهابي وذلك ليتناسب مع اتفاقية قمع تمويل الإرهاب

  . حسب اتفاقية قمع تمويل الإرهابالأموالتوضيح مفهوم  •

للأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية  بالنسبة متناسبةرادعة وتحديد عقوبة  •

  .الذين يقومون بجريمة تمويل إرهاب

 مصادرة متحصلات الجريمة ٣-٢

  )٣التوصية (وتجميدها وضبطها 

  . في جرائم تمويل الإرهابالمصادرةالنص على  •

 للعاملين على نفاذ القوانين قصد تمكينهم من تعيين وتعقب واضحةإسناد صلاحيات  •

خاضعة أو التي قد تخضع للمصادرة أو المشتبه في أنها متحصلات الممتلكات ال

  .جرائم

 تجميد الأموال المستخدمة في تمويل ٤-٢

  )التوصية الخاصة الثالثة(الإرهاب 

 يحكم إجراءات تجميد الأموال والممتلكات للأشخاص الواردة قانونيوضع نظام  •

 .١٢٦٧أسمائهم بموجب قرار مجلس الأمن 
 فعالة لتجميد الأموال أو الأصول الأخرى الإرهابية إجراءاتويجاد قوانين إ •

 .١٣٧٣للأشخاص المحددين بموجب القرار 
يجاد قوانين وإجراءات فعالة لدراسة وتنفيذ الإجراءات التي اتخذت بموجب آليات إ •

  .التجميد في دول أخرى

 وحدة المعلومات المالية ووظائفها ٥-٢

  )٢٦التوصية (

 .الإرهاب في نطاق عمل الوحدة تمويل جريمةإدخال  •
 . عمل الوحدةاستقلاليةضمان  •
 .الفنية للوحدةوالاهتمام بزيادة الموارد المالية والبشرية  •
  .المستمر لموظفي الوحدةءة العاملين بالوحدة من خلال التدريب رفع كفا •

ن يكون هناك سلطة إنفاذ قانون محددة تكون مسئولة عن ضمان إجراء ضرورة أ • سلطات إنفاذ القانون والمحاكمة ٦-٢
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، ٢٧التوصيات (وسلطات مختصة أخرى 

٢٨(  

 .التحقيقات في تمويل الإرهاب
توفير مزيد من التدريب المتخصص والعملي للعاملين في قطاعي إنفاذ القانون  •

  .والادعاء

 الإقرار والإفصاح عن العمليات عبر ٧-٢

  )التوصية الخاصة التاسعة(الحدود 

م المعتمد في نقل الأموال عبر الحدود ليشمل تمويل الإرهاب طبيق النظاتوسيع ت •

 .أيضا
يجب أن ينطبق النظام على كل من عمليات نقل العملة والأدوات القابلة للتداول  •

 .لحاملها الوافدة والخارجة
 .الإسراع بتفعيل تطبيق نموذج التصريح •
من الناقل إعطاء الجهات المختصة صلاحية طلب والحصول على معلومات إضافية  •

بشأن منشأ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والاستخدام المقصود منها في 

 .حال الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب
 .وضع عقوبة رادعة عن الإفصاح الكاذب •
 .مانات لاستخدام المعلومات بشكل سليميجاد ضإ •

د الأخرى بالتحركات غير  نظام يتعلق بإخطار السلطات النظيرة في البلاوضع •

 .العادية عبر الحدود للذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة
ل؛ وإنشاء قاعدة تعزيز تبادل المعلومات بين الجمارك ووحدة مكافحة غسل الأموا •

ارها والمتعلقة بالعملات يانات التي يجري إقر كافة البلتسجيلبيانات لدى الجمارك 

  .ول لحاملهاوالأدوات القابلة للتدا

     المؤسسات المالية – التدابير الوقائية -٣

 مخاطر غسل الأموال أو تمويل ١-٣

  الإرهاب
  

 العناية الواجبة تجاه العملاء، ومنها ٢-٣

تدابير العناية المكثفة أو المخففة 

  ) ٨ إلى ٥التوصيات (

) ٣٠(ادة سرعة إصدار الأنظمة التنفيذية من جانب مجلس الوزراء تطبيقا لنص الم •

من قانون مكافحة غسل الأموال، على أن تشمل تلك الأنظمة العناصر الأساسية من 

التوصيات ذات الصلة والتي يجب أن ترد في نص تشريع أساسي أو ثانوي حسب 

 .٢٠٠٤ما هو مبين في منهجية التقييم لعام 
افحة غسل إزالة اللبس الحاصل في الاستناد في إصدار تعليمات البنوك إلى قانون مك •

 .الأموال
إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى قانون مكافحة  •

غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه على الشركات المخالفة 

 . لمضامين التعليمات
التأكد من تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال للجهات الخاضعة لرقابة هيئة  •

 .وراق المالية وتضمينها موضوعات تشمل موجبات مكافحة تمويل الإرهابالأ
كذلك العمل على إصدار تعليمات أخرى تضع إطاراً لمكافحة غسل الأموال وتمويل  •

الإرهاب في قطاعات مالية أخرى كقطاع شركات إصدار أدوات الدفع والائتمان 

لبريد، الية، وصندوق توفير وقطاع الإيجار التمويلي، وخدمات البريد الأردني الما

  .وقطاع تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية

 :أن يتناول القانون أو أي تشريع أساسي أو ثانوي آخر •
، بحيث )سواء ليسمح بوجودها أو ليمنع ذلك(موضوع الحسابات المرقمة  

تكون المؤسسات المالية مطالبة بالاحتفاظ بها بطريقة يمكن من خلالها 

وعلى سبيل . تزام الكامل بتوصيات مجموعة العمل الماليتحقيق الال

المثال، ينبغي على المؤسسات المالية تحديد هوية العميل بما يتفق مع هذه 

المعايير، وأن تكون سجلات العملاء متاحة للمسؤول عن الالتزام بمعايير 

تمويل الإرهاب، والمسؤولين المختصين ذوي الصلة /مكافحة غسل الأموال
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 .طات المختصةوالسل
توضيح الظروف الأخرى التي تستوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة  

وهي حالات إجراء عمليات عارضة تفوق الحد المعين المعمول به 

ويشمل هذا أيضاًً الحالات التي تتم فيها ). يورو/ دولار أمريكي١٥٠٠٠(

ضها العمليات في عملية واحدة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة مع بع

البعض؛ أو حالات إجراء عمليات عارضة في صورة تحويلات برقية في 

الحالات التي تغطيها المذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة السابعة؛ أو 

حالات وجود اشتباه في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بغض 

النظر عن أي إعفاءات أو حدود معينة مشار إليها في أماكن أخرى ضمن 

يات مجموعة العمل المالي؛ أو حالات وجود شكوك لدى المؤسسة توص

المالية بشأن مدى دقة أو كفاية البيانات التي تمّ الحصول عليها مسبقاً 

  .بخصوص تحديد هوية العملاء

الإلزام بالتحقق من هذه الهوية باستخدام وثائق أو بيانات في مجال التأمين،  

بيانات التعرف على (تقل أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومس

، وكذلك بالتحقق مما إذا كان أي شخص يدعي أنه يتصرف نيابة )الهوية

عن العميل هو شخص مصرح له القيام بذلك فعلاً مع التعرف على هويته 

  .والتحقق منها

الإلزام بالتحقق مما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن في مجال التأمين،  

تخاذ خطوات معقولة بعد ذلك للحصول ، وا)مستفيد حقيقي(شخص آخر 

في مجال على بيانات كافية للتحقق من هوية ذلك الشخص الآخر، كذلك 

موجب تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين لهم الصرافة والتأمين، الإلزام ب

ملكية أو سيطرة فعلية على العميل، وهذا يشمل الأشخاص الذين يمارسون 

 .الاعتبارية أو الترتيب القانونيسيطرة فعالة كاملة على الشخصية 
 :أن تتناول التعليمات المصدرة لمؤسسات القطاع المالي ما يلي •

مطالبتها، فيما يخص العملاء من الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات  

القانونية، بالحصول على معلومات حول الأحكام التي تنظّم السلطة الملزمة 

 .نونيللشخصية الاعتبارية أو الترتيب القا
مطالبتها شركات الصرافة باتخاذ إجراءات معقولة للوقوف على هيكل  

 .الملكية والإرادة المسيطرة على العميل إذا كان شخصاً اعتبارياً
الغرض بالحصول على معلومات تتعلق بة شركات التأمين والصرافة مطالب 

 ، ومطالبة شركات بالنسبة للأشخاص الطبيعيينتهاطبيعمن علاقة العمل و

الأوراق المالية بالحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة العمل 

 .وطبيعتها بالنسبة للأشخاص المعنويين
مطالبة شركات الصرافة بأن تشمل الإجراءات المستمرّة للعناية الواجبة  

التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة لضمان اتساق 

 مع ما تعرفه المؤسسة عن العملاء ونمط العمليات التي يتم إجراؤها

نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، وإذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال، 

إضافةً إلى التأكد من أنّ الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي يتم 

الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة 

قائمة، وعلى الأخص بالنسبة إلى فئات العملاء وذلك بمراجعة السجلات ال

 .وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر
توسع التعليمات الموجهة إلى قطاع الصرافة في موضوع إجراءات العناية  

الواجبة المكثفة بحيث تشمل فئات أوسع من العملاء ممثلي المخاطر وتذكر 
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 .علاقات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر
س المتعلق بعدم إمكانية دخول البنوك في علاقة مستمرة مع إزالة اللب 

 .العملاء قبل استيفاء إجراءات التحقيق
العملاء الحاليون (تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للعملاء الحاليين  

على أساس الأهمية النسبية ) اعتباراً من تاريخ سريان المتطلبات الوطنية

توقيت اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات والمخاطر، ومعالجة مسألة 

فبالنسبة إلى المؤسسات المالية العاملة في المجال المصرفي (العمل الحالية 

 هذه –) وبالنسبة إلى المؤسسات المالية الأخرى حيثما كان ذلك مناسبا(

: بضعة أمثلة للأوقات التي قد تكون مناسبة في ظروف أخرى للقيام بهذا

عندما يحدث تغير كبير في طريقة توثيق ) ب( تنفيذ عملية كبيرة، عند) أ(

وعندما يحدث تغير ملموس في طريقة ) ج(المعلومات الخاصة بالعميل، 

وعندما تدرك المؤسسة أنه لا يتوفر لديها معلومات ) د(إدارة الحساب، 

 ).كافية عن أحد العملاء الحاليين
لتحديد ما إذا كان العميل " لمخاطرنظام لإدارة ا"مطالبة البنوك باستعمال  

 .المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً ممثلاً للمخاطر
مطالبة شركات الصرافة بموجبات متكاملة تتوافق مع المعايير الأساسية  

  .في التوصية السادسة

مطالبة شركات الصرافة بالتعرف على مستوى الرقابة التي تخضع لها  

ت الأجنبية المنوي التعاقد معها، بما في ذلك ما إذا كانت قد الشركا

خضعت لتحقيق بشأن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو لإجراء رقابي، 

ومطالبتها بتقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسة المراسلة الأصيلة 

  .لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من أنها كافية وفعالة

لأطراف الثالثة وجهات الوساطة  ا٣-٣

  )٩التوصية (

 أطراف وجود يةاحتمال المالية الأوراق هيئة عن الصادرة التعليماتضرورة تغطية  •

 بناء إلى للوصول إليها لجأت الأردنية المالية الخدمات شركات تكون قد ثالثة

  .العملاء بعض مع عمل علاقات

مين في مجال تطبيق التزامات مكافحة تنظيم مسألة الاعتماد على وكلاء ووسطاء التأ •

  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة كافية

 قوانين التكتم وسرية المعلومات في ٤-٣

  )٤التوصية (المؤسسات المالية 
  

 قواعد الاحتفاظ بالسجلات ٥-٣

 ١٠التوصية(والتحويلات البرقية 

  )والتوصية الخاصة السابعة

من خلال قانون والصرافة والأوراق المالية قطاعات التأمين مطالبة مؤسسات  •

 :مكافحة غسل الأموال أو أي تشريع أساسي أو ثانوي آخر بما يلي
الاحتفاظ بكافة السجلات الضرورية للعمليات المحلية في مجال التأمين،  

أو لمدة أطول بناء (والدولية، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إتمام العملية 

تصة في حالات معينة وبعد الحصول على التصريح على طلب السلطة المخ

وينطبق هذا الشرط بغض النظر عما إذا كان الحساب أو علاقة ). المناسب

 .العمل ما زالا قائمين أو انقضيا
الاحتفاظ بسجلات عن بيانات التعرف على الهوية وملفات في مجال التأمين،  

وات على الأقل بعد إقفال الحسابات والمراسلات المتعلقة بالنشاط لمدة خمس سن

أو لمدة أطول بناء على طلب السلطة المختصة (الحساب أو انتهاء علاقة العمل 

 ).في حالات معينة وبعد الحصول على التصريح المناسب
ضمان توفر جميع سجلات في مجال التأمين والصرافة والأوراق المالية،  

طات المختصة المحلية بعد ومعلومات العملاء والعمليات في الوقت المناسب للسل

 .الحصول على التصريح المناسب
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إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى قانون مكافحة  •

غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه على الشركات المخالفة 

 .لمضامين التعليمات
عالة لالتزام المؤسسات المالية إيجاد نصوص أو آليات تضمن إجراء متابعة ف •

بالقواعد واللوائح المتعلّقة بتطبيق التوصية الخاصة السابعة، وتضمن قيام المدقق 

الخارجي للبنك بالتأكد من قيام البنك بتطبيق هذه التعليمات ومدى كفاية سياسات 

 .وإجراءات البنك المتعلقة بذلك
العقوبات وفقا لقانون مكافحة غسل إزالة اللبس الحاصل فيما يتعلق بصلاحية توقيع  •

  .الأموال والقوانين الأخرى الناظمة لعمل الجهات الرقابية ذات الصلة

 متابعة العمليات والعلاقات ٦-٣

  )٢١، ١١التوصيتان (

إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى قانون مكافحة  •

بات الواردة فيه على الشركات المخالفة غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقو

 .لمضامين التعليمات
مطالبة شركات الصرافة بفحص خلفية العمليات غير المعتادة الكبيرة الحجم والمعقدة  •

. والغرض منها لأقصى حد ممكن، وأن تسجّل كتابياً ما يتم التوصل إليه من نتائج

قي الحسابات لمدة خمس والمطالبة بإتاحة تلك النتائج للسلطات المختصة ومدق

 .سنوات على الأقل
مطالبة المؤسسات المالية بتطبيق موجبات محددة تتعلق بالتعامل مع أشخاص ينتمون  •

 .إلى دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية
 إيجاد إجراءات فعالة مطبقة تضمن إطلاع المؤسسات المالية على المخاوف المتعلقة •

 بمواطن الضعف في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول أخرى
مطالبة شركات الصرافة بفحص العمليات التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو  •

قانوني ظاهر ومصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل 

 .كاف
 شاملة فيما يتعلق بالتعامل مع  المالية بالتقيد بالتزاماتالخدماتمطالبة شركات  •

العملاء من أو في الدول التي لا تلتزم بتوصيات مجموعة العمل المالي أو لا تلتزم 

 .بها بدرجة كافية
تطوير وتنويع التدابير مضادة مناسبة التي يمكن اتخاذها في حال استمرت دولة في  •

  .غير كافيةعدم تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي أو في تطبيقها بدرجة 

تأمين مستوى من الرقابة والتدقيق يؤمن التزام مؤسسات القطاع المالي بمضمون  •

  .هاتين التوصيتين

 تقارير العمليات المشبوهة ومتطلبات ٧-٣

، ١٩، ١٤ إلى ١٣التوصيات (إبلاغ أخرى 

  ) والتوصية الخاصة الرابعة٢٥

 الأدنى من الجرائم نطاق الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال على الحدشمول  •

 .المنصوص عليها في التوصية الأولى
 الوحدة هي الجهة الوحيدة المخولة بتلقي إخطارات العمليات تكونيجب أن  •

 . وتمويل الإرهابالمشبوهة لغسل الأموال

 الالتزامات الواردة في القانون على المؤسسات المالية كافة فيما تنطبقيجب أن  •

 .اه في عمليات تمويل الإرهابيتعلق بالإبلاغ على الاشتب

 أو ارتباطها الإبلاغ في حالة صلة الأموال توسيع نطاق الإبلاغ ليشمل يتمينبغي أن  •

 منظمات إرهابية أو من يمولون أو أنها ستستخدم لأغراض الإرهاب أو من جانب

 .الإرهاب

غات ع الوحدة آلية تغذية عكسية إلى الجهات المبلغة بشأن نتائج البلايتعين أن تض •

وينبغي ألا تؤدي آلية الإبلاغ إلى تنبيه المشتبه به عند تحويل . المرفوعة إليها

 .الإبلاغ إلى النيابة
 يدعم نحو على المالي للقطاع الرقابية للجهات والإشرافي الرقابي دورال يجب تعزيز •
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 .المشبوهة العمليات عن الإبلاغ بواجب المالية المؤسسات التزام

 على بالتحليل المالي والتعرف المتعلق التدريب ولاسيما ب،التدري ودجه زيادة •
  .المشبوهة العمليات

زيادة الوعي لدى شركات ومحلات الصرافة بحيث يتم توجيه الإبلاغ عن العمليات  •

 .وليس إلى الجهات الأمنية. المشبوهة إلى الوحدة
جميع ر في تطبيق نظام يفرض على المؤسسات المالية الإبلاغ عن ينبغي النظ •

العمليات النقدية التي تفوق قيمتها حد معين إلى هيئة مركزية وطنية لديها قاعدة 

  .بيانات الكترونية

 الضوابط الداخلية والالتزام ومراجعة ٨-٣

التوصيتان (الحسابات والفروع في الخارج 

٢٢، ١٥(  

كافحة ار تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى قانون مإصد •

غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه على الشركات المخالفة 

 .لمضامين التعليمات
العمل على تحسين وتطوير الأنظمة والسياسات الداخلية الموجودة ضمن البنوك  •

 .الصغيرة الحجم
 لاختبار كافية بموارد ومزودة مستقلة تدقيق وظيفة بإنشاء المالية المؤسسات إلزام •

 .الأموال غسل لمكافحة الداخلية والضوابط والسياسات بالإجراءات الالتزام
إلزام شركات الصرافة بوضع أنظمة وسياسات داخلية تتعلق بتطبيق تعليمات  •

 إجراءات وضعب) هي وشركات الخدمات المالية(إلزامها مكافحة غسل الأموال و
ن، ومنح مسؤول الالتزام تعيين الموظفي عند الكفاءة معايير ارتفاع لضمان للفحص

 .الاستقلالية الكاملة
 .إيلاء عنصر التدريب وتأهيل الموظفين الأهمية الكافية  •
صراحة على إيلاء العناية الواجبة في حال ممارسة النشاط في دول غير النص  •

ملتزمة بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن 

 تطبقها بشكل كامل مع تطبيق الفروع الخارجية مجموعة العمل المالي أو لا

 للمعايير الأعلى ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل التابعةوالشركات 

 .الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المضيف

 على الفروع  صراحة على ضرورة تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموالالنص •

  .المؤسسات المالية بخلاف البنوك والتأمينالخارجية والمؤسسات التابعة لباقي 

    )١٨التوصية ( البنوك الصورية ٩-٣

 – النظام الرقابي والإشرافي ١٠-٣

السلطات المختصة والهيئات ذاتية التنظيم 

 الأدوار والوظائف والمهام والصلاحيات –

، ٢٣التوصيات ) (ومنها فرض العقوبات(

٢٥، ٣٢، ١٧، ٢٩، ٣٠(  

فحة غسل الأموال في أنشطة التأمين بالاستناد إلى قانون مكافحة ات مكاإصدار تعليم •

غسل الأموال حتى يمكن توقيع العقوبات الواردة فيه على الشركات المخالفة 

 .لمضامين التعليمات
الإسراع في تنظيم شركات التأجير التمويلي وتحديد سلطة مختصة محددة تتحمل  •

متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل مسؤولية التأكد من التزام تلك الشركات ب

  .الإرهاب

يحتاج نشاط التحويلات المالية إلى إعادة تنظيم بحيث توضع القواعد الأساسية  •

 .لإجراء عمليات التحويل خروجا ودخولا وبكافة أنواع العملات
التدابير التنظيمية والرقابية التي تطبق لأغراض تحوطية في ضرورة تطبيق  •

 . الأخرى بخلاف البنوكالمؤسسات المالية
 المؤسسات على الرقابة عمل فعالية لزيادة والبشرية الكافية المالية الموارد توفير •

 .المالية وتغطيتها بشكل كامل
 ذات المالي العمل مجموعة توصيات تغطيها التي المسائل في توجيهية مبادئ إصدار •

 الإرهاب وتمويل والالأم غسل وتقنيات أساليب بوصف يتعلق فيما الصلة، ولاسيما

 ،على أن تستوعب الحالات المكتشفة محلياً ودولياً مع مراعاة التحديث بشكل دوري



 

 ٢٣٤

 المحددة المالية غير والمهن والأعمال المالية للمؤسسات يمكن تدابير  أخرى بأي أو

  .الإرهاب وتمويل الأموال غسل مكافحة فعالية تدابير لضمان اتخاذها

موال والقيمة  خدمات تحويل الأ١١-٣

  )التوصية الخاصة السادسة(

تنظيم أنشطة تحويل الأموال بصورة تفصيلية أكثر من خلال توضيح الجوانب  •

المختلفة التي يمكن لشركات الصرافة العمل فيها في هذا المجال، بالإضافة إلى 

 التي يتوجب على تلك الشركات الواجباتوضع تعليمات أكثر دقة وتفصيلاً في 

بها كمؤسسات مالية مصدرة أو وسيطة أو مستفيدة في عمليات التحويل التي الالتزام 

  .تمر من خلالها

 الأعمال والمهن – التدابير الوقائية -٤

  غير المالية
  

 العناية الواجبة تجاه العملاء ١-٤

  )١٢التوصية (والاحتفاظ بالسجلات 

 والمهن غير المالية تأسيس إطار قانوني وتنظيمي مناسب لاستكمال مطالبة الأعمال •

المحددة بجميع ما أوردته التوصية الخامسة من موجبات وتغطية مضمون التوصيات 

 ).١١(و) ١٠(و) ٩(و) ٨(و) ٦(
إيجاد نصوص وآليات تضمن قيام مؤسسات الرقابة والإشراف بالتحقق من التزام  •

 .الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالموجبات المطلوبة منها
  .الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالموجباتالتزام  •

 الإبلاغ عن العمليات المشبوهة ٢-٤

  )١٦التوصية (

ييز بين المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية ضمن الجهات ضرورة التم •

 .٤٦/٢٠٠٧الخاضعة للإبلاغ ضمن القانون 
 للقانون ضرورة شمول مكاتب الوساطة العقارية ضمن الجهات الخاضعة •

٤٦/٢٠٠٧. 
ضمن الجهات الخاضعة لقانون مكافحة غسل والمحاسبين ول المحامين ضرورة شم •

 على اعتبار أنهم يمارسون الأنشطة المنصوص عليها ٤٦/٢٠٠٧الأموال رقم 

 .١٢ضمن التوصية 
 عن بالإبلاغ وجود نص قانوني يلزم كافة الأعمال والمهن غير الماليةضرورة  •

 أو الأموال صلة في للاشتباه معقولة أسباب تتوافر بشأنها والتي المشبوهة، العمليات
 أو الإرهاب لأغراض أنها ستستخدم في أو الإرهابية الأعمال أو بالإرهاب ارتباطها
 .الإرهاب يمولون من أو إرهابية منظمات جانب من الإرهابية الأعمال

موال، وإنشاء ضرورة إيجاد أنظمة وسياسات داخلية لإجراءات مكافحة غسل الأ •

وحدة تدقيق مستقلة للتأكد من التزام الأعمال والمهن غير المالية وخاصة الجهات 

 .الخاضعة ضمن القانون  بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التنسيق بين الجهات المانحة لشهادة مزاولة المهنة وبين وزارة الصناعة ضرورة  •

بالرقابة على الأعمال والمهن غير المالية   لتحديد من منهما سيقومالتجارةو

 .بخصوص إجراءات مكافحة غسل الأموال
الأعمال والمهن غير المالية جهودها لتعريف ل وحدة مكافحة غسل الأموال مواصلة •

المحددة على شروط الإبلاغ عن أية معاملة مشتبه بها وخصوصاً التركيز على 

 .دة مكافحة غسل الأموالضرورة إرسال تقارير تلك المعاملات إلى وح
يتوجب وضع سياسات وإجراءات عمل تكفل امتثال أصحاب المهن والأعمال غير  •

المالية بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز درجة وعي العاملين 

 .وتدريبهم بنحو مستمر مع النظر في وضع عقوبات إدارية للجهة غير الملتزمة
رة من قبل الجمعيات والنقابات في كيفية التعامل مع ع معايير مستقيتوجب وض •

العملاء من الدول غير الملتزمة بمعايير مجموعة العمل المالي مع وضع الإجراءات 

  .الرادعة في حال استمرار تلك الدول في عدم الالتزام

 التنظيم والرقابة والمتابعة ٣-٤

  )٢٥ إلى ٢٤التوصيات (

على التزام مختصة بالرقابة ) أو سلطات(ة ضرورة توفر الصلاحية ووجود سلط •

 بإجراءات مكافحة غسل ٤٦/٢٠٠٧الأعمال والمهن غير المالية الخاضعة للقانون 



 

 ٢٣٥

وأن تمارس تلك السلطة دوراً إشرافياً واسعاً من خلال إصدار لوائح . الأموال

 .إشرافية ومعايير لأفضل الممارسات
لمالية المحددة لرقابة وإشراف إخضاع باقي الفئات من الأعمال والمهن غير ا •

 .شاملين، مع أخذ المخاطر ذات الصلة بهذه القطاعات بعين الاعتبار
ع إرشادات من الوحدة أو الجمعيات والنقابات بشأن آليات الإبلاغ وأنماط يتعين وض •

المعاملات المشبوهة التي ينبغي الإبلاغ عنها وأية إرشادات توجيهية من واقع 

 المالية لتشكل مصدراً توعوياً ومنهجاً استرشادياً لتفعيل جهود خصوصية المهنة غير

  .المكافحة

 أعمال ومهن غير مالية أخرى ٤-٤

  )٢٠التوصية (

خاطر فيها والنظر في تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل أن تقوم بتقييم الم •

كما يجب . الإرهاب على الأعمال والمهن غير المالية التي تراها عرضة للاستغلال

عليها اتخاذ تدابير لتشجيع وضع واستخدام أساليب حديثة وآمنة للقيام بالمعاملات 

 .المالية التي تكون أقل تعرضاً لغسل الأموال
 يشترط على الشخص المسجل أن ينتبه إلى المخاطر التي تنشأ عن التكنولوجيات  •

  .الحديثة

 الشخصيات الاعتبارية والترتيبات -٥

  المنظمات غير الهادفة للربحالقانونية و
  

 الحصول – الشخصيات الاعتبارية ١-٥

على معلومات عن المستفيدين الحقيقيين 

  )٣٣التوصية (وحصص السيطرة 

نقص في الأدلة حول تأكد السلطات من أن الشركاء والمساهمين هم المستفيدين  •

عن المستفيدين  قيام السلطات بالتحقق من المعلوماتكيفية الحقيقيين مع عدم وضوح 

 .الحقيقيين
في الوقت عن المستفيدين الحقيقيين الحصول على المعلومات المطلوبة إتاحة  •

  .المناسب

 الحصول على - الترتيبات القانونية ٢-٥

معلومات عن المستفيدين الحقيقيين 

  )٣٤التوصية (وحصص السيطرة 

  

 المنظمات غير الهادفة للربح ٣-٥

  )التوصية الخاصة الثامنة(

 القانون الحالي أنالخاص بالجمعيات الخيرية حيث الجديد  القانون تنفيذ في الإسراع •

ث الرقابة  من حيالإرهابوتمويل غسل الأموال ل المثارة بشأن كلا يغطي المشا

 .والاحتفاظ بالمعلومات
 .يتناسب مع عدد الجمعيات المسجلة العدد الحالي لا أنزيادة عدد المفتشين حيث  •
  .ملين في هذا المجالتدريب العا •

  . سنوات على الأقل٥السجلات لمدة يجاد إلزام بحفظ إ •

     التعاون الوطني والدولي-٦

التوصية ( التعاون الوطني والدولي ١-٦

٣١(  

 بوضع سياسات وآليات فعاله تتضمن الأموالة الوطنية لمكافحة غسل اللجنأن تقوم  •

 واليات التواصل الأموال طرق التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة غسل

 .الأخرىوالتشاور مع القطاع المالي والقطاعات 
  .حة للتعاون المحلي في مجال مكافحة تمويل الإرهابيجاد آلية واضإ •

 الاتفاقيات والتوصيات الخاصة للأمم ٢-٦

 والتوصية الخاصة ٣٥التوصية (المتحدة 

  )الأولى

  سراع في المصادقة على اتفاقية باليرموالإ •

  قمع تمويل الإرهاب بالكاملة يذ اتفاقيتنف •

اردة في العمل على وضع لوائح أو تدابير أخرى لازمة لتغطية المتطلبات الو •

  . الإرهاب تمويل وقمع منع بشأنقرارات مجلس الأمن 

 المساعدة القانونية المتبادلة ٣-٦

، والتوصية ٣٨ إلى ٣٦التوصيات (

  )٣٢الخاصة الخامسة والتوصية 

 ذات والوثائق الملفات أصول تقديم المساعدة القانونية المتبادلة لتشمل توسيع مجال •
الطوعي  المثول أخرى، وتسهيل إثبات ومواد معلومات وأي منها أو نسخ الصلة

 أو الطلب، وتحديد مقدمة للدولة بالشهادة الإدلاء أو المعلومات تقديم بغرض للأشخاص
 استخدامها إلى النية اتجهت التي أوالمستخدمة  أو مصادرة الأصول ضبط أو تجميد



 

 ٢٣٦

 .الجرائم تلك ارتكاب في المستخدمة الوسائط وكذلك
 آليات فعالة لتقليص الوقت المستغرق في تنفيذ طلب المساعدة القانونية وضع •

 .المتبادلة
 لصالح المتهمين ضد القضائية الدعوى لإقامة مكان أنسب إيجاد آليات محددة لتحديد •

 .العدالة
 القانونية المساعدة لطلبات والفعالة السريعة للاستجابة مناسبة وإجراءات نوضع قواني •

 .مناظرة قيمة ذات بممتلكات الطلب يتعلق أجنبية عندما دول من المقدمة المتبادلة
 .الأخرى الدول مع والمصادرة الضبط إجراءات لتنسيق إيجاد ترتيبات خاصة •
 الممتلكات جميع فيه تودع الملكية منزوعة للأصول صندوق إنشاء النظر في •

 التعليم أو الصحية الرعاية أو القانون إنفاذ لأغراض وتستخدم منها جزء أو المصادرة
  .الملائمة الأغراض من ذلك غير أو

، ٣٩التوصيات ( تسليم المجرمين ٤-٦

  )، والتوصية الخاصة الخامسة٣٧
  

 ٤٠التوصية ( أشكال أخرى للتعاون ٥-٦

  )مسةوالتوصية الخاصة الخا

إعطاء السلطات المختصة الصلاحية في تبادل المعلومات المباشر مع الجهات  •

  .النظيرة وغير النظيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

     مسائل أخرى -٧

، ٣٠التوصية ( موارد وإحصائيات ١-٧

٣٢(  
  

 تدابير أو مسائل أخرى متعلقة ٢-٧

  رهاب بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإ
  

     مسائل هيكلية – الإطار العام ٣-٧

  



 

 ٢٣٧

  )١(ملحق رقم 

  

  قائمة بالهيئات التي تمت زيارتها

  

رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل  •

  الأموال 

 دائرة الرقابة على –البنك المركزي  •

  الجهاز المصرفي

 دائرة مراقبة أعمال –البنك المركزي  •

  الصرافة

  وحدة مكافحة غسل الأموال •

  هيئة التأمين •

  هيئة الأوراق المالية •

  مراقب عام الشركات •

وإدارة مكافحة (وزارة الداخلية  •

  )المخدرات

  وزارة التنمية الاجتماعية •

وإدارة الرقابة على كتاب (وزارة العدل  •

  )العدل

  النيابة العامة •

  )ومصلحة الضرائب(وزارة المالية  •

  دائرة الجمارك العامة •

  دائرة الأراضي والمساحة •

  هيئة مكافحة الفساد •

  دائرة المخابرات العامة •

  لعاممديرية الأمن ا •

  وزارة الخارجية •

  وزارة التجارة •

  جمعية الصرافيين الأردنيين •

  اتحاد البنوك •

  نقابة المحامين •

  جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين •

  مؤسسة المناطق الحرة •

  نقيب أصحاب تجارة الحلي والمجوهرات •

  ) في منطقة حرة١منها ( بنوك ٣ •

   شركة تأمين٢ •

   شركة صرافة٢ •

   شركة تحويل أموال١ •

  ركة وساطة مالية ش٢ •

   شركة تأجير تمويلي١ •

   شركة تجارة عقارات١ •

  شركة تدقيق حسابات •



 

 ٢٣٨

  )٢(ملحق رقم 

  

  قائمة بأهم القوانين والتشريعات التي اعتمد عليها التقرير

  

  قانون مكافحة غسل الأموال •

  قانون منع الإرهاب •

 قانون العقوبات الأردني •
  قانون اصول المحاكمات الجزائية •

  قانون البنك المركزي •

  قانون البنوك •

  قانون أعمال الصرافة •

  قانون تنظيم أعمال التأمين •

  قانون الأوراق المالية •

  قانون هيئة مكافحة الفساد •

  قانون التأجير التمويلي •

  قانون الشركات •

  نظام الشركات المعفاة •

  تعليمات البنك المركزي للبنوك •

تعليمات البنك المركزي لشركات  •

  الصرافة

  مات الصادرة لقطاع التأمينالتعلي •

  اتفاقيات للتعاون القضائي •

  قانون المخدرات والمؤثرات العقلية •

  قانون الاستثمار •

  قانون التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد •

قانون التصديق اتفاقية قمع تمويل  •

  الإرهاب

  قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية •

قانون الكاتب العدل •

  



 

 ٢٣٩

  )٣(ملحق رقم 

  

  عض القوانين التي أتيحت لفريق التقييمنصوص ب
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